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1 الحمد لله التواب الوهاب على ما وفقنا لطبع هذا الكتاب المستطاب المسمى ب 
القىتَب الضيانية 


ترچ للا 


N CELE E‏ الیامی 


قدس سره السامی المتوفی ۸۹۸ ھ 


1 کے م مر ك سے وا 
٠ک‏ حا شی لیر رة اچ2 الک شتت السملةاط او 


الج الناحي 


مجلس "المدينة العلمية" رالدعرة الإسلامية 
شعبة الكتب الدراسية 
ESS‏ 
للطباعه والنتشروالتوزيع 
ڪراتشي _ باڪستان 


r 
٣ سم الکاب: شح الجا ی مح ‌حاشیته الف‌حالنای‎ 
المحشي: ابن داود عبد الواحد الحنفى العطاري المدني مد ظله العالى‎ 
۰ الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة کراتشی با کستان‎ 
التفيذ: مجلسر: المدينة العلمية (الد عوة الإسلامية)‎ 
شعبة الكتقب الدراسية‎ 

عدد الصفحات: ١۱۹‏ صفحة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
ا ا ی ا ا 
أو الحاسوبي إلا بإذن حطي من: 

مڪتبة المدينةء ڪراتشي. باڪستان 

ھاتف: 92-21-4921389/90/91+ 

فا كس: 92-21-4125858+ 


البريد الإليكتروني: ilmia@dawate1isla¬1.1et‏ 
ينة: کراچی» شهید مسجد کهارادر باب المدینه کراچی. 


ينة: لاهورء دربار مارکیت» گنج بخش روڈ. لاهور. ETAT VEEN‏ 
ردان اناد (فيصل آباد): أمين پور بازار. 
ا ي 
: حیدر آباد: فیضان مدينه آفندي ٿاژن. 
ينة: ملتان»نزد پیپل وال مسجد» اندرون بوپڑ گيٹ. 
ینه: او کاژه» کالح روڈ بالمقابل غونیه مسجد نزد تحصیل کونسل هال. 


ربيع الأول ٤٠١‏ ١ھ‏ 
نایر a ٤‏ 
عدد النسخ:3000 


بنة: الو لدی ودره کم چوک اقبال روڈ. 061-0000 
ينة: حان پور» دراني چوک نهر کناره. ‘A-9 A٦‏ 
ينة: نوابشاه: چکرا بازار» نزد TEE f° . M٣8‏ 


نة: سکهر: فیضان مدینه بیراج روڈ . هاتف: ۷1-9 


نة: گجرانواله: فیضان مدینه شیخو پو ره مو ژگجرانواله. هاتف : .oo—-f$YYo“™of‏ 
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المدينة العلمية 

من مؤسس جمعية "الدعوة الإسلامية" محب أعلى حضرة» شيخ الطريقة 

أمير أهل السنة» العلامة مولانا أبي بلال محمد إلياس العطار القادري الرضوي 
الضيائي -دام ظله العالي-: 


)١(‏ قامع البدعة حامي السنّة» شيخ الطريقةء أمير أهل الستَّة أبو بلال العلامة مولانا محمد 
إلياس العطار القادري الرضوي -دامت بركاتهم العالية- ولد في مدينة "كراتشي" قي ۲٠‏ 
رمضان المبارك عام ۹٣٠١١ه‏ الموافق ١٠۹٠م.‏ عالم» عامل» تقي» ورع» حياته المباركة 
مظهر لخحشية الله دعر وحل- وعشق الحبيب المصطفى -صلى الله تعالى عليه وال وسل 
»> مع کونه عابدا وزاهدا فإنه داعية للعالم الإسلامي» وأمير ومؤسس ل ا الإسلامية' 
غير السياسية العالمية لتبليغ aa BGS‏ 
وتأليفاته: المذاكرات المدنية (أسئلة حول أهم المسائل الدينية اليومية) والمحاضرات 
المليئة بالسنن النبوية» ورسائله الإصلاحية في الأردية كثيرة» ومن بعض رسائله يترحم إلى 
اللغة العربية» منها: "عظام الملوك"' "هموم الميت"» "ضياء الصلاة والسلام"» وأسلوب 
تربيته أذى إلى حصول انقلاب ف حياة الملايين من المسلمين» حاصة الشباب» وأعطى 

E 

"علي محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العالم" إن شاء الله عر وجل 

ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم المزينون بتيجان 

العمائم الخحضر والمعطرون ب"الإنعامات المدثية" (السنن النبويت في "القوافل المدنية" 

(قوافل تسافر للدعوة إلى الله عر وحل) للدعوة إلى الكتاب والستة. فالشيخ مع كونه كثير 

الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واتباع السنة» إنه صورة للشريعة والطريقة 
العمليّة والعلميّة حيث بمظهره يذكرنا بعهد السلف الصالحين» وتشرف بالإرادة من شيخ 
العرب والعجم قطب المدينة المنوّرة مضيف أضياف المدينة الطيبة ضياء الدين أحمد 


ENS ANS AR GS 


الإسلامية' لتبليغ القرآن والستة تصمم لدعوة الخحير وإحياء السنة وإشاعة علم 
لرن ايور و هة ار ي فل ور ا ت اا 
منها: مجلس "المدينة العلمية"» وبحمد الله تبارك وتعالى أركان هذا المجلس هم 
العلماء الكرام كثرهم الله السلام عزمُوا عزما مصمّما لإشاعة الأمر العلمي الخالصي 

۽ والتحقيقي. وأنشأوا لتحصيل هذه الأمور ستّة شعب» ا 
)١‏ شعبة لكتب أعلى الحضرةء إمام أهل السنّةء المحدد الدين والملةء الحامي 
السئة» الماحي البدعة» العالم الشريعة» إمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن-. 


القادري المدني -رحمه الله-. والحضرة مولانا عبد السّلام القادري -رحمه الله- حعله 
حليفة له. وكذا الفقيه الأعظم المفتى ب"الهند" الشارح للبخحاري شريف الحق الأمجدي - 
کا e E a O a a E‏ 
a RE EA SNE E Eg a,‏ 
قطب المدينة الحضرة مولانا الحافظ فضل الرحمن القادري الأشرف المدني -رحمه الله- 
بالأسانيد والإحازات المتاحة. وقد حصل له الخلافة من الطرق الأحرى مع إحازات في 
ا و ر ا من عدَّة من المشايخ الكرام والعلماء العظام» منهم: المفتي 
الأعظم ب"باكستان" مولانا وقار الدين القادري -رحمه الله- لكته يعطى الطريقة القادرية 
O ST O TTT EET‏ 


شعبة لتراحم الكتب من العريّة إلى الأرديّة وبالعكس» ومن الأرديّة إلى الفارسيّة 

e NEO 
شعبة للكتب الدراسية.‎ )٤ 
ه) شعبة لتفتيش الكتب.‎ 
شعبة للتخحريج.‎ )٦ 

ومن أوّل ترجحيحات مجلس "المدينة العلمية" أن يقدّم التصانيف الجليلة 
الثمينة لأعلى الحضرة» إمام أهل السنّةء العظيم البركة والمرتبةء المحدّد الدين والملة 
۽ الحامي السنةء الماحي البدعة»ء العالم الشريعة» شيخ الطريقةء العلامة» مولاناء الحاج» , 

الحافظ القاري» الشاه الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن- بأساليب السهلة 
و لعصرنا الجديد. 


elas NSS SNN EN sal COE 
تو ا ا و ا‎ 

أعطى الله -عرّوحل- مجالس "الدعوة الإسلامية" كلها لا سيّما "المدينة 
العلمية" ارتقاء مستمرًا وحعل أمورنا قي الدين مزينة بحلية الإحلاص» ووسيلة لخير 
O E E N E‏ 
الصلاة والسلام» والمدفنَ ي روضة البقيع» والمسكن قي حنة الفردوس. آمين بجاه 
ال الان هل اه ال هرواو 


(تعريب: المدينة العلمية) اة 


gp. 
عملنا في هذا الكتاب‎ 
اا و ا و ا ا ا‎ 
والمدرسين العظام بغير الزأة والخطاً.‎ 
وحرّجنا الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة في المتن والشرح والحاشية؛‎ - ۲ 
ليسهل المراحعة إلى الأصل لدى الحاجة.‎ 
ووضعنا الآيات بين الأقواس المزهرة هكذا: [الحَمَدٌ ب العكميت)‎ - 
والأحاديث الشريفة ب بين الأقوس الصغيرة هكذا: : «المؤمن غر كريم».‎ 
قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة.‎ - ٤ 
قد التزمنا الخحط العربي الجديد وأوردنا علامات الترقيم على وفقه.‎ ۵ 
قد زخرفنا المتن في الشرح باللون الأحمر وميزناه به عنه.‎ - : 
قد وضعنا الحاشية الجديدة الموحزة العبارة الكاشفة الأغراض السهلة التراكيب‎ -۷ 1 
والكلمات المسماة ب"الفرح النامي على شرح الجامي"‎ 
هذه الحاشية الشريفة حلها مقتبس من بحار العقد النامي وحاشية عبد الغفور أ‎ -۸ 1 
وحاشيتيها لمولانا عبد الحكيم السيالكوتي ومولانا نور محمد المدقق.‎ 
قد أوضحنا عدة أغراض بين السطور وبالجملة قد بذلنا غير بالين حهد أفكارنا ف‎ -٩ 
تسهيل الشرح وإيضاح أغراضه ومقاصده ومع ذلك لا نبرء نفوسنا عن الخطأً والنسيان‎ 
فالمرحو من الأحباء المكرمين أن يغطوه بجاباب الإصلاح والعفو والإحسان وما النصر إلا‎ 
بالرحمن وهو خير من يستعان حسنبنا الله ونعْم ال وكيل نعم المولى ونعْم النصير ولا حول ولا‎ 
قوّة إلا بالله العظيم» وصلى الله تعالى على حبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيّدنا ومولانا محمد‎ 
لنب المختار» وعلى آله الأطهار الأنوار وأصحابه الأكبار الأبرار.‎ 
! آمين» يا رب العلمين‎ 


ا "المدينة العلمية" رالدعرة الإسلامية 


www.dawateislamI.net 


یدیس | لق نای ماشہ الچایی pans:‏ 
4+ ن ر ۰ aaa‏ س 
1 أقوال السّاَّف فى أَهَهَيْة الذحو | 
الحمد لله السلام على نحو ما علمنا الإسلام» والصلاة والسلام على رسول الأنام» أمّا 
بعد فاعلم أن النحو دعامة العلوم العربية وقانونها الأعلى؛ منه يستمد العون ويستلهم القصد 
والعلوم النقلية على عظيم شأنها لا سبيل إلى استخحلاص حقائقها والنفاذ إلى أسرارها 
بغير هذا العلم الحطيرء فهل ندرك كلام الله تعالى ونفهم دقائق التفسير وأحاديث الرسول عليه 
السلام وأصول العقائد وأدلة الأحكام وما يتبع ذلك من مسائل فقهية وبحوث شرعية مختلفة قد 
ترقى بصاحبها إلى مراتب الإمامة وتسمو به إلى منازل المجتهدين إلا بإلهام النحو وإرشاده! 
,الا ا ای ات و ا ق ااا ےا ا ا 
رتبة الاجحتهاد» وإن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو فيعرف 
به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا بد». 
| وهاهنا نقدّم أقوالا عديدة منقولة عن السلّف في أهمية النحو: 
قال قمر بن الطاب د ال عه ووا ار کا عة الس والفر اکن 
(غرر الخحصائص الواضحة ل«الوطواط»» الباب السادس في العي» الفصل الأوّل» ص٠۲۲‏ دار الكتب العلمية بيروت) 
(شعب الإيمان للبيهقي» باب في طلب العلم» ۲١۸-۲١۷/۲‏ الحديث:۷۸٦١»‏ دار الكتب العلمية بيروت) 
قال الإمام ايوب اا الله فلا الحو فإنه جمال للوضيع وت ركه هجنة للشريف. 
(غرر الخصائص الواضحة» الباب السادس في العي» الفصل الأوّل» ص٠۲۲»‏ دار الكتب العلمية بيروت) 
*قال الإمام محمد بن سلام: ما أحدث الاس مروءة أفضل من طلب النحو. 
(بهجة المجالس لابن عبد البر» باب قي اجتناب اللخ و اللإعراب» ص٥٦۰‏ دار التب العلمية بیروت) 


)١(‏ "لمع الأدلة ني أصول الحو" لأبي البركات كمال الدين بن محمد الأنباري» المتوفى سنة ۷۷٠ه‏ الفصل 
الحادي عشر في الرد على من أنكر القياس» ص٥ ٩۹‏ مطبعة الجامعة السورية. 


VANA A ^ IVAN 4 a 1 oij 7F ۳ A fF 4L 
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(الجامع لأحلاق الراوي للحطيب البغدادي» باب تحرّي المحدث الصدق في مقاله» ۲۸/۲ رقم: ٠۸١٠ء‏ مكتبة المعارف الرياض) 
*قال شعبة: إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار يكون على رأسه مخلاة ليس فيها 
شعير. (شعب الإيمان للبيهقي» باب تي طلب العلم» ۲٠٠/۲‏ الحديث: ۸۹٦١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت) 
*في توضیح الأفكار للصنعاني رحمه الله: 

E a ا ا‎ E 
کخیار ودغت یس فا من شعير برأسه مخلاة‎ 

(توضيح الأفكار ا مسألة:٥٠‏ في بيان صفات راوي الحديث وآدابه» »۲۲٠١/۲‏ دار الكتب العلمية بيروت) 
*قال الأصمعي رحمه الله: إن أحوف ما أحافُ على طالب العلم إذا لم يعرف الحو أن يدحل 
تي جملة قوله عليه الصلاة والسلام: ((مّن کذب على متعمدا فلیتبو ا مقعده من التا). 

1 (تاريخ دمشق لابن عساكر» ٨۸٠/۳۷‏ الرقم: ٤۲٤١‏ عبد الملك بن قريب الأصمعي» دار الفكر بيروت) 
EE a E O e E‏ 
(الجامع لأحلاق الراوي للحطيب البغدادي» باب تحرّي المحدث الصدق في مقاله» ۲۸/۲ رقم: ٠۸١۱ء‏ مكتبة المعارف الرياض) 


1 


: *قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو الإمام التابعي الثقة: «الحن في الكلام أقبح من آثار الجدري 


1 
قي الوجه». (بهحة المحالس لابن عبد البرء باب ثي احتناب اللحن وتعلم الإعراب» ص٥٠٠»‏ دار الكتب العلمية بيروت) 
*قال إسحاق بن حلف البهراني: 

اوی ا رت که و ا 

فإذا طلبت من العلوم أحلها فأحلها منها مقيم الألسن 

(زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق القيرواني»۲/١۲١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت) 

* قال البيهقي: وروينا عن عمر بإسناد غير قوي: أنه مر على قوم يرمون» فقال: بعس ما 
و فال إا فم لمن قال وا لیکو ق کیک افد غل من دیک ف ریک 


(شعب الإيمان للبيهقي» تات ق طلب العلم» TVA ESS A—F o¥/Y‏ دار الكتب العلمية بیروت) 


E E ۹ EE ۹ E ۸ EA FEN 
WWW. COCAWaATeIS 2 MI. Nei 
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Paes e 
رو نافع عن ابن عمر انه کان يضرب ولده على اللحن» إسناده صحیح.‎ 1 
(مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الأدب» مَن کان يعلڵمهم ويضربهم على اللحن)۱۲۹/۱ء الرقم:١» دار الفكر بيروت)‎ 
*عن عمرو بن دينار: أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يضربان أولادهما على‎ 
الحديث: ٠۸٦١ء دار الكتب العلمية بيروت)‎ »۲١۸/۲ اللحن. رشعب الإيمان للبيهقي» باب في طلب العلم»‎ 
*عن أبي الزناد عن أبيه قال: ما تزندق بالشرق إلا حهلاء بكلام العرب وعجمة قلوبهم.‎ 
دار الكتب العلمية بيروت)‎ »١٦۹۲:ثيدحلا‎ ۲٦٠/۲ (شعب الإيمان للبيهقي» باب في طلب العلم‎ 
*وقال الشافعي رحمه الله: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم.‎ 
(شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» سنة تسع وثمانين ومائة»١/١١ءدار الكتب العلمية بيروت)‎ 


*وقال العلامة الشامي رحمه الله: البدعة قد تكون واحبة كصب الأدلّة للردٌ على أهل الفرق 
الضالة» وتعلم الحو المفهم للكتاب والسئة. 


(رد المحتار» كتاب الصلاةء باب الإمامة» مطلب: البدعة حمسة أقسام» ٠٦/۲‏ دار المعرفة بيروت) 


جلتن: اة الْعَليّة (التن الهتلهية) 
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چیہ | ال نای عا شرم الجای 


الحمد لوليه“ والصلاة على نيه" 
اللائق. أي على نبي الولي أو نبي الحمد أو نبي ولي الحمد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله المتنزه كلامه وكلماته عن الحروف والأصوات» والصلوة والسلام على حبيبه المنزل عليه 
آيات محكمات وأخر متشابهات» وعلى آله المعربين عن الحق الجلي والبينات» وأصحابه الهادين إلى 
صراط الشر ع المتين المنجين عن الشكوك والشبهات» أما بعد! فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة 
ربه المقتدر ابن داود عبد الواحد الحنفي العطاري: إن هذه تعليقات أنيقة سهلة نظمتها قي 
الحاشية على "الفوائد الضيائية" وما هي إلا اقتباسات من بحار حاشية عبد الغفور وحاشيتيها لمولانا 
عبد الحكيم O PTY‏ والعقد النامي وغيرها من الأسفار فما فيها من حسن وحودة 
فمن هؤ لاء الأعلام وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. قال الشيخ الفاضل العلامة نور الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الجامي قدس سره السامي: [الحمد] هو الوصف بالجميل على الجميل الاحتياري 
تعظيما كقولنا «إن الله حالق كل شيء»» ونقيضه الذم كقولنا «إبليس يوسوس في صدور الناس»» واللام 
الس ار امرف انال واعد هي أن الس عل الأسفاضص و احصاص الس ل رر الا 


باحتصاص جميع الأفراد. 
(۱( قوله: [لوليه] اللام لالاحتصاص» والول اللائقء و الضمير المجحرور راحع ال الحمد بمعنى الجس» أى 
جميع المحامد مختص باللائق بجنس الحمد» ومفهومه أن غيره لا يستأهل أن يحمّد فضلا عن أن يعبد» 


وإنما ترك التصريح باسمه سبحانه وتعالى للتعظيم وادعاء التعيّن وغرابة الأسلوب والإشعار بعلة اخحتصاص 
الحمد به تعالى وهي كونه تعالى لائقا بجنس الحمد؛ فإن الحكم المتفرٌ ع على الوصف يشعر بعليته له. 

(۲) قوله: [رالصلاة] اسم مصدر بمعنى الثناء التام والرحمة الكاملةء وقيل الصلوة من الله التوفيق والعصمة» 
وقيل صلوة الرب على النبي تعظيم الحرمة» وكراهية إفراد الصلوة عن السلام إنما هي لفظا لا حطا. 

(۳) قوله: [على نبيه] من النبوة بمعنى الرفعة» وهو ق الشرع إنسان بعثه الله تعالى إلى عباده للتبليغ» والضمير 
المجرور راحع إلى الولي أو إلى الحمد بمعنى المحمود على صنعة الاستخدام أو بتقدير المضاف» وإنما 
ترك التصريح باسمه عليه الصلوة والسلام لما ذكر» وللاتباع بالكتاب الكريم قال تعالى: إن الله 
ومَتب كك يُصَلَوَوعَل الى [الأحراب:٠ه]»‏ على أن فيه حس الموافقة 


E an et 


پوس( نای می شرم الجای 


وعلی آله“ وأصحابه" المتأدبین بآدابه اما بعد نھ 2 


الموصوفين. آي بعد الحمد والصلاة. 


بحل مشکلات. الكافية 7“ للعلامة المشتهر ف المشارق والمغارب ٠‏ 
بكسر الهاء وفتحهاً. ‏ كناية عن جميع وجه الأرض. 


4 1 (۸) م ك ب ()) 
الشيخ ابن e‏ تغمده الله بغفرانه OC‏ 


)١(‏ قوله: [وعلى آله] الآل جمع معتى فرد لفظاء يطلق على الجند والأتباع ك«آل فرعون» وعلى النفس 
ک«آل موسی»»› وأهل البيت خحاصة نحو «آل محمد»» ثم آل محمد مخصوص بمستحقي حمس الخمس 
الذين حرمت عليهم الصدقة» وهم بنو هاشم فقط عند إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

(۲) قوله: ر صحابه] جمع صاحب كأشهاد وشاهد وأطهار وطاهر» وهو من رآى النبي في الإسلام ومات 
على الإسلام. وقوله: «المتأدبين بآدابه» أي: المتصفين بمثل أحلاق النبي والآداب جمع أدب كأسباب 
وسبّب» وهو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطاياء ولا يخفى ما في ذكر الآداب من 
براعة الاستهلال؛ لأن النحو قسم من الأدب. 

)٣(‏ قوله: [فهده] إشارة إلى ما أجمع عليه رأيه وتوجّه إليه عزمه؛ فإنه لقوّة أسبابه صار كالموجود الحاضر. 

)٤(‏ قوله: [فوائد] جمع فائدة كنواصر وناصرة» وهي ما استفيد من العلم أو الجاه أو المال. وقوله: «وافية» 

1 أي: كثيرة تامة لا نقصان فيهاء وقوله: «بحل» آه متعلق به. وقوله: «مشکلات» أي: مشتبهات» جمع 1 
مشكل من الإشكال بمعنى الاشتباه. 

(ه) قوله: [الكافية] اسم كتاب لابن الحاحب» والتاء للمبالغة أو النقل أو التأنيث أي: الرسالة الكافية. 

() قوله: [للعلامة] أي: كثير العلم حذاء والتاء للمبالغة» ولا يطلق على الله عز وجل لتوهم التأنيث. وقوله: 
«المشتهر» بكسر الهاء وفتحها لازما ومتعديا. 

(۷) قوله: [ني المشارق والمغارب] كناية عن جميع وجه الأرض» وإنما جمعهما لأن للشمس قي كل يوم 
مطلعا ومغرباء وتثنيتهما ي قوله تعالى: ورب المَمْرقَينِ ورب المغربين 4 [الرحمن:۷٠]‏ على إرادة مشرقي 
الصيف والشتاء ومغربيهماء والإفراد في بعض المواضع باعتبار الجنس. 

(» قوله: [ابن الحاجب] وهو الشيخ جمال الدين أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدواني ثم 
المصري الفقيه المالكي» كان والده حاجبا في باب الأمير عز الدين الموصل الصلاحي» ولد سنة ٥۷١‏ 
ب«أرسنا» من صعيد مصر» ومات سنة 1٤٦‏ ب«إسكندرية». 


(@ قوله: [تغمّده الله الخ] التغمّد الستر والغفران ستر الذنوب» أي: ستر الله ما كان منه بمغفرته ورحمته. 


سإ اقرح التای عا شم الجا 


1 سکن ٠‏ حة جنانه ۔نظمتھا'“ في | سمط ١‏ 
ak a .‏ سط. ي بالکسر سالك القرير و ر بالکسر قحرب لزل 


ال ضياء الذي بن يوسف u‏ الله سبحانه( ٩‏ ن موجبات التلهف 


EA a ات الولد‎ 


والتأسف“ وسميتها ب«الفوائد الضيائية» لآنه لهذا الجمع والتأليف كالعلة 


أي الفوائد التي تظمتها. عاس ر إل این عطف تفسير على الجمع. 
الغائية“ نفعه الله تعا سائرَ المبتدئين من أصحاب | وما 
ا ر 


(») قوله: [راسكنه الخ] الإسكان من السكنى وهمزته للتصيير» والبحبوحة بضم الباء الوسط وهو منصوب 
على الظرفية» والجنان بكسر الجيم جمع جنة» أي: جعل الله حيار جنانه سكنى له. 

WM;‏ قوله: [نظمنها...الخ] النظم جمع اللؤلو في السلك» والسلك الخحيط سواء كان فيه الخرز أو لاء والسمط 
بالكسر الخحيط ما دام فيه الخحرز فهو أحص من السلك» والإضافتان من قبيل «لجين الماء» و«ذهب الأصيل». 

(۳) قوله: [سبحانه] منصوب على المصدرية» وعامله محذوف وجوبا لكونه بدلا منه» وهو علم لجنس 
التسبيح وإضافته لا تبطل علميته لأنها لمحرّد الإيضاح كما ق «حاتم طي». 

| () قوله: [عن مُوجبات التلهّف والتأسّف] التاسف أشد الحزن والحسرة أي: حفظه عن أسباب الحزن ا 
القليل والكثير» والمقصود الحزن الأحروي الذي يوحبه قصور القوة العاقلة والعاملة» فهو دعاء له بكمال 
العاقلة والعاملة. وقوله: «الضيائية» نسبة إلى ضياء الدين من قبيل نسبة الشيء ال الباقت. 

(ه) قوله: [كالعلة الغاثة] لم يقل «علّة غائية» لأن الغائية تكون متقدمة في الوجحود الذهني ومتأحرة في 
الوحود الحارحي» والولد ليس كك وإنما الغائية حقيقة هو تعلم الولد وأمثاله من الطلبة. وقوله: «سائرً 
المبتدئين» نصب عطفا على ضمير «نفعه» المنصوب» والسائر بمعنى الباقي» وقد يستعمل بمعنى الجميع. 

() قوله: [من أصحاب فەس : بيان للمبتدئين واحتراز عن المبتدئين من أصحاب الحرّف والصنائع فإن كل 
من ابتداً في شىء يقال له في ابتدائه مبتدئ» وأصحاب التحصيل لا يطلق إلا على من طلب العلم واشتغل به. 

(۷) قوله: [رما توفيقي] الواو للاعتراض» وهو تذييل لدفع توهُم العحب 0 من الكلام السابق» والتوفيق 
عل الأسباب موافقة للمطلوب الخير» ويسمّى موافقة الأسباب للشرٌ خحذلانا. 

(» قوله: [حسي] أي: كافي ي جميع مهماتي» والحسب مصدر يستوي فيه الواحد والمذكر وفروعهماء 
وهو إن استعمل بحرف الجر کان مفتوح السين نحو «هذا بحسب ذاك» أي: قدره» وإلا کان سا گنها 


ES 
ونعم الوکیل' أن الشيخ رحمه الله تعا لی م بتر رسالته ھذو‎ | 


شبهة مخالفة السلف. 
خمد ال مسان بان ضعا جزءَ منها هصما" لنفسه بتخییل أن کتابه 
متعلق بقوله «لم يصدر». E‏ أي ذلك الهضم بتحبيل الخ. 


ھ٥‏ تنه( له 1 ذلك عدم الابتداء به مطلقاء ن ) 

أي ۲ وای e He‏ أي بالحمد > تی یکو 

بت رکه أقطع لجواز إتيانه بالحمد من غير آن يجعله جزء من کتابه» وبداً 
EI E A a‏ 


بتعريف الكلمة والكلام؛ لأنه يبحث في هذا الكتاب O‏ 


)0( قوله: [ونعم ال وکیل] عطف على جملة «هو حسبي)» وهي وإن کاٹ حبرية لفظا إنشائية معنی» کا 
قال: «اللهم کن حسبي و کافي»» أو على «حسبي» لکونه بمعنی «يحسبني»» وال وکیل من فو ض 
او ي ارال ا ن ال ي اف 

(۲) قوله: [هذه] صفة الرسالة» وفيه احتراز عن سائر كتبه كمختصر الأصول والشافية وغيرهما فإنها مصدرة به. 

ك إهصما I E‏ «لم يصدر»» ای e‏ 
من رسالته كسرا لنفسه. وقوله: «بتخييل» علة لهضم النفس» أي: ذلك الكسر بتخييل أن كتابه باعتبار 
أنه صنفه ليس في مرتبة كتب السلف باعتبار أنهم صنفوهاء ولا شك أن هذا التخييل يفيد هضم النفس› 
إنما لم يذ كر الحيثية في حانب المشبه به اعتمادا على انسياق الذهن إليها من ذكرها قي حانب المشبه» 
والسلف كل من تقدمك من آبائك وقرابتك» وشرعا كل من يقتفى أثره في الدين من العلماء والصالحين› 

)٤(‏ قوله: [حتی يصدر به الخ] داحل تحت التخييل› إن کان کتابه ككتب السلف يعمل فيه ما عمل 
فيها حتى يصدر بذلك الجعل على نهجهاء وإذ ليس كك فلا يلزم مخالفتهم لترك ذلك الجعل فاندفع 
شبهة المخالفة» لكن بقي توهم ترك الامتثال بحديث «کل أمر ذي بال لم يبدء فيه بحمد الله فهو 
أحذم» أي: أقطع حال عن الب ركة» فدفعه بقوله: «ولا يلزم» الخ» حاصل الدفع أن المأمور به هو التلفظ 
بالحمد سواء وحد معه الكتابة أو لاء والمنتفي ههنا هو الأول ولا يلزم منه انتفاء الثاني؛ لأنهما متبائنان. 

)٥(‏ قوله: [سننها] بفتحتين النهج والطريقة» والمراد بسنن كتبهم حعل الحمد جحزء مصدرا به. 


»-@ 


23 پچ م الفح النای‌علی شح الجا الكلمة 
أحو اله ف أحوا قذم الكلمة ا 
| عن احوالی ر فمتی لم يعر sl e]‏ 


على الكلام لكون أفراوها” جزء من أفراد الكلام ومفهومها جزء من 
ای ب التع يف و 


مفهو مه فقال: الک قل ي والكلام مشتقان من الكلم بتسکین 
اللام وهو الجرح لت تبر معانیهما ( فى النفوس کالجرح» وقد ع 


ى الكلمة 


ی اشر ی ریا بالجرح حیث قال: n‏ 


)١(‏ قوله: [عن أحوالهما] من الإعراب والبناء والانصراف إلى غير ذلك» وف إضافة الأحوال إلى الضمير 
الراحع إلى الكلمة والكلام إشارة إلى أن كليهما موضوعا علم النحو؛ فإن موضوع علم ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية» وفيه رد على من قال: إن موضوعه الكلمة فقط أو الكلام فقط هربا عن لزوم تعدد 
الموضوع» ولكن لا يخفى أنه حائز إذا تحقق جهة الوحدة وهي ههنا اللفظ الموضو ع للمعنى. 

(۲) قوله: [فمتى لم يعرفا الخ] اي متى لم يتصور الكلمة والكلام لم يصح البحث عن أحوالهماء وغايت 
وحوب تصورهما عرفا لتحصيل ما هو الواحب. 

| قوله: [لكون آفرادها الخ] لن «زيد» مثلا فرد من الكلمة وهو حزء من «زيد قائم» وهو فرد من 
الكلام» وكذا مفهوم الكلمة وهو «لفظ موضوع مفرد» جزء من مفهوم الكلام وهو «لفظ تضمن لفظين 
موضوعین مفردین بالاسناد»» والحاصل أن حهة التقدم أي ي: الجزئية توحد قي جانب الكلمة سواء نظر 
إلى الأفراد أو إلى المفهوم» والجزء مقدم على الكل. 

)٤(‏ قال: [الكامة] فيها ثلاث لغات «كلمة» بفتح فكسر» وهي اللغة الفصحى ولغة أهل الحجاز وبها حاء التنزيل 
ادها كَلِمَة هو فادها [الموسون:.١٠]»‏ و« كَلْمَة» بكسر فسكون» و« كَلْمّة» بفتح فسكون وهي لغة تميم. 

(ه) قوله: إلتأثير معانيهما] بيان للمناسبة بين المشتق والمشتق منه» حاصله أن المناسبة بينهما في اللفظ 
ظاهر» وأما في المعنى فلتأثير معانيهما قي نفوس السامعين بحسب حسنها وقبحها فرحا وحزنا كالكلم 
الذي هو الجرح في البدن. 

() قوله: [وقد عبّر] إشارة إلى أن هذه المناسبة علاقة معتبرة ولذا عبر البعض عن بعض تأثيراتهما بنفس 
الجرح مجازاء والمجاز لا يكون بدون العلاقة» والجراحات بالكسر جمع جراحة» والسنان بالكسر 


لقن اة اة (الكن ا2۹ 2 


A/\AI/\A/ ~r e: 
www.dawatelslamı.net 


الفح النایعلی شح الجای الكلمة 


جراحات السنان لها التيام + ولا يلتام ما جرح اللسان 


والكلم بكسر اللام جنس ع ي 


روع اتسر لکل ای یرت ع ایر اه 


1 ا د الكَلم الطَيْبُ4 [الفاطر ]١ ٠١:‏ وقیل: جمع حيٺ لا يقع إلا 


فلو کان الكلم جمعا لقيل «الطيية». 


على الغلاث فصاعدا“» والكلم الطيب مؤول ببعض الكلم» yT‏ 


حواب عن دلیل س القيل الأول. 


رمح» و«لا يلتام» من الالتيام أي: البرء» أصله يلتئم فخحفف على حد «سأل»» و«ما حرح اللسان» أي: ما 
أثرته» من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» وهذا محل الاستشهاد حيث عبر عن تأثير اللسان أي: ما 
يصدر عنها من الشتم والعيب بالجرح. 

)١(‏ قوله: [إجنس لا جمع] اعلم أن ههنا ثلاثة مذاهب أحدها أنه اسم حنس وهو مذهب الجمهورء والثاني 
أنه جمع وإليه ذهب الزمخشري وصاحب الصحاح واللباب والمصباح» والثالث أنه اسم جمع» تقل ] 


الأزهري في التصريح عن بعضهم» ثم اسم الجنس على قسمين اسم جنس إفرادي وهو ما وضع للماهية 
المطلقة ويصدق على القليل والكثير كماء وتراب وعسل» واسم حنس جمعي وهو ما وضع للحقيقة 
باعتبار وحودها ق أكثر من فردين كتمر» والكلم من هذا القبيل. 

(۲) قوله: [كتمر وتمرة] أي: كما أن تمرا حنس لا جمع وواحده تمرة بالتاء كذلك الكلم حنس لا جمع 
وواحده كلمة بالتاء» وقوله: «بدليل قوله الخ» فإنه لو كان جمعا لوحب أن يقال «الطيبة» أو «الطيبات». 

)٣(‏ قوله: [إلأً على الثلاث فصاعدا] فلو كان جنسا لوقع على ما تحت الثلاث أيضا لأن الجنس يقع على 
القليل والكثير» وهذا معارضة لدليل الجمهور لكنه لا ينتهض حجة عليهم لأنه وضع للماهية واستعمل 
في الجمع» فهو جحنسي وضعا وجمعي استعمالاء وقوله: «فصاعدا» حال والتقدير: «لا يقع الكلم على 
الثلاث فذهب هذا الوقو ع حال كونه صاعدا إلى أن ينتهي». 

)٤(‏ قوله: [مزول الخ] بأن المراد بالكلم بعض الكلم لأن الصاعد إلى محل عرض الأعمال ليس إلا بعض 
الكلم وهو الطيب ككلمة التوحيد لا الخبيث» فالطيب صفة البعض وهو مذكر مفرد فوجحب عدم 
التأنيث» وتصغيره كليمة لا كليم والتمييز كلمة لا كلم والجواب أنه لا حاحة إلى التأويل؛ لأن 
البعضية تعلم من توصيف الكلم بالطيب» والتصغير والتمييز مجرد تحکم. 
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١‏ واللام فیھا للجنس ٠‏ والتاء للوحدة ولا منافاة بينهما" لجواز اتصاف 


عة المنافاة. 


الجنس الوحدة والواحد ok‏ يقال «هذا الجنس واحد وذلك 


ي بالو احد. 


الواحد جنس»» ويمکن حملها 0 على العهد الخارجي بإرادة الكلمة 


EC‏ لأن التعريف إنما يكون 
المذكورة على ألسنة اللحاة رافظ اللفظ في اللغة الرمي يقال «أكلت 


لأن أرباب كل صناعة إنما يرعن متداولهم. le o‏ 


التمرة ولفظطت الدواة» أي: رمیتهاء ثم نقل ف عرف الحاة ابتد اء( أو 
ه متعلق بقوله «نقل». 

بعد جعله بمعنى الملفوظ كالخلق بمى بمعنى المخلوق إلى ما يتلفظ به 

ت ر( کا )0 ا ا 

الإنسان حقيقة أو حکما مهملا ل انرأو مو ضوعا مفردا ن او 


کان التلفظ . المتلفظ به. 


وماهيتها من حيث هي هي» واللام للإشارة إليها. 
)( قو له: إولا منافاة بینھما| ای بین لام الجنس وتاء الو حدة؛ لأن الو حدة على نوعین جحنسية وفردية» 
1 آي: اما صفة للجنس أو صفة للفرد من الجنس يقال: «هذا جنس واحد» و«هذا فرد واحد» فاتصف 
الجنس بالواحد والواحد بالجنس فلا منافاة بينهما بل هما يتصادقان. 
(۳) قوله: [ريمكن حملها] أي: حمل اللام إلخ» ووحه الحمل على العهد أن للكلمة أفرادا وحقائق أحدها 
الكلمة اللغوية والثاني الكلمة المنطقية والغالث الكلمة النحوية إلى غير ذلك» وأرباب كل صناعة إنما يعرفون 
ما هو متداولهم. وقوله: «یقال كلت التمرة إلخ» غرضه الاستشهاد على كون اللفظ بمعبى الرمي. 
يتلفظ به الإنسان لفظا من قبيل تسمية المسيب باسم السبب؛ فإن الرمي باعتبار بعض أفراده سبب لما يتلفظط 
به الإنسان» وعلى الثاني من قبيل تسمية الخاص باسم العام؛ فإن المرمي عام وما يتلفظ به الإنسان خحاص. 
(ه) قوله: [حقيقة أو حكما] متعلق بالتلفظ أي: التلفظ أعةٌ من أن يكون حقيقيا بأن يكون المتلفظ به من 
قبيل الحروف والأصوات أو حكميا بأن لم يكن كذلك بل كان مشار كا للملفوظ الحقيقي ف الأحوال. 
() قوله: [مهملا كان أو موضرعا] متعلق بالملفوظء أي: سواء كان الملفوظ مهملا أو موضوعاء وكذا 


10 1 ۱ 1 4 ۷ ۷ 8 d a Wê ۹€ IK S la 7 ۲ أ‎ 1.١ e l 


23 پە م الفح النای‌علی شح الجا الكلمة 


ب» و «اض ب»؛ اذ ل مقو لة الح ف والصوت أصلا یو د 
و ن ا ا ر زم يو صخ 


E‏ ا 
۾ ا | ۰ م أمط ۱ 4٠‏ »+ 
له لفظ وإنما عبروا عنه ٠‏ باستعارة لفظ المنفصل له من نحو «هو» 
و«أنت» وأجروا عل أحكام اللفظ فكان لفظا حكما للا حقيقة) 
إثبات لكون المنوي ملفوظا حكما. *«قد» هنا مثلها ق «قد بعل الله الخ». 
والمحذوف لفظ حقيقة لأنه قد يتلفظ" به الإنسان في بعض الأحيان» 
لأنه من مقولة الحرف والصوت ّ 


وكلمات الله تعالى داخلة فيه“ إذ هي مما يتلفظ به الإنسان وعلى هذا 


أي ف اللفظ. 
القياس كلمات الملائكة والجن»› والدوال الأربع وهي الخطوط”“ 
معترضة بين المبتداً والحبر بيان الدوال. 
قوله: «مفردا کان أو مر كبا». وقوله: «إذ ليس من مقولة الخ» أي ليس الري من اراد الحرف ) 
والصوت» وهذا إثبات لعدم كون المنوي ملفوظا حقيقة. 

(0 قوله: [رإنما عبروا عنه الح] جواب لسؤال كأنه قيل إن لم يوضع للمنوي لفظ فكيف يعبر عنه بنحو 
«هو» و«أنت»؟ فأحاب بأنهم استعاروا للمنوي لفظ المنفصل وعبروه به» وليس المراد أن المنوي 2 
هذا اللفظ المنفصل. 

(۲) قوله: [رأجروا عله] أي: على المنوي الخ وهذا عطف على قوله: «ليس من الخ»» والجامع أن 
المعطوف عليه لإثبات أن المنوي ليس ملفوظا حقيقيا والمعطوف لإثبات أنه ملفوظ حكمي» والمراد 
الأحكام كونه مسندا إليه ومعطوفا عليه مدلا عفة ومو كدا وذا ال إل غير ذلك. 

)٣(‏ قوله: [لأنه قد يتلفظ] لفظة «قد» لمحرّد التحقيق» فلا يرد شبهة التكرار. 

)٤(‏ قوله: [وكلمات الله تعالى داخلة فيه] أي: ف اللفظ؛ لأنها مما يتلفظ به الإنسان في بعض الأحيان» أو 


لأن من شأنها أن يتلفظ بها الأنسان» أو لأنها ممّا يتلفظ به حكما كالمنويات. 

(ه) قوله: [الحطرط] وهي موضوعة للنقوش التي في الأوراق» والعقود جمع عقدة ويراد بها عقود الأصابع» 
والإشارة كإشارة لاخر و النصب بضمتين جمع نصيبة وهي ما ات لنب اة اه طریق»› وقوله: 
«فلا حاجة إلى إحراجحها الخ» رذ على من اعتبر إحراحها بقيد اللفظ. 


" 1 
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أ والعقود والنصب والإشارات غير داخلة فيه فلا حاحة ال قید يخر جھها» 
رد على من اعتبر إحراج الدوال بقيد اللفظ 


وإنما قال «لفظ ولم يقل «لفظة» لأنه لم يقصد الى حدة(' ر 


بيان فائدة العبارة. ا بقة بين المبتداً 
4 )۲ 
لازمة لعدم الاشتقاق” ‏ مع كون اللفظ أخصر (رض) الوضع 
1 ان ر a E‏ ت CEE‏ 


شيء بشيء بحيث متى أطلق أو أحس 0 الشيء الأول فهم من الشيء 


أي من إحساس الشيء الأول أو ا 


E r‏ متی أطلق 


ا 
اطلاق الى ف يه تممة د يبعد أن يقا 
صحيحا وإطلاق الحرك بلا ضم ضميمة غير صحيح» ولا YE‏ ال 


: باطلاق الألفاظ أن يستعملها آهل اللسان ف محاوراتهم وبیاں 
e r‏ قید زائد (لمعنی) ای ما قصل بشي 


كما يشعر به عبارة المجيب وهر رل انحا 
فهو إمّا «مفعا OE‏ بمعنى المقصد أو مصد 
e‏ سم ر ر ميمي بمعنی ' 
اسن أو فف «معني» اسم المفعرل کرم کان المعنى 


کار 


)١(‏ قوله: [لم يقصد الوحدة] ر لفظان. 
el a OY TT‏ 
و جهها»» رأف لا یکن مما بالانات کالداض وان لا يکون اسم تفضیيل مستعملا ب«من»» وأن لا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح» وقوله «مع کون اللفظ أحصر» بيان للمرجحح. 

(۳) قوله: [ أو اح ] من عطف الخحاص على العام تنبيها على قسمي الموضو ع من اللفظ وغيره كالدوال الأربع. 

)٤(‏ قوله: [اسم مكان] أي: اسم ظرف» من قبيل ذكر الخحاص وإرادة العام. 

)٥(‏ قوله: [أو مصدر ميمي] عطف على قوله «اسم مکان»»› وقوله «بمعنى المفعول» متعلق بكلا التقديرين. 
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مأخوذا في | فذک | بید و( بده عله به 
کر و لمعنی يعدو , مني مبني على تجرر ر 8 


المهملات والألفاظ الدالة بالطبع“ إذ ذ لم يتعلق بها وضع ورتخحصيص 


أي بالمهملات و إلخ. 


أصلاء وبقيت حروف الهجاء الموضوعة لغرض الت ركيب" لا يإازاء 


FE 
المعنى» وخرجت بقوله «لمعبى»؛ إذ وضعها لغرض التركيب لا يإزاء‎ 


المعنى» إن قلت فد وضع بعض الألفاظ يازاء بعض آخر فكيف بصدق 


إن اعترضت أنه قد الخ. أي لا يصدق الخ. 


عليه أنه وضع لمعنى» فلنا المعنى ما يتعلق به القصد“ وهو أعم من . أن 


Aa 


یکون لفظا أو غيره» فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء 


آي إن اعترضت. 


: الألفاظ المركبة کلفظ «الجملة» و«الخبر» فکیف یکون موضوعا ت 
أي فلا يکون الخ. 

)١(‏ قوله: [فذ كر المعنى بعده الخ] أدحل الفاء على جواب «لما» بناء علی ما حوزه السید قدس سره وان منعه 
جمهور النحاة والجواب في أمثاله محذوف عندهم بقرينة ما أقيم مقامه أي: كان ذكر المعنى بعده تكرارا 
فذكره بعده مبنيٰ على تجريد الوضع عن بعض المعنى المأحوذ في مفهومه. وقوله: «على تجريده عنه» أي: 
تجريد الوضع عن المعنى المأحوذ قي مفهومه مجازا من ذكر المقيد وإرادة المطلق بقرينة ذكر المعنى بعده. 

(۲) قوله: [رالألفاظ الدالة بالطبم] أي: الدالة على وحع الصدر الصادرة بالطبع» وكذا الألفاظ الدالة بالعقل 
كديز الدال على وجود اللافظ. وقوله: «حروف الهجاء» وهي حروف المباني المقابلة لحروف المعاني. 

(۳) قوله: [لغرض الت ركيب] إضافة الغرض إلى الت ركيب بيانية أي: هي موضوعة لغرض هو ت ركيب 
الكلمات كت ركيب «رحل» و«كتاب» و«زيد» إلى غير ذلك. وقوله: «بإزاء بعض آخحر» كلفظ الاسم فإنه 
موضوع لزيد مغلاء و كذا لفظ الفعل والحرف والمفرد إلى غير ذلك. 

)٤(‏ قوله: [تلدا المعى ما يتعلق به القصد الخ] إحضار لعموم لفظ «ما» قي تفسير المعنى» ودفع لتوهم 
تحصيصه بغير اللفظ. وقوله: «كلفظ الجملة والحبر» فإنهما موضوعان بإزاء «زيد قائم» مثلاء وكذا لفظ 
الكلام والم ركب والإنشاء والأمر والنهي إلى غير ذلك. 


ده 
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قلا هذه الألفاظ“ وإن كانت بالقياس إلى معانيها مر كبة لكنها بالقياس 


أي الألفاظ المر كبة. لدلالة أجزائها على أجزاء معانيها. 


ال ألفاظها الموضوعة يازائها" مفردة» وقد أجيب عن الإشكالين بأنه 
ليس ههنا لفظ وضع پازاع لفظ آخر مفردا کان آو مرکبا بل بازاء مفهوم 


أي ف ٠‏ نقض التعريف بالألفاظ | المفردة. 


كلي أفراده ألفاظ كلفظ الاسي“ رالفعل رالحرف والخبر والجملة 
وغيرهاء ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقو ض بأمثال الضمائر الراجعة 


Eat Rh 
إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو مر كبة فإن الوضع فيها وإن كان عاما لکن‎ 
ي ي تلك الضمائر.‎ 
ا و و و مفهوم كلي هو الموضوع له في الحقيقة‎ 
لهي ني مقام رحع الضمير إلى الألفاظ المخصوصة أو الم ركبة.‎ 
(مفرد) وهو إمّا مجرور على أنه صفة لمعنىء ومعناه حینئذ ما لا يدل‎ : 
ا و أي معنى المعنى آلمفرد. أي معی.‎ 1 
جزء لفظه على جزئه > وفيه أنه بوهم“ أن اللفظ موضوع للمعنى‎ 
۲ المتصف بالإفراد وا ب قبل الوضع› وليس الأمر كذلك فإن اتصاف‎ 
: 


المعنى بالإفراد والتر كيب إنما هو بعد الوضع» O a‏ 


ذه 


(۱) قوله: [قلنا هذه الألفاظ] اى «زید قائم» و«هل زید قائم» و«قم» ولا تقم» یر دلت 

(۲) قوله: [الفاظها الموضوعة باإزانها] وهي جملة وإنشاء وأمر ونهي إلى غير ذلك. وقوله: «مفردة» لعدم دلالة 
أجحزاء ألفاظها على أجزائها. وقوله: «وقد أحيب عن الإشكالين» المحيب السيد ركن الدين صاحب المتو سّط. 

)٣(‏ قوله: [كافظ الأسم] فإنه موضوع لمفهوم «كلمة موضوعة لمعنى مفرد غير مقترن بالزمان» ولفظ 
«زيد» من أفراد هذا المفهوم الكلى» وقس عليه الفعل والحرف والجملة والحبر وغيرها. وقوله: «بأمغال 
الضمائر» مما كان الوضع فيه عاما والموضوع له حاصا كالضمائر والموصولات وأسماء الإشارة. 

O sS ائ‎ e 

تعلق ذلك yT‏ 
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[ فینبغی“ أن یرتکب فيه تجوز کما یرتکب في مغل «من قتل قتیلا فله 
فينبغي أن ير تجوز کما یرتکب في مشل «من 


و —-~—¬— ٠د‏ 


لبه»» أو مرفوع على آنه صفة للفظ ومعناه حينئذ ما لا يدل جزؤه على 


أي معن اللفظ المفرد. 


جزء معناه» ولا بذ حينئذ من بيان نكتة فى إيراد أحد الوصفين جملة فعلية 


اي معنى اللفظ. ‏ أي حن إذ جعل المفرد صفة للفظ" e‏ 


والآخر مفردا"» وكأن النكتة فيه التنبيه على تقدم الوضع على الإفراد 


وهو «مفرد». أي ف الإيراد المذكرر. 


حیٹث اتی به بصيغة الماضي“ بخالاف الإفراد» وأما نصبه وإ لم یساعده 


آي نصب قوله «مفرد». 


۰ یں »+ ےہ £ , (O‏ 4 
رسم الخط فعلى أنه حال من المستكن في «وضع» أو من المعنى انه 


e a e 
كان مآل المعنى الاتصاف به بعد الوضع سماه قبل الوضع به تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه كما قيل في‎ 
قوله عليه الصلوة والسلام «من قتل قتيلا فله سلبه» أي: من قتل شخصا حيا من أهل الحرب فله سلاحه‎ 

1 وثوبه» فسمى الشخحص الحي المشرف على القتل قتيلا تفاؤلا؛ لأنه يؤول إلى القتل فهو مجاز باعتبار المآل. 

(۲) قوله: [في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية والآخر مفردا] يعبي: أنه لا بذ إذا جعل المفرد صفة اللفظ 
من ذكر نكتة؛ لأنه على هذا التقدير صار للفظ صفتان إحداهما جملة فعلية وهي «وضع لمعنى» 
والأحرى مفرد وهي «مفرد» والأحسن في الوصفين التشابه ليكون الكلام على نسق واحد ومخالفة 
الأحسن لا بد لها من نكتة لأن المتكلم بليغ لا يخلو اختياره هذه الخصوصية عن نكتة وحكمة. 

)٣(‏ قوله: [بصيغة الماضي] وهي وإن كانت للسيق الزماني لكنها لا تخلو عن إشعار ما بتقدم الوضع على 
الإفراد. وقوله: «وإن لم يساعده رسم الخحط» أي: قاعدة الحط؛ لأن القاعدة فيه أن تكتب الألفاظ 
بصورة تقراً في حال الوقف والتنوينْ تقلب ألفا ف الوقف إذا كان منصوباء فقوله: «مفرد» يلزم أن يكون 
في آحره ألف في حالة النصب مع أنه لم يكن فعلم أنه ليس بمنصوب. 

)٤(‏ قوله: [أو من المعنى] لا يقال لو كان حالا منه لتقدم عليه؛ لأن صاحب الحال نكرة» لأنا نقول هذا إذا 
لم يكن صاحب الحال مجرورا فإن تقديم الحال على صاحب الحال المجرور ممتنع عند البصريين 
سواء كان مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر كما فيما نحن فيه. 


جلسن: الل ية ية (الت الهتلهية) 
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]23 پچ م الفیحالنای‌علی شح الجای الكلمة 


| واس اللام ووجه صحته أن الوضع وإن کان مقدما على الإفراد ! 
أي وجه صحة كون المفرد حالا من المستكن في «وضع» أو من المعى. 
بحسب الذات لكنه مقارن له بحسب الزمان وهذا القدر كاف لصحة 
أي الوضع EET E‏ 
الحاليةء وقيد الإفراد لإخراج المركبات مطلقا سواء كانت كلاميّة" أو 
تفسير ل«مطلقا». 
غير كلامية» فیخ رج به حد الكلمة مغل «الرجل» و«قائمة» و«بصري» 
آي بش الاق فان الرجحل مثلا یدل «رجل» فيه على ذات واللام على تعریفها. 
أمثالها مما يد اللفظ منه زء المعنى لكنه يعد لشدة 
و ا ماپد جر على جزء المعنى 
الامتزاج أفظة واحدة وأعرب پاعراب واحد وبقي مغل «عبد الله» علما 


داخلا فيه مع آنه معرب پاعرایین» ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض 


أي ي حد الكلمة. و 


٤‏ من علم النحو أنه لو کان الأمر بالغگس”“ لکان أذسب» وما آورده 
ا ر تقابل بين تعريفي 'الكافية" و'المفصل'. با 


ده 


)١(‏ قوله: [بواسطة اللام] كما في قوله تعاى: نعمت عَلَيَّهم[لفاتحة:٠]‏ فإن الضمير مفعول به بواسطة «على». 

قوله: [ووجه صحنه أن الوضع الخ] أي: وجه صحة وقوع قوله «مفرد» حالا سواء كان من الضمير أو 
من المعنى أن الوضع الخ وغرضه دفع ما يتوحه من أنه يجب أن يكون الحال وعامله مقترنين والوضع 
مقدم على الإفراد» وحاصل الدفع أن الوضع رن كان ها على الافراد دات و هة إا ايتا فتن 
زمانا وهذا القدر من الاقتران كاف في صحة الحالية. 

(۳) قوله: [سواء كانت كلامية] وهي ما يقال لها كلام عند أرباب هذا الفن وهي الم ركبات التامة ك«زيد 
قائم»» وغير الكلامية ما عداها من الم ركب الإضاي والتوصيفي والعددي وغيرها. 

)٤(‏ قوله: [وأعرب بإعراب واحد] يستفاد من سياق كلامه أن مثل «قائمة» س أن برب اعا اا 
لشدة الامتزاج أعرب بإعراب واحد مع أنه ليس الأمر كك؛ لأن التاء مبني الأصل وهو لا يستحق الإعراب» 
لكنه أراد بالإعراب الكيفية من قبيل ذكر الأحص وإرادة الأعم وهي تشمل الح ركة الإعرابية والبنائية» فيكون 
معنی قوله «أعرب بإعراب واحد»: کَیّف بكيفية واحدة مع ن کونهما كلمتين يستدعي کونهما مکيفتين 

(ه) قوله: [لو كان الأمر بالعكس الخ] أي: لو كان أمر الدحول والحروج بالعكس بأن يكون مثل 
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]23 پچ م الفح النای‌علی شح الجا الكلمة 


معنى مفرد بالوضع» فمثل عبد الله علما خرج عنه فإانه لا يقال له لفظة 


أي عن قوله «اللفظة الدالة على معى». 
واحدة وبقي مثل الرجل وقائمة وبصري مما يعد لشدة الامتزاج أفظة 
واحدة داخلا فيه فأخر جه بقيد الإفراد ولو لم یخرجه بتر که لکان نسب 


أي قول «اللفظة الدالة على معنى آي برك فيد الإفرادي. 
كما عرفت واعلم أن الوضع پستلزم الدلالة لأن الدلالة كون الشيء 
مقت الم ودع اکن فاه انز 
بحیٹث منهك آ3 حر ةة ١‏ تحففت الدلالة فبعد ى 
يفهم منه شي آخر» فمعى تحقق تحقق الوضع ذکر 
الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة كما وقع في هذا الكتاب» لكن الدلالة لا 
له وإن كانت معتبرة ف تعريف | 


الوضع لإمکان أن تکون بالعقل كدلالة لفظ «ديز» E‏ 


آي تو جحد الدلالة. 


اء الجدا جو د اللافظ وأن ن بالطبع كدلالة لفظ دأ أح» 
ور ر على وجو ون تکون بالطبع ح اح 


على وجع الصدر فبعد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضع كما فآ 


لكونه معتبرا فى تعريف الكلمة 0 


"المفصل" (رهي) أي: الكلمة راسم وفعل وحرف) أي: منقسمة" إلى 


| شارة إلى المرجحع. 


ذه 


داحلا في تعريف الكلمة ومثل عبد الله علما حارحا عنه لكان أشد مناسبة لغرض الفر“؛ فإن الغرض من 
تدوين علم النحو معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه فالمناسب أن كل ما أعرب بإعراب واحد يكون 
كلمة وكل ما أعرب بإعرابين يكون م ركباء ثم صيغة «أنسب» مشتق من المزيد فهو شاذ. 

)١(‏ قوله: [كما عرفت] والحاصل أن في تعريف المص خللا من وجهين ويي تعريف الزمخحشري من وجه. 

(۲) قوله: [واعلم أن الروضع] دفع لإيراد أنه إن كان الدلالة معتبرة في تعريف الكلمة فتعريف المص ناقص 
وإن لم تكن معتبرة فتعريف المفصل مشتمل على أمر زائدء وحاصل الدفع أن الدلالة معتبرة فيه لكنه لما 
ذكر المص الوضع وهو يستلزم الدلالة فلم يحتج بعد ذكره إلى ذكرها. 

(۳) قوله: [أي: منقسمة الخ] ليس هذا التفسير بإشارة إلى تقدير الخبر كما وهم فإنه تكلف ولا داعي إلى 
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0 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا الكلمة پک ع 


[ هذه الأقسام الثلاثة ومنحصرة' فیها (لأنها) أي: الكلمة لما كانت ' 


r rma 
موضوعة لمعنی والوضع يستلزم الدلالة فهي (إما) من صفتها ( (أن تدل‎ 
على معنى) كائن ر( نفسها) أي: في نفس الكلمة» والمراد بكون المعنى‎ 
إشارة إلى حذف المتعلق. إشارةإل الرجع:‎ ٠ 
في نفسها أن تدل ر‎ 


+ علة عدم حاجة الانضمام. ي على المعنى تفسير دلالة الكلمة بنقسها. 


إليها لاستقلاله بالمفهومية (و) من صفتها أن (لا) تدل على معنی 
یا ا 
لعدم استقلاله بالمفهو مية» وسيجيء تحقیق ذلك ف بیان حد ا إن 


علة الاحتياج إلى الانضمام. 
الله تعالى. ٤ ْ CD‏ یدل على معنی في نفسها 
إشارة إلى حذف الموصوف. 

الحرف إلى فإنهما يحتاجا الد لة أ 

(الحرف) كمن وإلى اهما يتاجن في لالة على معنييهما أعني 

١‏ الابتداء والانتهاء إلى كلمة أخحرى كالبصرة والكوفة في قولك «سرت من 

البصرة إلى الكوفة» ر Î‏ حرفا لأن الحرف في اللغة 
e 4 : : (۳)‏ 

الطرف “ وهو في طرف أي: جانب مقابل للاسم والفعل حيث يقعان 


اعتبارها بل إشارة إلى أن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف من قبيل تقسيم الكلي إلى الجزئيات 
فالحكم مقدم على العطف» أي: كل واحد منها كلمة لا مجموعها. 

)١(‏ قوله: [ومنحصرة] إشارة إلى الدعوى ويتعلق به قوله «لأنها الخ»» ودعوى الانحصار يفهم من السكوت 
في محل بيان الأقسام؛ فإنه لما سكت عن ذكر قسم رابع في محل البيان فهم منه الانحصار في الثلاثة. 
(۲) قوله: [من صفتها] دفع لامتناع حمل الدلالة على الكلمةء والحاصل أن قوله «إمّا أن تدل الخ» مبتداً 

محذوف الخبرء ا شر «أن». 
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عمدة في الكلام وهو لا يقع عمدة فيه كما ستعرف (و) القسم الأول ا 


آي ال إخارة إل النرصر ف 


وهو ما يدل على معنی في نفسها 2 من صفتها (أن يقترن) ذلك 


المعنى المدلول عليه بنفسها في ب الفهم ع عنها (بأحد الأزمنة الثلاثة) أعني 


إشارة إلى المرحع. متعلق ب«يقترن». أي عن تلك الكلمة. 


الماضي والحال والاستقبال» أي حين غم ذلك المعنى عنها يفم أحد 


الأزمنة الغلاثة أيضا مقارنا له 0 من صفتها أن (ل) يقترن ذلك المعنى 
في الفهم عنها مع أحد الأزمنة الغلدثة القسم (الثاني) وهو ما يدل على 


ر اف أن اا بیان القسم الثاني 
ف نفسها غير مقترن بأحد الثلاثة. (الاسم) وهر 2 من 
السمو العلو لاستعلائه أخو یه حیث بت کب منه و حده الکاا 
E CE‏ کک 4 E‏ ر 3 


دون أخويه» وقيل من الوسم وهو العلامة لأنه علامة على مسماه (ر) 


وجه ية الاسم بالاسم على ايل 
القسم (الأول) وهو ما یدل على معنی في نفسها مقترن بأحد الأزمنة ' 
الغلائة (الفعل) سمي بم لعضمّنم الفعل اللغوي وهو المصدر”“ روقد علم 
هذا القسم. 
اله َل حَرَضي [الحج:٠٠]‏ أي: طرف وحانب من الدين لا يدحل فيه على ثبات وتمكن» فالتسمية من 
فل ست الشیء باس ماه 
)١(‏ قوله: [ذلك المعنى الخ] لما اعتبر اقتران المعنى بالزمان في الفهم عن الكلمة حرج عن حد الفعل ما يكون 
ينه وبين الزمان ترب ف الفهم ك«ضارب أمس»» وما يقترن بأحد الأزمنة بحسب التحقق ك«ضرّب»» 
وما يكون مقارنا ني الفهم لكن لا يكون فهمهما عن الكلمة كما إذا اتفق مع فهم «ضارب» فهم زمان. 
(۲) قوله: [لاسنعلانه على أخوبه] أي: مغليه وهما الفعل والحرف ففيه مجاز» ولأنه يرفع المسمّى من زاوية 
الهجران إلى منصة العرفان ومن حضيض الخفاء إلى أوج الجلاءء وهذا مذهب البصريين وما ذكره بعده 
مذهب ۰ وإليه بتقدیمه الثاني تیل 


ده 
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e‏ کت 
| بذلك) أي بوجه حصر الكلمة في الأقسام الفلاثة رحد كل راحد منها) أي: 
من تلك الأقساه؛ وذلك لأنه قد علم به أي بوجه الحصر أن الحرف 
كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تحتاج إلى انضمام كلمة أخرى إليها 
والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه مقعرن بأحد الأزمنة الثلاثة 
والاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلانة. 
فالكلمة مشتركة بين الأقسام الغلانةء والحرف ممتاز عن أخويه بعدم 
الاستقلال في الدلالة» والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم 
ر والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الفعل بعدم الاقتران. 
فعلم لکل واحد منها معرف جامع لأفراده مانع عن دخول غیرها فيه ولیس 
المراد بالحد ههنا" إلا المعرّف الجامع المانع» ولله در المصنف” ١‏ 
٠‏ حيث أشار إلى حدودها في ضمن دليل الحصر ثم نه عليها بقوله «وقد ' 
علم بذلك» ثم صرح بها فيما بعد بناء على تفاوت مراتب الطبائع ٠‏ 


و —-~¬— ٠د‏ 


أو تسمية الدال باسم المدلول التضمني أو تسمية المتعلق باسم المتعلق. 

)١(‏ قوله: [ههنا الخ] أي: ف هذا الفن» فإن الحد عند الأدباء هو المعرّف الجامع؛ إذ ليس غرضهم من 
الح إلا التمييز التاّ» فهذا حواب عن منع التقريب بأن الح معرّف يشتمل على الذاتيات فقط وليس 
الدليل المعلوم من وجه الحصر تعريفا بالأجزاء الذاتيات» وحاصل الجواب ظاهر. 

(۲) قوله: [ولله در المصنف] الدرٌ ف اللغة اللبن وفيه حير كثير عند العرب فأريد به الحير مجازا فيقال فى 
المدح ده دره» وي الذم «لا در دره» ت لا کثر خحیره. 


علس: اة اة الى الهتلكجة o‏ 
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١‏ (الکلام) eha‏ وفي اصطلاح النحاة ري 


تضمن) أي: لفظ تضمن (كامين) حقيقة حققة و حکما أي: تکون کل 


إشارة إلى أن «ما» نكرة موصوفة عبارة عن لفظ. lT‏ 


واحدة منهما في ضمنه فالمتضمن اسم فاعل هو اا والمتضمن 
اسم مفعول كل واحدة من کلمتين» فلا يلزم اتحادهما (بالاسناد) أي: 
تضمنا حاصلا“ بسبب إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى» والإسناد 
نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخحرى بحيث تفيد 


المخاطب ”° فائدة تامة. ا المهملات رالمفردات 


: والم ر كبات الكلامية والغير الكلامية. وبقید «تضمن کلمتین» خر جت 
المهملات ”“ والمفردات. وبقيد «الإسناد» خرجت المركبات غير 


1 والمتو سط لخدو د كلما الناس على قدر عقولهم» فإن العقول متفاو تة بحسب فطرة لله التي فطر الناس 
عليها باتفاق العقلاء وعقل نبنا صلوات الله وسلامه عليه فائق على عقول سائر العقلين. 

)١(‏ قوله: [حقيقة أو حكما] الكلمة الحكمية ما كان حزء من الكلام فإنه في حكم الكلمة الحقيقية ي 
کو نه منه. وقوله: «أي: يكون كل واحدة منهما» فإن التثنية احتصار مفردين متعاطفين فقولك 
«حاءني رحلان» في قوة «جاءني رجحل ورحل»» فکأنه قال «ما تضمن كلمة وكلمة بالإسناد» فالمتضمن 
هو المجموع والمتضمّن كل واحدة من الكلمتين فلا اتحاد بينهما. 

(۲) قوله: [أي: تضمناً حاصلاً الخ] إشارة إلى أن الجارًّ والمحرور منصوب على المصدرية باعتبار المتعلّق 
المحذوف وأن الباء سببية» ويجوز أن تكون للإلصاق أي: تضمنا ملصقا بالإسناد. 

(۳) قوله: [بحيث تفيد المخاطب] أي: من شأنه أن تقصد به إفادة المخحاطب الخ فدحل فيه إسناد الجملة 
الواقعة حبرا أو صفة أو صلة» ودخحل أيضا إسناد الجملة التي علم مضموها المخاطب. 

)٤(‏ قوله: [إخحر جت المهملات] أي: المهملات الصرفة» أما الم ركب من الكلمتين والمهمل نحو «زيد قائم 


ذه 
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23 پچ ما الغیحالنایعلی شح الچای الكلام پو ۳ 


الكلامية» مغل: «غلام زید» و«رجل فاضل» وبقیت المر كبات الكلامية أ 


لمقصو د بقائها. 
سواء کانت خبرية مثل: «ضرب زید» و«ضربت هند» و«زید قائم» أو 
إنشائية مغل: «اضرب» و«لا تضرب» فان کل واحد منهما تضمن کلمتین 
بیان لبقاء «اصرب» و«لا تضرب» فيه لوحود نو ع حفاء فیها. 


إحداهما ملفوظة» والأخرى منوية. وبينهما إسناد يفيد المخاطب فائدة 
تامة» وحيث كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما 
دحل في التعريف مثل «زيد أبوه قائم أو قام أبوه أو ا أبوه»؛ فان 
الأخبار فيها مع أنها مركبات لكنها في حكم الكلمة المفردة أعني «قائم 


ز الأاب». و فيه أيضا مغل س مهمل» و«دیز مقلوب زید» ت أن 


المسند إليه فيهما مهمل ليس بكلمة فإانه ٤‏ حکم«هذا اللفظ» اعلم أن 


تأكيد لەمهمل». علة للد خول. 
ا المصنف رحمه الله ظاهر د فی أن نحو «ضربت زیدا قائما» ' 

: 
بمجموعه کلام بخلاف کلام صاحب "المفصل" حيث قال «الكلام هو 


الم ركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى» O‏ 
وائم» فلم یخرج» لکنه لا ضير فيه لأنه کلام إلا أنه مشتمل على حشو. 


)١(‏ قوله: [كلام المصنف رحمه الله ظاهر في أن الخ] ولكن لا يخفى أنه يلزم على المص بناء على ظاهر 
کلامه قق ثلائة أفراد من الكلام قي نحو «ضربت زيیدا قائما» وهی «ضربت» و«ضربت زيدا» 


ذه 


و«ضربت زيدا قائما» مع وحدة الإسناد فيه» بخلاف تعريف صاحب المفصل فإنه يلزم عليه تحقق أفراد 
من الكلام في نحو «قمت أضرب رحلا وهو قائم» مع تعدد الإسنادء والحق ما ذهب إليه صاحب 
المفصل؛ لأن توقف المسند على المسند إليه ذاتي وعلى غيره عارضى ولأن الإسناد نسبة لا تقوم إلا 


1 
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| فانه صریح “ في أن الكلام هو «ضربت» والمتعلقات خارجة عنه» ثم | 


أي ڪن الكلام. جا 


اعلم أن صاحب "المفصل" وصاحب "اللباب" ذهبا إلى الكلام 
والجملة وكلام المصنف أيضا ينظر إلى ذلك فإنه قد اكت في تعریف 


أي يميل. أي إل ترادفهما. ان لوه تظر لكام ا لترادف. 

الكلام بذكر الإسناد مطلقا ولم ي يقيّده بکونه مقصودا لذاته» ومن ry‏ 

أ م. 

أخص من الجملة قیده به فين يصدق الجملة على الجمل الخبرية 
نه مقصو دا 


الواقعة أخبارا أو أوصافا بخلاف الكلام وفي بعض الحواشي: أن المراد 
بالإسناد هو الإسناد المقصود لذاته. وحينئذ يكون الكلام عند المصنف 


ي تعريف | 


أيضا أخص من الجملة (ولا یتأٹی) أي: ا لا يحصل (ذلك) ای الكلام (إلا 


1 إشارة ة إلى المشار إليه. 


ذه 


ی) ضمن (اسمین) أحدهما مسند د والآخر مسند إليه (از) في ضمن 
إشارة nd‏ حذف المضاف. احتراز عن مثل 2 زید». 
اسم مسند إليه مسند. 1 أ ف اسھ»» فان 
١‏ ( يان للواقع. (وفعل) بيان للواقع. ا rg‏ 


الت ركيب الغنائي العقلي بين الأقسام الثلاثة يرتقي إلى سنة أقسام ثلاثة 
منها من جنس واحد اسم واسم فعل وفعل حرف وحرف» وثلاثة منها 
من جنسين اسم وفعل اسم وحرف فعل وحرف» ومن البين أن الكلام 


)١(‏ قوله: [فإنه صريح الخ] لأن كلمة «من» تفيد أن ما بعدها هو الأحزاء للكلام وهو کلمتان فلا يصدق 
علی ما کان احزاژہ ازید منھما کما لا یخفی . 

(۲) قوله: [فحينذ] أي: حين إذ قيّد الإسناد قي تعريف الكلام بكونه مقصودا لذاته يصدق الجملة على 
الجملة الواقعة وصفا أو خبرا أو قسما أو شرطا مما لا يكون الإسناد فيه مقصودا لذاته بخلاف الكلام 
فإنه لا يصدق على مثل ذلك. 

(۳) قوله: [إضمن (اسمين)] من قبيل تحقق العام في ضمن الخحاص فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروف. 


23 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا الكلاھ 


| لا يحصل بدون الإسناد والإسناد لا بد له من مسند ومسند إليه وهما لا 


بتحققان إل ف اسمين أو ف اسم وفعل» وأما الأقسام الأربعة الباقية ففي 
فالکلام لا یحصل إلا فيهما. 


الحرف والحرف كلإاهما a‏ وی الفعل والفعل وی الفعل والحرف 


ئ المسنك والمسند اليه 


المسند إلبه مفقو د» وی الاسم والحرف أحدهما مفقر د فان الاسم إن 
کان مسندا فالمسند إليه مفقود.» وإن كان مسندا إليه فالمسند مفقود» 


ونحو «يا زید» بتقدیر «أدعو زیدا»' فلم یکن من تر کیب الحرف 
A E HER‏ 


والاسم بل من تر كيب الفعل والاسم الذي هو المنوي في «أدعو» وهو 
ر (الاسم ما دل) أُي: كلمة دلت (علی معنی) کائن 9 (ف نفسه) 
أي: في نفس ما دل يعني الكلمة» فتذكير الضمير بناء على لفظ 


أي يي قوله «دل» و«نفسه». 


١‏ المو صول» قال المصنف في "الإيضاح شرح المفصل"'“ الضمير في «ما 


مهيا بيان معنى «كينونة المعنى ف نفسه» و تحفن له 


دل على معنی في نفسه» يرجع إلى «معنى» O‏ 


)١(‏ قوله: [بنقدير «أدعو زيدا»] المنقول إلى الإنشاء فلا يرد أن «يا زيد» إنشاء و«أدعو زيدا» إخبار فكيف 
يكون الأول بتقدير الثاني. 

(۲) قوله: [أي: كلمة] إشارة إلى أن المراد ب«ما» كلمةء فلا يدخحل في التعريف الم ركب والدوال الأربع» 
والقرينة على ذلك حعل الاسم من أقسام الكلمة. 

(۳) قوله: [كائن] إشارة إلى أن قوله «في نفسه» صفة ل«معنى» سواء رحع ضميره إلى «ما» أو إلى «معنى». 

)٤(‏ قوله: [قال المصنف في "الإيضاح شرح المفصل" الخ] غرضه من هذا النقل توطئة لبيان معنى كينونة 
المعنى قي نفسه وحواز رحوع الضمير «قي نفسه» إلى المعنى بصرف «في» عن الظرفية وحعلها بمعنى 
اعتبار مدخحولهاء ودفع لما يرد على إرحاع الضمير إلى المعنى من أنه يؤول المعنى على هذا إلى كون 
المعنى في نفس المعنى وما هذا إلا ظرفية الشيء لنفسه!. 
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أي: کا و ا ا “ ربالنظر ریا ی انه و باع ا 


لهعطف على قوله «باعتباره». 


أمر خارج عله كقولك «الدار ف نفسها حکمها کذا ° ی لا باعتبار 


أي عن المعنى. 
أمر خارج عنهاء ولذلك قيل الحرف ما دل على معنې في غيره أي: 
E N‏ 
حا ]1 باعتا منعاقه باعتباره فى نفسه" از 
صل ي غير غير المعى. n‏ تھی 


بسا ا 7 بعض المحققين حيث قال كما أن ني الخارج 


ا 1 
موجودا قائما بذاته“ وموجودا قائما بغيره كذلك في الذهن' “ معقول هو هو 


)١(‏ قوله: [أي: ما دل على معنى باعتباره في نفسه] يعني: أن «في» بمعنى اعتبار مدخولهاء فلا يلرم ظرفية 
الشيء لنفسه على تقدير رحوع الضمير إلى المعنى» وقوله «وبالنظر إليه في نفسه» عطف تفسيري» د 
«لا باعتبار أمر حارج عنه» تأكيد لذلك. 

(۲) قوله: [إكقولك «الدار ني نفسها حكمها كذا»] من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس توضيحا للمطلوب 

1 وتنويرا للمقصود» وقوله: «حكمها كذا» أي: قيمتها كذا يعني: مائة دينار مثلاء والمراد بالأمر الخارج ۴ 

عنها مثل الجيران وكونها في وسط البلد أو قريبة من المسجد أو السوق إلى غير ذلك. وقوله: «ولذلك أ 
قيل الحرف الخ» أي: ولأحل أن «في» قي هذا المقام بمعنى اعتبار مدخولها قيل الحرف ما دل الخ. 

(۳) قوله: [آي: باعتبار متعاقه لا باعتباره ې إشارة إلى أن إضافة الغير إلى الضمير للعهد الخارجحي بقرينة 
شهرة كون الغير في بحث الحرف ؛ بي الا فلا يرد أن المعى الحاصل بالغير المطلق يتحقق في الفعل 
والاسم أيضا؛ لأن معناهما حاصل بلفظهما وهو غير المعنى فلا يكون تعريف الحرف مانعا عن دخول الغير فيه. 

)٤(‏ قوله: [مو جودا قانما بذاته الخ] معنى القيام بذاته عدم كون القيام بالغير والتبعية كما قي الأجسام» ومعنى 
القيام بالغير كونه وصفا لأمر تابعا له كما في الأعراض. 

(ه) قوله: [كذلك ف الذهن الخ] أي: كذلك الموجود في الذهن قد لا يكون تابعا لأمر قي الملاحظة بأن لا 
يكون ملاحظة العقل إياه والتفاته إليه بتبع أمر آحر كالمعنى المدلول عليه بلفظ «الابتداء»» وهذا المعنى 
هو مدرك فاا رال احرف فى ج اة والمل اليرت رالساك © حى د راد رغ ا 
لملاحظة غيره» وقد يكون تابعا لأمر في الملاحَظة بأن يكون ملاحظة العقل إياه بتبع أمر آخحر كالمعنى 


23 پچ م | الغیحالنایعلی شح الچای الكلام Pes:‏ 


أي ذلك المعقولي. 
١‏ مدرك قصدا ملحوظ في ذاته“ يصلح أن عليه وبه» ومعقول هو ا 


عطف على قوله «معقول هو مدرك قصدا». جا 


مدرك تبعا وآلة لملاحظة غيره و شیء منھما' فالابتداء مغلا إذا 
رك تبعا والة لملا غيره فلا يصلح لشيء منهما لابعداء مغلا إ 


لاحظه العقل قصدا وبالذات کان معنی مستقلا بالمفهومية ملحوظا ف 
س تح ا أي المعنى المستقل بالمفهومية. مم 

ذاته» ولزمه تعقل متعلقه إجمالا وتبعا غي حاجة إلى ذکه 
أي الابتداء. من کر أي ذكر ای کر رهز 
بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط فلا حاجة في الدلالة عليه إلى ضم 


أي باعتبار ملاحظة العقل معنى الابتداء قصدا. 


كلمة أخرى إليه لتدل على متعلقه» وهذا هو المراد بقولهم إن للاسي“ 


أي إلى لفظ الابتداء. 


والفعل معنى كائنا في نفس الكلمة الدالة عليهء وإذا لاحظه العقل من 


و س د 
المدلول عليه بلفظ «م“»» وهذا المع المدرك تغا ١ا‏ ظط ف حك غيره وغ المستة 
ر ج ر و ٤‏ ا ا 


بالمفهوميّة وغير صالح لأن يُحكم به وعليه وآلة لملاحظة غيره. 

(0 قوله: [ملحوظ ني ذاته] تفسير وبيان لقوله «قصدا» وهو بهذا الاعتبار مستقل بالمفهومية. وقوله: «وآلة 
لملاحظة غيره» أي: مرآة لمشاهَدة غيره» والمراد بالغير هو المتعلق» وهو بهذا الاعتبار غير مستقل بالمفهوميّة. 

)١(‏ قوله: [فلا يصلح لشيء منهما] أي: من كونه محكوما عليه وبه؛ لأن الصالح لهما لا يكون إلا ما هو 
ملتقت بالذات ألا ترى أنه حين رؤية الوحه ف المرآة تتمكن من الحكم على الوجه لكونه مرثيّا قصدا 
ولا تتمكن من الحكم على المرآة لكونها مرئيّة تبعا. 

() قوله: [إجمالا وتبعا] كرؤية المرآة فإنها تلزم لرؤية المرئيٌ إجمالا وتبعاء فإذا تعقلت مدلول لفظ الابتداء 
تعقلت ابتداء شيء ما من موضع ما أو من وقت ما وهذا هو تعقل متعلقه إجمالا وتبعا. 

)٤(‏ قوله: [وهذا هو المراد بقولهم إن للاسم الخ] يعني: ليس مرادهم بكون المعنى في نفس الكلمة أنه 
مدلولها حتى يدحل فيه الحرف بل المراد أنه إذا انتقلت وحدها إلى ذهن السامع انتقل معها المعنى إليه 
فكان قالب الاسم والفعل كظرف إذا انتقل انتقل بما فيه فيقال إن المعنى قي نفس الكلمة» وما يقال من 
أن للحرف معنى كائنا قي غيره فمعناه أنه إذا انتقل وحده إلى ذهن السامع لم ينتقل معه المعنى إليه فكان 
قالب الحرف كظرف حال فلا يقال معناه فيه. 
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جلتن: اة ية (النكن الهتلهية) 


وہہ ہل الغی~ النامیعلی شم الجای 


ل س i‏ 
2 حالھما کان 


آي جعل ا مفهوم الابتداء. 


معنی غير مستقل با می ولا يمکن آن يقل إلا بذكر مععلقا 


غير مستقل بالمفهو 


بخصوصه ولد أن يدل عليه إلا بض كلمة أخرى ى دالة على متعلقه 1 


والحاصل أن لفظ «الابتداء» م لمعنی کلي؛ و لفظة «من» موضوعة 


لکل واحد من جزئبات ه٩‏ المخصوصة المتعلقة من حيث إنها حالات 
لمتعلقاتها وآلات لتعرف أحوالهاء وذلك المعنى الكلي يمكن أن يتعقل 
قصدا ويُلاحَظ في حد ذاته فيستقل بالمفهوميّة ويصلح أن يكون محكوما 
عليه وب وأما تلك الجزئيات فلا تستقل بالمفهوميّة ولا تصلح أن تكون | 


کا یا ری ١‏ باق کل راد ہن ا کر در و 
۱ م 


ليمكن أن يعتبر الدسبة بينم بين وبين غيره» بل تلك الجزئيات لا تتعقل إلا ' 
بذ کر متعاقاتها لتكون آلات لملاحَظة أحوالهاء وهذا هو المراد بقولهم 
« إن الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها»» E‏ 


() قوله: [ولا يمكن أن يتعقل] أي: لا يمكن أن يتعقله السامع إلا بتعقل متعلقه بخصوصه؛ فن تعقَلَ 
النسبة المخصوصة بخصوصها لا يتصور بدون تصور الطرفين بخصوصهما. 

(۲) قوله: [لكل واحد من جزنياته الخ] لأنها لا تستعمل إلا في الجزئيات» وإنما يعلم الوضع بالاستعمال أو 
بنص الواضع على وضعه لمعنى» والمراد بحزئيات الابتداء حزئيات إضافيات كابتداء المشي» وابتداء 
القراءةء وابتداء الكتابةء وابتداء الأكل» وابتداء الشرب إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

( قوله: [وهذا هو المراد بقولهم «إن الحرف الخ] فالمراد بالغير هو العافات وبكون المعنى ف تلك 
المتعلقات أن يكون المعنى متعقلا باعتبار تلك المتعلقات وملاحظتها. 


ج 
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| وإذا عرفت هذا“ علمت أن المراد بكينونة المعنى في 
بالمفهومية وبكينونة المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من 


آي عل المع تفسها " 
إلى ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية > فمرجع كينونة المعنى" 


اي ك مصدر «کان». 


ي تسه وكينونيه في نفس الكلمة الدالة عليه إلى أمر واحد وهو استقلاله 


SS 


يرجع إلى «ما» الموصولة التي هي عبارة عن الكلمة وهذا هو الظاه "° 
ليكون على طبق ما سبق في وجه الحصر من كينونة المعنى في نفس 


أي إحارع الضمير إلى الموصول. 


| ویحتمل آن ير جع إلى المعنى» ولذا ذکر الضمير"“ تبيها على‎ e 


)١(‏ قوله: [وإذا عرفت هذا الخ] هذا كلام الشارح بعد انتهاء كلام بعض المحققين» أي: وإذا عرفت هذا 
التحقيق من أن بعض المفهومات يكون ملحوظا ثي ذاته لا يحتاج تعقله إلى أمر آخر وهو المعنى ۴ 
البسكل وة وان بض التمرمات ر ن ملظا اعجار ان آل لاط ام ار ره الح ٣‏ 
الغير المستقل بالمفهومية علمت أن المراد الخ. 

(۲) قوله: [نمرجع كينونة المعنى الخ] المرحع مصدر ميمي مبتداً وقوله: «إلى أمر واحد» خبره» أي: 
فرحوعهما إلى أمر واحد. وقوله: «ففي هذا الكتاب الخ» حواب شرط مقذر» أي: إذا كان رحوع 
الكو إل ام واحد ففي هذا الكتاب أي: كتاب الكافية الخ. 

(۳) قوله: [وهذا هر الظاهر] أي: هذا الاحتمال من رحوع الضمير إلى «ما» هو الراجح المتبادرء فإنه إذا 
رحع الضمير إليه يكون المعتبر فيه كينونة المعنى قي نفس الكلمة لكونه عبارة عن الكلمة فيكون هذا 
مطابقا لما سبق في وجه الحصر من قوله: «على معنى قي نفسها» فإنه اعتبر فيه أيضا كينونة المعنى في 
نفس الكلمة» وقوله: «ليكون الخ» علْة لإرحاع الضمير إلى «مّا» أو للحكم بالظهور. 

)٤(‏ قوله: [ذكر الضمير] أي: جاء بضمير المذكر في «نفسه» فلو أله لم يصح إرجاعه إلى المعنى فلم 

يحصل التنبيه. وقوله: «ظاهرة ي المعنى الأخير» وحه ظهورها فيه قرب المرحع حينئذ وشيوع المعنى 


ذه 
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ten0‏ الفح النایعلی شح الچای الكلاھ 
صحَة إرادة كلا المعنيين» ولكن عبارة "المفصل" ظاهرة في المعنى الأخير أ 
وهر ارجا الضمير إلى المعنى لعدم مسبوقیتها بما یدل على اعتبار 


كينونة المعنى في نفس الكلمة ولهذا جزم المصنف رحمه الله هناك 
برجوعه إلى المعنى» وبما سبق من التحقيق“ ظهر أنه لا يختل حد 


الاسم حمعا ولا حد الحرف سی ما اللازمة اللإضافة مغل «ذو 
IT‏ « ۲ 
وفوق و تحت وقدام وخلف» إلى غير ذلك؛ لن معانيها مفهو مات كلية 


علة لعدم اخحتلالهما بها. 


i i‏ ملحوطة لي حل ذاتها لزمها تعقل معمإقاتها إجمالا 


الأحير» وإنما قال «ظاهرة» لأنها تحتمل المعنى الأول أيضاء وقوله: «لعدم مسبوقيتها الخ» علة لعدم 
صرف عبارة المفصل عن الظاهر. 

)١(‏ قوله: [وبما سبق من الحقيق] وهو أن معاني الأسماء مفهومات كليّة لزمها تعقل متعلقاتها من غير 
حاجة إلى ذكرها بخصوصها بخلاف معاني الحروف فإنها جزثيات محصوصة متعلقة ولا يمكن تعقل 
متعلقاتها إلا بذكرها بخصوصها ظهر أن الخ والغرض من هذا الكلام حواب عن إيراد احتلال حد 
الاسم والحرف جمعا ومنعا بالأسماء اللازمة الإضافة. 

(۲) قوله: [لكن لما جرت العادة الخ] يعي: أن لزوم إضافة هذه الأسماء إلى متعلقات مخصوصة إنما هو 
لجريان العادة بأن يستعمل تلك الألفاظ قي مفهوماتها الكليّة وأن يستفاد الخحصوصيّة من الإضافة لا 
لأحل فهم أصل المعى» بخلاف الحرف فإنه لا يجوز أن يكون مستعملا قي مطلق وأن يستفاد 
الخحصوصية من ضمه مع الضميمة. 
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23 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا الكلاھ 


| معانيها معتبرة في حا أنفسها لا ني غيرها فهي داخلة في حا الاسم خارجة ' 


أى الأسماء اللازمة اللإإضافة. 


عن حد الحرف» ولما كان الفعل دالا على معب في نفسه باعتبار معناه 


تمهید لبيان فائدة قوله الاني. 
التضمنيٌ أعني الحدث“ وکان ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الغلاثة 
1 جو اب لما. ع ع 
في الفهم عن لفظ الفعل اخرجه قر (غير مقترن بأحد الأزمنة الغلائة) 
أي: غير مقترن مع أحد الأزمنة لثلانة ف الفهم عن الافظ الدال عليه فهو 


آي قوله «غير مقترن إلخ» E‏ 


صفة بعد صفة للمعنى» فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حذ الاسم 


له وهو قوله «قي نفسه». 


وبالثانية الفعل» والمراد بعدم الاقتران أن يكون بحسب الوضع الأول 
اي ي a‏ أي عدم الاقتران. 

: ا فيه أسماء الأفعال“ لأن جميعها إما منقولة عن المصادر الأصلية 

اا کان النقل فیها صر یح" نحو «روید» فانه قد يستعمل مصدرا 

۴ أيضا أو غير صريح نحو «هیهات» فانه وإن لم يستعمل مصدرا إل أنه‎ ١ 


O O O على وزن «قوقاة»‎ 


)١(‏ قوله: [أعني الحدث] إنما قيّد به لأن للفعل معنى تضمنيا آحر وهو الزمان لكنه غير مقترن بأحد الزمان؛ 
إذ الشيء لا يقارن نفسه. 

)١(‏ قوله: [فدخل فيه أسماء الأفعال] إن قلت لم لم يدحلوها في الأفعال؟ قلنا لمخالفتها صيغة ولقبولها لما 
لا يقبل الأفعال كالتنوين ولام التعريف ولكون بعضها ظرفا وبعضها ارا ومجرورا. 

(۳) قوله: [كان النقل فيه صريحا] معنى كون النقل صريحا أن يثبت استعماله مصدرا أيضا كما ي «رويد» 
ومعنى كونه غير صريح أن لم يثبت ذلك لكنه يظنٌ أن يكون مصدرا قي الأصل كما قي «هيهات». 

)٤(‏ قوله: [فانه قد يستعمل مصدرا أيضا] قي الصحاح له أربعة أوحه: اسم فعل نحو «رويد بكرا» بمعنى 
أمهله» وصفة نحو «سار رويدا» أي: سار سيرا رويدا» وحال نحو «سار القوم رويدا»» ومصدر نحو 
«رويد عمرو» بالإضافة كقوله تعالى #ِفَصَرَب الزقاب# [محمد:؛]. 
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e‏ اكاد 
١‏ مصدر «قوقى»' أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو 
«صه») أو عن الظرف أو عن الجار والمجرور نحو ا 
و«علیك زيدا»» فليس لشيء منها منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة بحسب 
الوضع الأول» وخرج عنه ء الأفعال المدسلخة عن الزمان نحو «عسى» 
و«کاد» لاقدران معانیها به بحسب أصل الوضع» وخرج عله المضارع 
أيضا فإنه على تقدير اشتراكه" بين الحال والاستقبال يدل على زمانين 
معينين من الأزمنة الثلانة فيدل على واحد معيّن أيضا في ضمنهما؛ إذ لا 

کج و خی ا ی 00 کی ا و ا بیقدح في إ 
المعين ارادة ما ا سواه وأين الدلالة من ن الإرادة و ر من بیان حد 


(۱) قوله: [مصدر «قوقی»] قال قدس سره قي الحاشية: الدحاجة تقوقي ای تصيح قوقاة. 

(۲) قوله: [نحو «صه»] فإنه نقل من الصوت إلى المعنى المصدري ثم منه إلى اسم الفعل بمعنى «اسكت» وهكذا 
«مَّه»» قال الى الكريم عليه الصلوة والتسليم: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة صه والإمام يخطب فقد لغوت». 

(۲) قوله: [على تقدير اشتراكه الخ] وهو الراحح» وقيل إنه للحال حقيقة وللاستقبال مجازا أو بالعكس» 
وإنما قال ذلك؛ لأنه لا شبهة في خحروجه على تقدير القولين الأخحيرين. 

)٤(‏ قوله: [نعم يقدح في إرادة المعين إرادة ما سواه] فإذا أريد الحيض بالقرء في قوله تعالى لَه روء 
[البقرة:۲۲۸] لم يصح إرادة الطهر به. وقوله: «وأين الدلالة من الإرادة» أي: بينهما بون بعيد» يقال 
بالفارسية: «ببين تفاوت رہ از کجا ست تا به کجا»» و بالأردیة: «ان دونوں سز ن٢ا‏ ںکزن). 
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23 پچ م | الغیحالنایعلی شح الچای الكلام 


مها بصيغة جمع الكثرة على کٹرتها و التبعيضية على أن ما 


ل ف متعلق ب «متبّهًا». عطف على «بصيغة الخ». عطف على «على كثرتها». 
a E E‏ 


اي حواص. 


يو جد ي غيره"“ وهي إِمَا شاملة لجميع أفراد ما هي خاصّة له كالكاتب 


بالقوة للإنسان“ أ شاملة کالكا بالفعل له فمن خوراص الا 
بالقو و غير e al ge xt rrhr‏ 
(دخحول اللام) أي: لام التعريف ولو قال : دخول حرف التعريف لكان 
من قبيل ذكر العامٌ وإرادة الحاص. _ . 
شاملا للميم في مغل قوله عليه السلام «ليس من امير امُصيامُ في امَسفر» 
ت (٤)‏ 
لكنه لم يتعرّض a e E‏ وفي اختياره اللام“ إشارة إلى أن 


١‏ المختار عنده ما ذهب إليه سیبویه من أن أداة التعريف هي اللام وحدها 


۴ بیان ل«ما». 


يدت عايها همزة الوصل”“ لتعذر الابتداء بالساكن» وأما الخليل فقد 
إلى أنها أل RR o e‏ 


اي أداة التعريف 


ذه 


() قوله: [على كثرتها] التي تتجاوز على العشرة» قالوا إنها تبلغ قريبا من ثلاثين» من جملتها: تاء التأنيث 
المتح ركة وياء النسبة وكولّه فاعلا ومفعولا وموصوفا وذا حال وتمييزا ومثتى ومجموعا ومنادى 
ومصّرا ومکبّرا ومنسوبا ومستاتی ومستشتی منه ومرجعا للضمیر بلا تأویل ومنصرفا وغیر منصرف وإبدال 
اسم صريح منه والتنكيرٌ والتعريف والتذ كير والتأنیث. 

(۲) قوله: [رلا یو جد ی غیره] تصریح لما يتضمنه قوله: «يختص به» وهو جزئه السلبي. 

(۳) قوله: [كالكاتب بالقوة للانسان] فإنه حاصة للإنسان يوحد في جميع أفراده عند المناطقة» والحق أنه ليس 
بخاصّة للإنسان لوحوده قي الملَك والجنٌ الله إلا أن يقال إنه حاصّة إضافيّة بالنسبة إلى بعض أغياره. 

)٤(‏ قوله: [وني اختياره اللام] بأن قال: «اللام» ولم يقل: «الألف واللام». 

(ه) قوله: [همزة الوصل] مفتوحة وإنما فتحت مع أنها مكسورة في سائر المواضع؛ لأن الخحفة فيها 
مطلو بة لكثرة استعمالها. 
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23 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا الكلاھ 


ا والمبرد إلى أنها الهمزة المفتوحة وحدها“ زيدت اللام للفرق بينها وبين 


أي أداة التعريف. 


همزة الاستفهام» وإنما اختص دخول حرف التعريف الاسم؛ لأنه لتعیین 


معنى مستقل بالمفهومية ل عليه اللفظ مطابقة» والحرف لا يدل على 
المعنى المستقل والفعل يدل عليه ê‏ لا مطابقة. بقة» وهذه الخحاصة ليست 


أي دحول حرف التعريف. 
شاملة أف اد الاسم فان ح ف | لا يدخا الضمائ وأسما 
لجميع ah‏ لتعریف لا يدخحل ثر وأسماء 
الإشارة وغيرها كالموصولات. وكذلك سائر الخواص الخمس المذكورة 
هاهنا (ر) منها دخول (الج) وإنما اختص دخول الجر بالاسم لأنه أثر 


+ أي حال كون حرف الجر ملفوظا. ل ا 
2 الجر ٤‏ المجرور ډه و اا به 2 ٤‏ الإضافة 


المعنوية» ودخول حرف ال 8 أو تقدیر ا خن بالا ؛ لأنه 


أي حراف الج .وا 


' موضوع لافضاء مى معنى الفعل الث الاسم فينبغي أن یدخحل الاسم ليفضي‎ ٦ 
أي ليوصل.:‎ 
معنى الفعل إليه» وأما الإضافة اللفظية“ فهي فر ع للمعنوية فينبغي أن لا‎ 


أي إلى الاسم 


)١(‏ قوله: [الهمزة المفتوحة وحدها] وفيه أنه شائع حذفها ف الوصلء والعلامة لا تحذف. 

(۲) قوله: [لتعيین معنى مستقل] أي: للإشارة إلى تعيين معنى ملحوظ قصدي مدلول لمدخولهاء ثم التعيين 
أعم من الخارجي والذهني فيشمل لام العهد الذهني أو يقال إن المعرف باللام في صل الوضع لمعين 
ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين كما في «ولقد أمرٌ على اللئيم فيسبني» وذلك على حلاف وضعه. 

)٣(‏ قوله: [منها دخول الجرً] المراد بالجرٌ ف عبارة المتن إِمّا الحركة والحرف الدال على كون الشيء 
مضافا إليه وهو الظاهر وإليه أشار الشارح بقوله: «دحول»» فيكون معطوفا على اللام مجرورا حملا على 
اللفظ أو مرفوعا حملا على المحل؛ لأن اللام فاعل للدحولء أو المراد به المصدر المجهول أي: كون 
الشيء مجرورأ فيكون مرفوعا عطفاً على الدحول» وقس عليه قوله «والتنوين». 

(٤(‏ قو له: [وأما الاضافة اللفظية] أي: وأما احتصاص الجر الذي ليس أثر حرف الجر كما في الإضافة اللفظية 
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e20‏ سه ااا ا الچای الكلاھ 


١‏ تخالف الأصل بان تخحتص” بما يخالف ما يختص به الأصل أعني 


أت اللإضافة اللفظية. تصوير للمخالفة. بیان المراد E‏ قي «بما» رک 


أو تزيد عليه بأن تعم الاسم والفعل (د) متها دخول (التدوين) بأقسامە إل 


عطف على « تخحتص ۲ تصویر لازيادة 


تنوین ١‏ ترم ا اي شاء RM‏ تعالی تعریفه وبیان 


أي تعريف التنوين._ 
أقسامه على وجه يظھ ‏ - جهة اختصاص ما عدا تنوین الترنم به وجه 
ER ND TES‏ 


ي بالاسم. أي ومن 
على الدخول لا على مدخوله ن المتبادر من الول الذكر في الأول أو 
اللحوق بالآخر وكلاهما منتفيان في الإسناد“ وكذا في الإضافةء والمراد 


أي ي قوله الآتيٴ «و منها اللإضافة» 


ول ن الشيء ۽ مسندا إليهء وإنما اختص هذا المعنى بالاسم لأن الفعل قد 


ا کا ا 


ا 


O eee 

' قوله: [بأن تحتص الخ] تصوير للمخالفة فإنها تكون بوجهين أحدهما: أن يختص الجر فيها يقم‎ 0٩ 

: ك هو الفعل» والثاني: أن يعم الاسم والفعل. 

( قوله: [إِلا تنوین ن الترنم] فإنه غير مخحتص بالاسم بل يكون في الاسم والفعل والحرف ويجمع مع اللا 
فمن دخوله قي الاسم والفعل قوله: أقلي اللوم عاذل والعتابن + وقول إن أصبت لقد أصابن» ومن دخوله 
في الحرف قوله: قالت بنات العم يا سلمى وإنن + كان فقيرا معدما قالت وإنن. 

(۳) قوله: [على وجه يُظهر الخ] بيانه أن تنوين التمكن لبيان تمكن مدخوله وأصالته في الإعراب والإعراب 
لا يوجحد قي الحرف أصلا وقي الفعل أصالة» وتنوين التنكير لتنكير المعنى المطابة بقي المستقل وهو لا 
يوجحد في غير الاسم» وتنوين العوض عن المضاف إليه يختص بما يختص به الإإضافة وهو الاسم» وتنوين 
المقابلة كان في مقابلة نون الجمع المذكر السالم الذي لا يوجد في غير الاسم. 

)٤(‏ قوله: [و كلاهما منتفيان في الإسناد] لأن الإسناد معبى لا يصلح الدحول أو اللحوق في أول اللفظ أو 
آحره كما لا يخفى» وكذا الإضافة. 
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¿ یکون أبدا مسندا فقط“ فلو جعل مسندا إليه لزم خلاف 


بدلیل آنه لا يقع إلا مسندا. 
وضعه (ز) منها (الأافة) أي: كون الشيء مضافا بتقدير حرف الجر لا 
بذ کره لفظاء ووجه اختصاصها بالاسم اختصاص لوازمها من التعريف 
والتخصيص والتخفيف بهء وإنما فسرنا الإضافة ۰ مضافا لأن 


پا ر بقوله «الختضاص لوازمها». 


۱ أو الجملة قد مضافا إليه كما في #يوم يتمع الصدة 
ET‏ بقع يوه قن 


دۇھ [المائدة:۱۹٠۱]‏ وقد يقال هذا بتأويل المصدرء ب «يوم نفع 
الصادقين»» فالاضافة بتقدير حرف الجر طاق(" تخحتص بالاسم» وإنما 
| قبّدناه بقولنا «بتقدیر حرف الجر» لی ينتقض بقولنا «مررت بزید» فان | 


أي کون الشيء مضافا. 
«مررت» مضاف أ «ازید» (٤‏ بو اسطة حرف الجر لفظا (وهو) أُي: الاسم 


)١(‏ قوله: [إوضع لأن يكون أبدا مسندا فقط] علم ذلك بأنه لا يكون في موضع من المواضع 
وذلك دلیل کو نه موضوعا له . 

(۲) قوله: [اختصاص لوازمها الخ]ً اي: لما احتص لوازم الإضافة بالاسم احتص الإضافة أيضا به وإلا يلزه 
التحلف بين اللازم والملزوم وهو غير معقول. 

)٣(‏ قوله: [فالاضافة بنغدير حرف الجر مطلةا] أي: إذا كان «ينفع» بتأويل النفع فالإضافة الخ» وقوله: «مطلقا» 


أي: بمعنى شامل للمضاف والمضاف إليه وهو النسبة بتقدير حرف الجر سواء كان منسوبا أو منسوبا إليه. 
( قوله: [فان «مررت» مضاف إلى «زيد» الخ] لكنهما لا يسميان مضافا ومضافا إليه قي الاصطلاح. 
(ه) قوله: [أي: الاسم قسمان] إشارة إلى مرحع الضمير وإلى أن التقسيم الآتي من قبيل تقسيم الكلي إلى 
الجزئيات» وفيه تنبيه تي ول الأمر على كمية الأقسام مع ما فيه من إجمال فتفصيل وهو أوقع في النفوس. 
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ع 


يخلو, إما ا آن یکون مرکبا مع غيره أو لاء والأول إِما ا 


ميتي“ الأصل أو ل وهذا أعني الم ركب الذي لم يشبه مبنيٰ الأصل هو 
المعرب» وما عداه أعني غير الم ركب والمركب الذي يشبه مبنىٌ الأصل 


فالمی ب) الذى | کب) أي: الاسم الذي 
مني ( م ( ا CA‏ رار ر ( 


رکب مع غیره تر کیبا يتحقق معه عامله» فيدخحل فيه زيد وقائم وهؤ لاء 


اي ي قوله «المر كب». 


ف قولك «زید قائم» و«قام هؤ لاء» بخالاف ما لیس بمر کب اأص من 


بیان ل«ما». جا 


الأسماء المعدودة نحو «ألف با تا زيد عمرو بكر»» وبخلاف ما هو 


ن يشبه أ 


فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف رالدىي لم يشبه) أي: 1 
e‏ 


يناسب”" مناسبة مؤثرة في منع الإعراب (مبنى الأصل) ى المبني الذ 


هو الأصل في البناء 


() قوله: [لأنه لا يخلر الخ] هذا الوجه مبني على مذهب المص وحاصله أن الاسم إمّا م ركب مع الغير أو 
لا الثاني مبنيّ» والأول إِمّا مشابه لمبني الأصل أو لا الأول مبنىٌ والثاني معرب. 

)١(‏ قوله: [ ركب مع غيره الخ] اعلم أن الم ركب يطلق على معنيين: أحلهما المضموم إلى شيء ويستعمل ب«مع» 
كريد في «قام زيد» فيقال إنه مركب مع «قام»» والثاني مجموع المضمومين ويستعمل بامن»» كمجموع 
«قام زيد» فيقال إنه م ركب من «قام» و«زيد»» فأشار الشارح إلى أن الم ركب ههنا بمعنى الأول» فلا يرد أنه 
كيف يكون المعرب م ركبا مع أنه قسم من الاسم والاسم قسم من الكلمة والكلمة لا تكون إلا مفردة. 

)٣(‏ قوله: [أي: لم يناسب الخ] إشارة إلى أن المراد بالمشابهة المناسبة من قبيل ذكر الأحص وإرادة الأعم بقرينة 
قوله «المبني ما ناسب الخ»» ثم المناسبة المؤثرة في منع الصرف قد فصلها الشارح في بحث المبني فارجحع إليه. 
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وهو الماد والأمر بغير اللام والحرف» وبهذا القد 
أ 3 


ي مبني الأصل. ” ي يقيد نفي المشابهة. جا 

خرج مغل «هؤ لای» ف مغل «قام هژ لاع» لکونه مشابه" لمبني الأصل 
۰ علة لحرو ج. 

کما سيجيء ف بابه إن شاء الله تعا لی» اعلم أن صاحب الكشاف جعل 


تحقيق لأحذه الت ركيب تي تعريف المعرب وبيان الحلاف بين صاحبي الكافية والكشاف ف تفسير المعرب. 


الأسماء المعدودة“ العارية عن المشابّهة المذكورة معربة» وليس 


النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك «أعربْت» فإن ذلك 
أي في المعرب اللغوي. 


لا يحصل إلا يإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب بل في 
المعرب اصطلاحا فاعتبر العلامة“ مجرد الصلاحية لاستحقاق الإاعراب 


أي صاحب الكشاف. 


المبنيات» وهو أي: المبني الذي وهو أصل المبنيات الماضي والأمر بغير اللام والحرف» وأما الجملة فقد 
عذها السيد الشريف قلس سره من جملة مبني الأصل» وإنما لم يذكره الشارح؛ لأن المراد بمبني الأصل ما لا 
يكون معربا بحال من الأحوال والجملة ليست كذلك فإنها قد تكون خبرا أو حالا فهي حينعذ في قو المفرد. ا 

(۲) قوله: [لكونه مشابها الخ] فإنه مشابه بالحرف في الاحتياج إلى الغير. 

)٣(‏ قوله: [جعل الأسماء المعدودة] كواحد وإثنان وثلاثة الخ» وكسائر الأسماء كزيد ورحل وولد وغيرها 
قبل الت ركيب» وما ذهب إليه صاحب الكشاف هو الصواب لإجماع النحاة على أن المبني ما شابه مبني 
الأصل ولم يذكروا فيه قيد عدم الت ركيب» فالمعرب هو الذي انتفت فيه تلك المشابهة سواء ركب مع 
غيره أو لاء وقد حعل بعضهم الأسماء المفردة قسما ثالثا وسمًّاها موقوفة» ومشى عليه البيضاوي. 

)٤(‏ قوله: [وليس النزاع الخ] أي: بين المصنف وصاحب الكشاف» وهذا حواب سؤال وهو أن يقال إنه 
كيف يجعل صاحب الكشاف الأسماء المعدودة معربة مع أن الإعراب لم يجر عليها؟ فأحاب بقوله: 
«وليس التراع الخ» يعني: أنه لا نزاع بينهما في المعرب اللغوي فإنه لا يكون إلا بإحراء الإعراب بالفعل 
بالاتفاق بل النزاع ق المعرب الاصطلاحي. 

(ه) قوله: [فاعتبر العلامة الخ] أي: صاحب الكشاف» يعني: أن العلامة اكتفى في تحقق المعرب 
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مع الصلاحية حصول الاستحقاق کر ریا أخذ ذد التر كيب في تعريفه» 


اي ٿي ت ن الا 


وأما وجود الإعراب بالفعل في كون الاسم معربا فلم يعتبره أحد ولذلك 


آي وود الاتراب 
يقال «لم ثعرب الكلمة“ وهي معربة»» وإنما عدل المصنف عما هو 


بيان لنكنة العدول. 


المشهور عند الجمهور من أن المعرب ما اختلف آخره باختلاف 


العوامل؛ ا من تدوین علم اللنحو أن يعرف E a‏ 


الكلم في الت ركيب من لم يسبع لغ العرب ولم يعرف أحكامها بالسماع 
؛ فان العارف بأحکامها کذلك مستغن ا ولا فائدة له معتدًا 


بها في معرفة اصطلاحاتهي فالمقصود من معرفة المعرب ملا أن يعرف أنه 


فمعرفته متقدمة على معرفة أنه مما يختلف آخره» فلو کان معرفتے 
الاصطلاحي بکونه قابلا لو جود اسباب الإإعراب فيه سواء وحدت تلك الأسباب بالفعل كما قي «زيد» 
في «قام زيد»» أو لم توحد كما في «زيد» وحده» ولم يكتف به المص بل زاد مع القابلية وحود الأسباب 
بالفعل التي بها يستحق الاسم لأن يعطى الإعرابء وأسباب الإعراب هي الت ركيب وتحقق العامل وعدم 
المشابهة كما يي «جاء زيد». 

(0 قوله: [لم تعرب الكلمة الخ] يعني: تسمية الكلمة معربة مع عدم إحراء الإعراب فيها بالفعل يدل على 
ال و ا اة امساح ,وجو الاق اب اا .: 

(۲) قوله: [فيطابق كلامهم] الفاء فصيحة أي: إذا حعل آحره مختلفا كان مطابقا لكلامهم كالفاء في قوله: 
«فمعرفته متقدمة» فإنها أيضا فصيحة أي: إذا عرفت أن المقصود من معرفة المعرب معرفة كونه مختلف 
الآحر فمعرفة ذات المعرب متقدمة على معرفة كونه مختلف الآحر. 
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ذه 


ر ی ار بر ا ا 
فن لجمهو يجعل ما 
زفسه في أن يعرف اّلا بغير ما عرفه به ال ر ر 


من جملة أحكامه 4 كما فعله الہمصنف (وحکمه) أي: من حملة أحكام 
أي ب 

لمعب وآثاره المترتبة عليه من حيٺث هو معرب (أن یختلف آخره) 
عطف على «أحكام». 

أي: الحرف الذي هو آخر المعرب ذاتا بأن یتبدل حرف بحرف آخر 

تفسير الآحر. عطّف على قرله «ذات» Sy‏ 
حقيقة أو حكما" إذا كان إعرابه بالحرف أو صفة بأن يتبدل صفة بصفة 
ان پتبدل ك الدال. بان يتبدل الدلاة. تصوير لاحتلاف الحرف الآحر صفة. 
: أخرى حقيقة أو حكماء إذا كان إعرابه بالحركة رباختلاف العرامل) أي: 


أي تبدل صفة بصفة إنما u‏ إذاالخ. 


(۱) قوله: [فيازم تقدم الشيء على نفسه] وذلك لأنك إذا ر القياس وقلت إن زيدا قي «قام زید» معرب أي: 


یا اعلف ا اف اوا رک رپ ما ا غر باحتلاف العوامل فزيد مما يحتلف آحره ۴ 
باحتلاف العواملء لزم أن يكون الصغرى عين النتيجة مع أن الصغرى متقدمة والنتيجة متأحرة عنها فيلزم تقدم 
الشيء على نفسه» والجواب عن طرف النحاة أن تعريفهم اسمئ بالنظر إلى الذين يعلمون بالسماع منهم أن مثل 
«زید» يختلف آخره باحتلاف العوامل وأن مثل «هذا» لا يختلف آخره لکن لا يعلمون أنه على أيهما يطلق 
المعرب» فإذا كان مختلف الأحر معلوما لهم لم يتوقف معرفة الاحتلاف على معرفة المعرب فلا يلزم الدور. 
(۲) قوله: [أي: من جملة أحكام المعرب الخ] إشارة إلى دفع سؤال سيذكره بقوله «فإن قلت لا يتحقق 
الاحتلاف الخ»» وقوله: «وآثاره المترتبة عليه» عطف تفسير للأحكام وإشارة إلى أن المراد بالحكم الأثر 
المترتب على الشيء كما يقال: «حكم الفرض الثواب بالفعل والعقاب بالترك» أي: أثره المترتبة عليه 
ذلك» وإنما قال: «من حيث إنه معرب»؛ O‏ 
)٣(‏ قوله: [حقيقة أو حكما] المراد بالتبدل الحقيقي تبدّل ذات الدال على الفاعليّة والمفعويّة والإضافة كما في 
«حاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك»» و بالتبدل الحكمي تبدل الدلالة على الفاعلية والمفعولية والإضافة مع 
بقاء ذات الدال کالياء تي «رأيت مسلمين ومررت بمسلمين»» وقس عليه تبذل صفة بصفة حقيقة أوحكما. 
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بسبب اختلاف ن الداخلة a‏ بأن ور 


إشارة "إلى أن الباء سبيية. 


خلاف ما يعمل ان الآخر» وإنما خصصنا 
بیان لفائده اتحصيص بقوله « ف العمل»" 


للا رناقے غا فقولا «ان ڼندا ب») و (الز بدا» و«اذ 
تقض بمثل فو إن زيدا مضروب» و«إني ضربت زيدا» و«اني 
ضارب زيدا» فإن العامل في «زيدا» في هذه الصور مختلف بالاسمية 


٣ Ce e 
أو‎ e eek والفعلية والحرفية مع ان اخر المعرب لم يختلف‎ 
تقديرا) نصب على التميير ا یختلف لفط آخره أو تقدیره أو على‎ 

عطف على «على التمييز». 
المصدرية أي: يخنلف اخدلاف لفظ أو تقدیر› والاختلاف أفظا كما ف 


2 


تقلت الياء ألفا فصار الإعراب تقديرياء سی اللفظى ۹" يري ' 
: : 
أعم من أن يكون حقيقة أو حكما كما أشرنا إليه ئلا ينتقض بمثل قولنا 
«رآیت أحمد» و«مررت بأحمد» وقولنا «رأیت مسلمین» و«مررت 


بمسلمين» مغنی أو ج فانه قد اخجلف العوامل فيه ولا اختلاف في 
أن الا كرر من الولين. 
آخر «أحمد» حقيقة بل حکما فان فتحة أحمد بعد الناصب علامة 
الاحتلاف فيه ثابت حكما الخ. 


النلصب”“ وبعد الجارٌ علامة الجر وكذا الحال في التثنية والجمع» فآخر 


)١(‏ قوله: [مختلف بالاسمية والفعلية والحرفية] فإن العامل ق «زيدا» قي الأول حرف وق الثاني فعل وفي الثالث اسم. 
(۲) قوله: [أي: يختلف لفظ الخ] إثبات لصحة كونه تمييزا فإن التمييز عن النسبة يجب أن يكون فاعلا معنى. 
(") قوله: [علامة النصب] أي: علامة هى النصب الذي دل على المفعوليةء فالإضافة بيانية» وقس عليه 


وچدہ چس مل الغی النایعلی شم الجای 


قلت لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب ولا في العوامل إذا ركب 
بعض الأسماء المعدودة الغير المشابهة لمبنيّ الأصل مع عامله ابتداء؛ إذ 


e ES 
له تب عليه اخدلاف الإعراب بل هناك حدوتثت الإعراب بدخول‎ 


أي ف مقام ا تلك الاسم 8 العامل ایتداء. 


العامل» قلت هذا حكم آخر“ من أحكام المعرب» والاختلاف حكم 
آخر لو لم دحل اد الحگین ی ر ر ا ر رووس ورل 


أي في عدم الدحول. 
أحكاما كثيرة“ لم تذكر ههنا فليكن هذا الحكم أيضا من هذا القبيلء 


ن من جملة الأحكام ل 
ا 


ا الأمر أن هذا الحکم لا يكون من خواصه عراب )| 


احتلاف الآحر حواص المعرب 


أي: رک او حر ف راخیش آاخره) أف آخر المعرب” من حيث هو 


1 قوله: «علامة الجر». 

)١(‏ قوله: [تلت هذا حكم آخر] أي: حدوث الإعراب الخ وحاصل الجواب أن حكم الشيء لا يلزم أن 
يكون لازما له حتى يمتنع مفارقته عنه» فالحكم المذكور أيضا كذلك يفارق المعرب حين الت ركيب مع 
العامل ابتداء ويعرضه بعد الت ركيب ثانيا وثالثا. 
إلى غير ذلك. 

(۳) قوله: [من خواصه الشاملة] أي: لا يوجد قي جميع أفراد المعرب. 

)٤(‏ قوله: [أي: حركة او حرك] من قبيل ذكر العام وإرادة الحاص» والقرينة عليه شهرة أمر الإعراب بأنه 
حركة أو حرف» وفيه إشارة إلى دفع توهم دحول العامل والمعنى المقتضي للإعراب في التعريف› 
وسيصرح به بقوله: «وحين يراد ب«ما» الموصولة الخ». 

)°( قوله: [أي: آخر المعرب الخ (شاره ای ر الضمير› وسیبین الشارح فائدة قید الحيثية بقوله: 
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وچدہ چس مل الغی النایعلی شم الجای 


بيان لفائدة تفسير «ما» بالح ر كة أوالحرف. م 
[ معرب ذاتا أو صفة (به) أي: : بقلك الحركة أو الحرق» وحينُ يراد بدما» 


الموصولة الحركة أو الحرف لا يرد النقض ا ی المقتضي» 


أ جا بالسببية J ١‏ فان ١‏ 
راو قت على عمومها حرجا ية المفهومة من قوله به» فان المراانی 


من السبب هو السبب القريب”'» والعامل والمعنى المقتضي من الأسباب 
البعيدة» وبقید الحيغية 2 حر کة نحو «غلامی»" لأنه معرب على اختيار 


بيان لفاثدة قيد E‏ ف مثل وجا غلامي». 


O E O 
معرب بل من حيث انه ما قبل ياء المتكلم وبهذا القدر“ تم حد‎ 


٤ Ty 
الإعراب جمعا ومنعاء لكن المصنف أر اد“ أن يبه على فائدة اختلاف‎ : 


1 له أي حامعا لأفراده. استدراك لبيان E‏ «ليدل الخ» e‏ الحد قبله. 


وضع الإعراب فضم إليه قوله «ليدل على المعاني المعتورة عليه» e‏ 


e» |‏ قوله: [السبب القريب] وهو ما لم يكن بينه وبين المسبب سبب آخر كالح ركات والحروف الإعرابية | 
ههناء وإلا فهو سبب بعيد كالعامل والمعنى المقتضي للإعراب. 

() قوله: [حر كة نحو «غلامي»] في نحو «جاء غلامي»» وكذا حرج جر الجوار كقوله تعالى #إوامَسځوا 
يۇ#ۇس كك وَأَر ملك [المادة:٠]‏ بكسر اللا وإنما قال: «على اخحتيار المصنف»؛ لأن بعضهم ذهبوا 
ال م ت لاك 

)٣(‏ قوله: [وبهذا القدر الخ] أي: بقوله: «ما احتلف آحره به» تم حد الإعراب حامعا لأفراده ومانعا عن 
دحول الغير فيه. 

)٤(‏ قوله: [لكن المصنف أراد الخ] استدراك لما يقال: إنه لما تم حد الإعراب بقوله: «ما احتلف آخره به» 
فلم ضم إليه قوله: «ليدل على الخ»» فأجاب بأنه ضمه إليه للتنبيه على فائدة احتلاف وضع الإعراب 
وهي تمييز بعض المعاني عن بعض؛ فإنه قد يوجد في اسم واحد معان مختلفة لا يُميّرها إلا الإعراب 
نحو «ما أحسن زید» و«ما أحسن زیدا» و«ما أحسن زید» فلو لم يكن إعراب ڪر ژد لم يعلم أنه 
في الأول فاعل وفي الثاني مفعول وفي الثالث مضاف إليه وأن كلمة «مَا» قي الأول للنفي وني الثاني 


٠ 
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وہہ ہل الغ النامی على شم الجای بیس 
| فكأنه أراد هذا المعنى' حيڻ قال «ليس هذا من تمام الحد» لا آنه | 


آي قوله «ليدل الخ».وا 


خارج عن الحد 1( واللام في ى لد متعلق بأمر خارج عن الحد 


نصب قفا على الضمير المنصوب ف «أنه». يیان المراد ب«أمر حار ج» .جا 


الإعراب» المفهه ی الکلام فانه بعيد غاية 
ااا ر عر 1 E‏ إله بعد عن افم 
البعد» فاللام فيه مه ق بقرله «اخدلف آخره» يعني اخدلف آخره (لیدل) 
الاختلاف أو ما به الاختلاف“ رعلى المعاني) يعني: الفاعليّة والمفعولية 
يان المراد بالمعاني. 
والإضافة (المعتورة) عى صيغة اسم الفاعل (عليه) أي: على e‏ 
للصيغة ردا على من ضبطه على حلافه. إشارة إلى المرحع 


ن [فکانه أراد هذا لی ال۲ ا N ss‏ 
شرحه على هذا الكتاب أو في الإيضاح شرح المفصل: ليس هذا يعني قوله: «ليدل على الخ» من تمام الح 
)۲( قوله: آله آنه خارج عن الحدا] معطو ف على مفعول «أراد»» وقوله: «واللام الخ» بالنصب عطف على 
اسم فا في قوله: « لګ أنه الخ»» ا لم یرد الضف بقوله: «لیس هذا من تمام لحد أنه aa‏ 
اللحد وأن اللام فی «ليدل» متعلق بأمر حارج عن الحد ای ب«وضع» الذي يفهم من فحوی الكلام بل ل 
(۳) قوله: [فإنه بعيد عن الفهم الخ] أي: فإن ما ذكر من الحروج والتعلّق بالخحارج كما ذهب إليه الشارح 
)٤(‏ قوله: [الاختلاف أو ما به الاختلاف] إشارة إلى احتمالين قي مرحع الضمير» لكن الاحتلاف لو كان 
دالا على هذه المعاني لكان الإعراب هو الاحتلاف كما ذهب إليه بعض المتأحرين لا ما به الاحتلاف 


كما صرح به في هذا الكتاب وغيره. 

(ه) قوله: [على صيغة اسم الفاعل] فيه رد على الفاضل الهندي حيث ضبطه على صيغة اسم المفعول» 
واعلم أن الاعتوار ههنا ليس بالمعنى الحقيقي بل مستعار لتعلق المعاني بالأسماء على سبيل البدليّةء فإن 
اعتبر أن المعاني متعلقة بالأسماء واردة عليها فيقرء على صيغة اسم الفاعل وهو الظاهر» وإن اعثبر أن 
اساد انها ك العا فة يا رة باسم المفعول. 
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وچ دہ چس مل الغی النایعلی شم الجای 


«اعتوروا الشيء وتعاوروه» إذا تداولوه أي: أخذه جماعة واحدة بعد 


فيه إشارة دقيقة إلى وجه عدم الإعلال قي «اعتور» اثر . أي أذ ذلك الشيء. 
احدة على سبيا المناربة والبدليّة له سبيل الاجتما ع» فإذا تداولت 
ر على سول النيابة. r eek:‏ € : 
المعاني المقتضية للإعراب المعرب متعاقبة متاوبة غير مجتمعة 
لتضاذها “ فينبغي أن یکون علاماتها أيضا کذلك فوقع بسببها اختلاف في 


أي لتضادٌ تلك المعا وهي" الرفع والنصب والجر. ای ست العا 
آخر المعرب» فوضع أصل الإعراب“ للدلالة على تلك المعاني ووضع 
بحیث يختلف به المعرب لاختلاف تلك المعاني ( وإنما جعل 


الإعراب في آخر الاسم المعرب لأن اس الاسم ا على المستى 4 


أي ف جحانب آخحر اللاسم. 


)١(‏ قوله: [على تضمين الخ] فيكون المعنى: يتعلق هذه المعاني بالمعرب حال كونها واردة عليه على سبيل 
البدلية؛ وذلك لأن صلة الاعتوار لا تكون «على»» ثم التضمين في العرف أن تشرب كلمة معنى كلمة أحرى 
وتذ کر شيعا من لوازم الكلمة الثانيةء فههنا قد أشرب الاعتوار معنى الورود مثلا ودل عليه بكلمة «على». ٠‏ 

(۲) قوله: [يقال «اعتوروا الشيء وتعاوروه» الخ] استيناف مبين لمدعاه» وفيه إشارة إلى أن الاعتوار 
والتعاور بمعنى واحد» وإلى أنهما يتعيان بغير حرف الجر فيعلم منه وجه التضمين» وإلى أن الفاعل يتعدد 
في هذه الكلمة والمفعول يكون واحدا ويعرف منه وجه كونها على صيغة اسم الفاعل؛ إذ لو كانت على 
صيغة المفعول لزم تعدد المفعول به دون الفاعل وهو حلاف استعمال هذه الكلمة. 

)٣(‏ قوله: [لتضاذها] علة لعدم اجتماع تلك المعاني؛ فإن الفاعلية معنى العمدة والمفعولية والإضافة معنى 
الفضلة» فيكون احتلافها سببا لاحتلاف الإعراب» وقوله: «ينبغي الخ» حواب «إذا». 

)٤(‏ قوله: [فوضع أصل الإعراب الخ] إشارة إلى دفع اعتراض أن الظاهر من قولك: «فإذا تداولت المعاني 
الخ» أن وضع الإعراب للدلالة على احتلاف المعاني والظاهر من عبارة المصنف أن وضع الإعراب 
للدلالة على نفس المعاني لا على اختلافهاء وحاصل الدفع أن وضع أصل الإعراب للدلالة على تلك 
المعاني وأَمّا وضعه محتلفا فعلته احتلاف تلك المعاني. 
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س | الف نای عا شرم الجا pans:‏ 


والإعراب يدل على صفته“ ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوف أ 


و —-~¬— ٠د‏ 


£ 


Es‏ ر ۴ e‏ ر أي الإعراب. 
فالانس أن ن الدال عليها أيضا متاخ ١‏ ع الدال عليه 18 
بکور الإعراب. جا أي على الصفة. راربا أي على a‏ 


مأخوذ م. «أعبه» ° إذا أوضحه. قان الای اتب ت المعانے 
حود من عر E‏ ي کر ت ي 
المقعضيةء أو من «عربت معدته» اذا فسدت.» على أن تکون الهمزة 

٣‏ له «إعرآاب». 
للسلب فيكون معناه حينئذ إزالة الفسادء سمي به لأنه يزيل فساد 


أي معنى الإعرأب. بيان وجه التسمية على هذا التقدير .جا ˆ آي بالإعراب. 8 


ن )( + 2 » 1 e‏ )°( % + + 
التباس” ' بعض المعاني ببعض رر نواعه) أي: آنواع إعراب e‏ 
رر : 


(رفع ونصب وجر) هذه الأسماء الثلاثة مختصة بالحر كات والحروف 


(۲) قوله: [متأخَرا عن الدال عليه] لا يقال: إن الح ركات الإعرابية تكون مع الأواحر والحروف الإعرابية 
أنفس الأواحر فلم يتأخّر الدال عليها عن الدال عليه» لأنا نقول: المقصود بيان الإعراب بالحركة لأنه 

الأصل والح ر كة متأحرة بحسب الزمان عن الحرف الآحر لا معه» أو المراد التأخر عن الدال بقدر ا 
الإمكان» أو التأحر عمًا عدا الحرف الأحير؛ فإن التأخر عن الأكثر في حكم التأحر عن الكل. 

(۴) قوله: |وهو ماخوذ من «عربه»] أي: من مصدر «أعربه»» وني الشذور: الإعراب لغة الإبانة والإظهار 
يقال: «أعرب الرحل عما في نفسه» أي: أبان عنه» وقي الحديث: «الأيم تعرب عن نفسها» أي: تبين 
رضاها بصريح النطق. 

)٤(‏ قوله: [لأنه يزيل فساد التباس الخ] إضافة الفساد إلى الالتباس بيانية أي: لأن الإعراب يزيل فسادا هو 
التباس بعض المعاني ببعض آخر؛ فإنه لولا إعراب في «ما أحسن زيد» لما علم أن المعنى الحاصل في 
«زيد» هو الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة كما عرفت فيما سبق. 


(ه) قوله: [أي: أنواع إعراب الأسم] إشارة إلى مرحع الضمير» وقوله: «ثلاثة» إشارة إلى أن مجموع قوله: 
«رفع ونصب وحر» حبر واحد» فيکون العطف مقدما على الحمل ویصح حمله على قوله: «أنواعه» کا 
ٿ قولك: «البيت سقف و جدران». 


" 1 


Î أ‎ Il 8 
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یہ نایس شرم لای 


كيد لما يفهم من الاخحتصاص من الجزء اسلي ا" 


والكة فانه مستعملة ف ر البنائية غالبا وی الح ر كات 
الإعرابية على قلة (فاأرذم) حركة كان أو حرفا (علم الفاعلية) أي: علامة 
كون الشيء فاعلا حقيقة أو حكما" ليشمل الملحقات بالفاعل أيضا 


ا «الفاعلية». 


کالمبتداً والخبر وغيرهما (والنصب) حركة كان أو حرفا (علم 
المفعرتة) أي علامة كون الشيء مفعولا حقيقة أو حكما" ليشمل 


قوله «المفعو لية») 
الملحقات به ٠‏ (والجر) حركة كان أو حرفا (علم الاضافة) أي: علامة 


کون الشيء مضافا إليه“ وإذا كانت الإضافة بنفسها“ مصدرا م 


)١(‏ قوله: [ولا تطلق على الح ر كات البنائية أصلا] أي: عند البصريةء وأما عند الكوفية فيستعمل كل واحد 
من الأسماء المذكورة في كل واحد من الح ركات البنائية وغير البنائية والإعرابية وغير الإعرابية. 

() قوله: [حقيقة أو حكما] اعلم أن الفاعليّة الحقيقيّة أو الحكميّة حاصلة إذا كان الاسم عمدة فإن كان 
عمدة كاملة بأن لم يجز حذفها تحققت الفاعلية الحقيقيّة وإن كان عمدة غير كاملة كالمبتداء والخبر 
تحققت الفاعلية الحكمية لكون تلك العمدة قي حكم الفاعل. 

)٣(‏ قوله: [مفعرلا حقيقة أو حكما] اعلم أن المفعولية الحقيقيّة أو الحكميّة حاصلة إذا كان الاسم فضلة 
فإن كان فضلة كاملة تحققت المفعولية الحقيقيّة وإن كان فضلة غير كاملة بأن كان عمدة مشابهة 
للفضلة كما في اسم «إن» وخبر «کان» وخبر «ما و«لاً» المخمهن باليس واسم «لاٌ» ا لنفي 
لحي تت ا اة 

)٤(‏ قوله: [أي: علامة كون الشيء مضافا البه] إنما لم يفسّر الإضافة بكون الشيء مضافا بقرينة المقابلة؛ 
لأن كون الشيء مضافا يجامع الفاعلية والمفعولية» وإنما لم يقل ههنا: «حقيقة أو حكما»؛ إذ لا يوجحد 
الجر في غير المضاف إليه فإن المجرور بحرف الجر أيضا مضاف إليه. 

(ه) قوله: [وإذا كانت الإضافة بنفسها] حواب سؤال مقدر تقديره: أنه لم لم يلحق الياء في الإضافة كما 
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س ال نای عا تہ الچایی 


[ تحتج إلى إلحاق الياء المصدرية ت إليها كما ف فى الفاعلية والمفعولية. وإنما 


أي إلى الإضافة. N E‏ 
اختص الرفع بالفاعل“ والنصب بالمفعول والجرٌ بالمضاف إليه؛ لأن 
الرفع ثقيل والفاعل قليل لأنه واحد فأعطي النقيل القليلء والنصب 
خفيف والمفاعيل كثيرة لأنها خمسة فأعطي الخفيف الكثير» ولما لم يبق 
للمضاف إليه علامة غير الجر جعل ع علامة له (والعامل لفظیا کان أو 


ي للمضاف إليه. 
معنوټا" رما به يتقوم أي: يحصلا 6 المي المقتضي) أي: معنى من 
المعاني المعتورة على المعرب لمقتضية (للإعراب) قفي «جاء زید» 


عامل إِذ به ۾ حصل معنى الفاعة ف «زید» فجعل الرفع علامة لھاء 
أي للقاعلية .جا 


ألحقها في الفاعلية والمفعولية» وحاصل الجواب أنه لا حاحة فيها إلى إلحاق الياء بها لجعلها مصدرا 
لكونها بنفسها مصدرا بل لم يصح الإلحاق كما لا يخفى» س 
من الإلحاق؛ لأن الرفع ليس علما للفاعل بل لصفته أي: لكونه فاعلاء وقس عليه النصب. 

)١(‏ قوله: [وإنما اختص الرفع بالفاعل الخ] هذا الاحتصاص إضاق بالنسبة إلى المفاعيل والمضاف إليه 
لوجود الرفع في غير الفاعل من الملحقات» والملحقات غير داحلة في الفاعل ههنا بدليل قوله: «لأنه 
واحد» وقوله: «لأنها نحمسة». 

(۲) قوله: [لفظيًا كان أو معنوبًا] يعني: أن المراد بالعامل أعم من أن يكون لفظيا أو معنويًا فلا يرد حرو ج 
العامل المعنوي بحكم التبادر. 

(۳) قوله: [أي: يحصل] إنما فسر التقوّم بالحصول؛ لأن المعاني المعتورة لا تقوم بالعامل بل تحصل بسببه 
وتقوم بالمعرب. 

)٤(‏ قوله: [أي: معنى من المعاني] إشارة إلى أن اللام للعهد الذهني وهو في معنى النكرةء وقوله: «المعتورة» 
إشارة إلى أن كون المعاني مقتضية للإعراب إنما هو سبب اعتوارها على المعرب. 
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2 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا أنوإع المعررب 


معنى الإضافة في «زيد» فجعل الجر علامة لها (فالمفرد المنصرف) أي: 


الاسم المفرد الذي لم یکن مغنی ولا مجموعا" ولا غير منصر ف 
إشارة إلى أن المفرد هاهنا مقابل للمشى والمحموع. 


ک«زید» و«رجل» (9) وکذا (الجمع المكسر المنصرف) آف: الذي لم 
یکن بناء الواحد فی الها ٠‏ ولم یکن غير منصر ف کدرجال» و«طلبة»» 


فالاع اب فى هذين القسمي ال جھیں أحدهما 
گر کی اد سی یک ر ی صل من و 


أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحرّكة“ والإعراب فيهما بالحركة. 


)١(‏ قوله: [«رأيت» عامل] واعلم أن في عامل الفضلات احتلافاء فقال الفرٌّاء: هو الفعل مع الفاعلء وقال 
هشام بن معاوية: هو الفاعل» وقال البصريون: العامل هو الفعل وهو المعتمد عليه» وقد تسامح 2 
في حعل «رأيت» بتمامه عاملا أو احتار مذهب الفرّاء. 

)١(‏ قوله: [الباء عامل] أي: فى لفظهء وأمّا في محله فالعامل هو الفعل ومحله النصب وهذا إذا كان حرف 
الجر مذكوراء وأما إذا لم يكن مذكورا ك«غلام زيد» فمنهم من قال إن المقذر عامل وحاز إعمال 
حرف الجر المقدّر؛ لأنه ليس نسيا منسيًا فإن المضاف قائم مقامه دال عليه» ومنهم من قال إن المضاف 
عامل؛ لأن الحرف صار نسيا منسيًا ولذا يكتسب المضاف التعريف و التحصيص من المضاف إليه. 

)٣(‏ قوله: [لم يكن مغنى ولا مجموعا] إشارة إلى أن المراد بالمفرد ما يقابل المثثى والمحموع. 

)٤(‏ قوله: [لم يكن بناء الواحد فيه سالما] أي: الذي لم يكن ملحقا بآحر واحده واو ونون ولا ألف وتاي 
فيخر ج عنه مثل «سنون» و«ضربات»» ويدخحل فيه مثل «فلك» جمعا ل«فلك». 

(ه) قوله: [على الأصل من رجهين] لأن المفرد أصل بالنسبة إلى المثنى والمجموع والجمع المكسر ملحق 
به لاحتلاف صيغه كالمفردات» والمنصرف أصل بالنسبة إلى غير المنصرف. 

)١( [‏ قوله: [أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة] إنما كان أصل الإعراب أن يكون بالحركة؛ لأنه أحف 
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23 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا أنوإع المعررب 


الغلاثف ف الأحوال الفلدث والإعراب فيهما ی النالاث في 


الضمة والفتحة”والكسرة. الرفع والنصب والجر. ا 
الأحوال الثلاث. فالإعراب فيهما ربالضمة رفعا) أي: حالة الرفع 
SE‏ 


(والفتحة نصبا) أي: حالة النصب (والكسرة جرا أي: حالة الجر 


فصب قوله «رفعا ونصبا وجرا الظرفيّة بتقدير مضاف» ويح: 
E‏ و الوا و وجرا» على الظرفية بتقدير > ویحتمل 


النصب ^“ على الحالية أو المصدرية» و الأول مثل «جاءني رجل» 


هو المفرد 


و«رأیت رجلا» و«مررت ( ¢ وا الغا « حاءذ طلبة» 
2 بر جل قسم الاي مئل ي 


¡ و«رآیت طلبة» و«مررت بطلبة» (جمع المؤنث السالم) وهو ما یکون | 
بالألف والتاء"“ واحترز به عن ل فإنه قد علم (بالضمة) رف 


إعرابه. أي حالة ارم جا 


ذه 


وأحصر من الحرف» ولأنا لما افتقرنا إلى علامات تدل على المعاني وكانت الكلم مركبة من الحروف 
وحب أن يكون العلامات غير الحروف» ولأن الأنسب أن يكون الدال على صفة الشيء كالصفة للدال 
عليه» فإن كان الإعراب بالحرف فلعلةء وكذا الأصل في الإعراب أن يكون لفظيا فإن كان تقديريا فلعلة. 

() قوله: [ويحتمل النصب الخ] استيناف أو عطف على التفسير بحسب المعنى أي: هذا القول يحتمل 
النصب على الظرفية بتقدير المضاف» ويحتمل النصب على الحالية بتأويله ب«مرفوعين ومنصوبين 
ومجرورين» أو على المصدرية بتقدير «أعربا إعراب رفع ونصب وحر». 

(۲) قوله: [ما يكون بالألف والتاء] إشارة إلى أن المراد بحمع المؤنث السالم ما يسمى به في الاصطلاح وهو 
ما حُمع بالألف والتاء الزائدتين سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنثا فلا يدحل فيه نحو «سنين وأوقات 
وأموات وقضاة» جمع «سنة ووقت وميت وقاض» فإنها ليست جموع المؤنث السالمة اصطلاحاء ولا 
يخر ج منه مثل «مرفوعات» جمع «مرفو ع» فإنه جمع المؤنث السالم تي عرفهم ‏ ثم الجمع أعم من أن يکون 
جمعا بحسب الحال أو بحسب الأصل ك«عرفات» فإنه ق الأصل جمع «عرفة» ثم صار علَما للجل: 
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2 چچ ما الفح النایعلی شح الجا پڪ 


(والکسرق ذ نصا وجرا فان اللصب فيه تابع لجر إجراء للفر ع على | 


علة لإعراب جمع المؤنث بالكسرة نصا أي في جمع المؤنث 


وتر الأصل الذي و جمع المذكر السالم فإن التصب فيه تابع للجر 
کا سيجيء ذکره مثل «جاءتنی مسلمات» و«رأیت مسلمات» و«مررت 
e‏ المنصرف بالضمًة) رفعا (والفتحة) نصبا وجراء فالجر 
فيه تابع الس كما سنذكره نحو «جاءني أحمد» و«رآيت أحمدك» 


O 


و«مررت بأحمك» (أخوك وأبوك ر حموك) بكسر الكاف؛ لان الحم قريب 


ار لكس الكاف. 
المرأة من جانب زوجها" فلا يضاف الا إليها روهنوك) وال الشيء 
د الذي يستهجن يستهجن ذکره کالعورة والصفات الذميمة والأفعال 
أي يستقبح ا 
ى الأسماء الأربعة منقو صات واوية “ (وفوك وهو أجوف 


ذه 


واوي لامه هاء؛ ٳذ أصله «فوه»“ وذو مال) وهر الفيف مقرون بالواوین؛ ۲ 
تحقيق الصيغة. 


)١(‏ قوله: [فان النصب فيه تابع للجرً] تعليل لإعراب جمع المؤنث السالم بالكسرة نصبأء وقوله: «إجراء الخ» 
علة لجعل النصب قي جمع المؤنث السالم تابعا للجرٌ ثم معنى كون SS‏ س ت ال 
اللنصب بما يعرب به حالة الجر» وقس عليه معنى كون الجر تابعا للنصب» والوتيرة كالطريقة لفظا ومعنى. 

(۲) قوله: [قريب من المرأة من جانب زوجها] كأبي الزوج وأحيه» وقد يطلق على أقارب الزوحة فقوله: 
«فلا يضاف إلا إليها» مبنى على الغالب. 

)٣(‏ قوله: [كالعررة] أي: الغليظة أعني: السوأتين» وقيل: هو كناية عن الفرج خاصة» والصفات الذميمة 
كالكذب والغيبة والنميمةء والأفعال القبيحة كالزنا وشرب الخحمر وغيرهما. 

)ئ( قوله: |منقوصات واوية] فأصل أب کعصو فيل «أَبوّان»» وكان القياس قلب الواو ألفا كما ق 
«عصا» إلا أنهم حذفوها على غير القياس» a‏ البواقي. 

(ه) قوله: [اذ أصله ]٥(‏ على وزن «قوّس» بدلیل تکسیره على «أفواه» وتصغیره على «فویه»» فحذفت 
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0 ما الفح النای‌علی شح الجای أنوإع المرب پڪ 


١‏ إذ صله «ذوو»') وإنما ا ضيف «ذو» إلى الاسم الظاهر دون الكاف؛ 
لأنه ل يضاف إل الى أسماء الأجناس فإعراب هذه الأسماء الستة" 
«الوان رفا واا تعبا رابا جرا ونجن لا مطاقا بل حال رم 
مكبرة إذ مصغراتیت معربة بالحر کات نحو «جاءني أحيّك» و«رأیت 
أحيّك» و«مررت بأخيّك» O‏ المغنى والمجموع منها 
ياعراب التغنية والجمع» وإنما ا یصرح رح بهذن القيدين اكتفاء بالأمثلة: 
(مضافة) لأنها إذا كانت مكبرة وموحدة ولم تكن مضافة أصلا فإعرابها 


او نحو «جاءني أح» و«رأیت أخا» و«مررت بأخ» فينبغي أن 


الهاء على غير القياس وضم الفاء لمناسبة الواو. 

)١(‏ قوله: [إذ أصله «ذوو»] فحذفت الواو الثانية وجوبا للتخفيف وضم الذال للإتباع. 

)٠(‏ قوله: [إلاأ إلى أسماء الأجناس] كالعلم والمال والذهب؛ وذلك لأن الغرض من وضعه التوصل إلى جحعل اسم 
الجنس وصفا فإنه لم يتيسر لهم أن يقولوا «رحل مال» مثلا فجعلوه وصفا بواسطة «ذو» فقالوا «رحل ذو مال». 

)٣(‏ قوله: [فإعراب هذه الأسماء الستة] في وصف اسم الإشارة بوصف عام إشارة إلى أن المراد الأسماء 
المذكورة لا بخصوصها بل بعمومهاء وكثيرا ما يجرى الحكم على شخص ويراد به الحكم على نوعه 
کما في قوله تعالی: لهذا الذِى رُزقتامِن قبل4 [البقرة:٠۲].‏ 

)٤(‏ قوله: [إذ مصغراتها الخ] أي: ما يصغر منها ففيه تغليب» وقوله: «أحيّك» أصله: «أحيرك» وإعلاله 
ظاهر» وقوله: «وموحدة» عطف على قوله: «مکبٌرة». 

(ه) قوله: [معرب ياعراب التشية والحمع] أما المثتى فحو «جاء أحراك» ودرأيت أعريك» و«مررت 
بأحويك»» وأما المجحموع فإن كان جمعا مكسّرا أعرب بالح ركات على الأصل نحو «حاء إحوثك» 
و«رأيت إخحوتّك» و«مررت بإخحوتك»» وإن كان جمعا مصححا أعرب بالواو والياء نحو «جاء أحون» 


و«رأيت أحين » وامررت بأخین »» ولا يجمع منها هذا الجمع إل الأب والأخ والحم. 
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المتكلم فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها» ولم يكتف في هذا 


أي "إلى الياء: 


آي الاضافة: ر 
الشرط بالمغال؛ لئلا يتوهم اشتراط إضافتها بكونها إلى ألكاف" وإنما 


یق طا ل غے الا لکل ای ال . 
ي قي شرط الإضافة إلى غير الياء المتكلم ي الأسماء الستّة 


له إل : (DD‏ 
جعل ار ای ارو ار الهم لما جملا [عراب می 


وجمع المذكر السالم بالحروف أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد 


أيضا كذلك للا يكون بينهما وبين الآحاد وحشة ومنافرة تامةء وإنما 
اي بالحروف. أي المشى والمحموع. ‏ ر 


اختاروا أسماء ستة“؛ لأن إعراب كل من المثتى والمجموع ثلائة 


ياء المتكلم في كون إعرابها بالحركات التقديرية عند المصنف نحو «حاء أخحي» و«رأيت أخحي» 
و«مررت بحي »» وإنما لم يقل: «فإعرابها الخ» كما هو الظاهر بل قال: «فحالها الخ» ليشمل مذهب من 
يجعل المضاف إلى ياء المتكلم مبنيا كعبد القاهر الجرحاني فللّه در الشارح. 

(۲) قوله: [اشتراط إضافتها بكونها إلى الكاف] فإنه إذا فهم القاري اشتراط كونها مكبرة وموحدة 
ومضافة إلى غير ياء المتكلم من الأمثلة لكونها فيها كذلك لتوهُم اشتراط كونها مضافة إلى الكاف 
كرا فيها كذلك وليس كجذلك. 

)٣(‏ قوله: [لأنهم لما جعلوا إعراب المثتى الخ] حواب سوال تقديره: أن هذه الأسماء مفردة والمفرد أصل 
المشلى والمجموع فينبغي أن يجعل إعرابها بالح ر كات على الأصل فلم جحعلوا إعرابها بالحروف» وحاصل 
الجواب آنهم لو جعلوا إعرابها بالح ركات لحصلت بين المثلى والمحموع وبين الآحاد وحشة ومنافرة 
تامة لكون إعراب جميع المفردات بالح ركات وإعرابهما بالحروف مع أن المناسبة بين المفردات وبين 
المثنى والمجموع مرغوب إليها لكونها أصلهما فأعرب بعض المفردات إعرابهما طلبا لتلك المناسبة. 

)٤(‏ قوله: [وإنما اختاروا أسماء ستّة الخ] حواب سؤال تقديره: أنهم لم احتاروا لطلب المناسبة أسماء سثّة 
لا حمسة ولا سبعة» وحاصل الجواب أن هذا الإعراب للتناسب بين المفردات وبين المثى والمحموع 
فالرعاية من كل وحه مطلوبة فأحذوا في مقابلة كل واحد من أحوالهما اسما فصار الأسماء ستّة. 
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23 چچ ما الفح النایعلی شح الجا أنوإع المعررب 


لمشابهتها المشنى والمجموع في کون معانيها منبئة عن تعدد ولوجود 


اى لمناسبة هذه | ا 


حرف صالح للإعراب في أواخرها حين الإعراب سماعاء بخلاف سائر 
الأسماء المحذوفة الأعجاز ک«ید» و«دھ» فانه لم يسمع فیا من العرب 


إعادة الحروف المحذوفة عند الإعراب (المتى) وما يلحق به (ر) هو 
إشارة ا O N ee‏ 


(کان ‏ وكذا «کلعا» ولم يذ كره لکونه فو « کاا» (مضافا) أي: حال 
إشارة ا ان قید کو نه مضافا راحع ای« کان ا 

کون « کاا» و«كلعا» مضافا (إلى مصضصمر) وإنما فيد بذلك لأن « کاا» 
أي بقوله «مضافا». 

ااا وباعتبار معناه مثنى فلفظه يقتضي الإعراب بالحركات»› 


ذه 


ومعناه يقتضي الإعراب بالحروف» فروعي فيه كلا الاعتبا رين فاإذا أضيف 


ي بي «کلا». أي اعتبار اللفظ واعتبار المعنى. 
(٤)‏ 
إلى المظهر الذي هو الأصل روعي جانب لفظه الذي هو الأصل ١‏ 
لا يخفى ما فيه من لطافة بيان المناسبة. أي «کلا» 


١(‏ قوله: [ني كون معانيها منبئة عن تعدد] أي: لا ألفاظها وإلاً لكانت ملحقة بالمثى» وإنما كانت معانيها منبعة 
عن التعدد لأن كل واحد منها يدل على معنى وذلك المعنى ينبئ عن أمر آخحر كالأخ ينبئ عن الأخ والأب 
عن الاين والحم عن المرأة والفم والهن عن صاحبيهما وذو أعنى الصاحب عمًا يصاحبه» يخلاف «غد» فإن 
معناه غير منبئ عن التعدّد وإن كان في آخحره حرف صالح لللإعراب؛ إذ أصله «غدو» حذف الواو بلا عوض. 

(۲) قوله: [هر (کا۵] فانه لیس بمثتی؛ إذ لم يثبت «كل» في المفرد» ولجواز رجحوع ضمير الواحد إليه قال الله 
تعالى: كلكا الْجَنَعَيّن ات أككها) [لكمف:٣٣]ء‏ وللزوم الألف في الأحوال الثلاث حال الإضافة إلى المظهر. 

(۳) قوله: [وکذا «کلتا»] على وزن «فعلا» للق للتأنيث» وإنما حيء بألف التأنيث بعد التاء؛ء لأن التاء لم 
تتمحّض للتأنيث فإنها بدل من اللام لوقوعها موقع اللام» ولهذا لم ينفتح ما قبلها مع أن التاء يجب انفتاح ما 
قبلهاء كما فى تاء «أحت» و«بنت» فإنها لا تنقلب هاء فى الوقف لكونها ere‏ 
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23 چچ ما الفح النایعلی شح الجا أنوإع المحرب ویڪ 


أعرب بالحركات ال ال ع تكون حركاته تقديرية؛ لأن 
| وأعرب بالحركات التي هي الأصل i E Cr‏ تقديرية؛ لأن 


كات لفظية. 


و —-~¬— ٠ء‏ 


آخره ألف تسقط بالتقاء الساکني O‏ نحو «جاءني کد الرجلين» و«رأیت 
تقدير اللإعراب. 


کلا الرجلین» و«مررت بکاد الرجلين»» وإذا أضيف إلى المضمر الذي 


لا يحفى ما فيه أيضا من اللطافة. ,ا 


وا ر و و ا و و 
الفرع نحو «جاءني کلاھما) و«رآیت کلیهما» و«مررت بکلیهما»» فلذلك 


أي لكون إعراب «كلا» بالحرو ف عند إضافته إلى المضمر حاصة. جا 

() س“ و شا“ 

ثيد کون AS‏ بکونه مضافا إلى مضمر (وائنان) وکذا 

Oe a a a. CFB O 
«اثنعان» و «ثنعان»» فان هذه الألفاظ ان کانت ده‎ 

و O e e‏ مفردة لكن صورتها 

: صورة التثنية ومعناها معنى التنية فألحقت بها (بالألف) رفعا (واليا 
آي بالتية. أي 


في حالة الرفع. 


المفتوح ما قبلها نصبا وجرا كما سيجيء (جمع المذكر السالم) والمراد 
به ما سمے به اصطلاحا ال بالو او والنون» فدخا فه ذز 
ا وهو الجمع بالواو والنون» فيدخحل فيه نحو 


ب ار ام بيان جمع سمي بجمع الم كر السالم اصطلاحا. اي ي اج بج 


ذه 


ا ا ا اا ای اا ا 
۰ جمع ارض. 


بالتأكيد المعنوي إلا المعارف» وإنما كان المظهر أصلا بالنسبة إلى المضمر لعدم احتياحه إلى مرحع. 
)١(‏ قوله: [تسقط بالتقاء الساكنين] أي: تسقط ف اللفظ دون الخحط والكتابة» وعن بعضهم أنه في الخحط يكون 
بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرًا» وف لغة كنانة يعرب إعراب المثنى مطلقا سواء أضيف إلى مضمر أو مظهر. 
(۲) قوله: [فلذلك قيْد الخ] أي: لكون إعرابه بالحروف إذا أضيف إلى مضمر قيّد الخ. 
)٣(‏ قوله: [فإن هذه الألفاظ] أي: كلا وكلتا واثنان واثنتان وثنتان. 


نا لاا 


)٤(‏ قوله: [وإن كانت مفردة] إذ لم یثبت «کل» حتی یکون «کلا» مثتاه فکان مفردا» وقس عليه البواقی. 
(ه) قوله: [لكن يجمع بالواو والنون] وضابطة هذا الباب أن كل اسم ثلاث حذف لامه وعوّض عنه تاء 


1 ا م ۴ کش کا د کا کل ت ر وگ اا 2 
نحو عضة وعضون» وعزة وعزون» وثبة وثبون» وقلة وقلون» ني التنزيل العزير: #جَكَلوا الْقَرَأنَ عضي 


2 چچ ما الفح النایعلی شح الجا أنواع المحرب بی 
آي ما الحق بجمع المذكر السالم. 
| (د) ما ألحق به وهو («أولو») جمع «ذو» لا عن لفظه “ (و«عشرون»› 
إشارة إل أن اراو ليس بحم المذاكرالسالم ونا عشروت وأعواها 
وأخواتها) أا نظائر ها السبع " وهي ثلاثون أ تسعین»› ولیس 


أي الظلاء ئر السبع. 


«عشروں» جمع عشرة ولا «ثلاثو ن» جمع ثلانة› وإلا لصح إطلاق(' 
عشرین على ثلاڻین؛ لأنه ثلاثة مقادير العشرة وإطلاق ثلاٹین 


أي اا علة ازوم دة الإطلاق عطف على قوله عشرین». 

التسعة؛ ؛ لأنها ثلاثة مقادير الغلاثة هذا القياس البو اقى» وأيضا هذه 
علة لأروم الصحة المد كورة. وعلی بوالي بعو ٤‏ أل تن 

الألفاظ “° تدل على معان معينة ولا تعيین ف الحموع (بالواو) رفعا 

يي اه ان lL‏ 


(والياء) المكسور ما قبلها نصبا وجرّاء وإنما جعل إعراب المثنى مع 


Fe TT أي 0 9 الجر‎ 


ا والجمع مع ملحقاته nh‏ لأنهما فرعان للواحد“ 


[الحجر:۹۱] ون الشْمَالٍعريَنَ# [المعار ج:۳۷]. 

)١(‏ قوله: ال عن لفظة] فلا يكرت جمما سالا لأنه يجب أن یکون مفرده عن لفظه» وعلى هذا ينبغي أن 
يذ كر «أو لات» مع جمع المؤنث السالم ملحقة به؛ لأنها جمع «ذات» لا عن لفظهاء وأمّا «ذوو» فهو 
جمع سالم ولذا لم يعذه من ملحقاته» وإنما يكتب «أولو» الواو بعد الهمزة حملا على «أولي»»ء وأمّا 
کتابتها فيه فلعلا يلزم الالتباس ب«إلى» الجارة. 

(۲) قوله: [أي: نظائرها السبع] إشارة إلى أن المراد بالأحت المثل والنظير بطريق الاستعارة المصرحة. 

(۳) قوله: [وإلا لصح إطلاق الخ] فإن الجمع يجب أن يصح إطلاقه على ثلاثة أفراد مفرده» فلو كان «عشرون» 
جمع «عشرة» وثلائة أفرادها هي ثلاثون وحب أن يصح إطلاق عشرين على ثلاثين» وهو باطل. 

)٤(‏ قوله: [وأيضا هذه الألفاظ الخ] أي: الأعداد المذكورة الخ وهذا دليل ثان لنفي كونها جمعاء حاصله 
أن المحموع من حيث إنه مجموع مع قطع النظر عن القرائن لا يدل على عدد معيّن بحلاف هذه 
الأعداد فإن التعيين معلوم منها عند الإطلاق بلا قرينة» وعلى هذا لا يرد أن الجمع في مثل «رحال ثلاثة» 
ل على عدد معین. 


(ه) قوله: [لأنهما فرعان للراحد] هذا الدليل مخحصوص بالمثنى والمحموع ويثبت كون إعراب الملحقات 
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2 چچ ما الفح النایعلی شح الجا أنواع المحرب پڪ ع 


آخرهما حرف يصلح للإعراب وهو علامة التشية والجمع » فناسب أن ا 


الله ا ل ول ل e‏ 
يجعل د الح ف إعا ن اعا عا ابه 
E a‏ الم اي لإعراب الواحد. 


فرعان له لأن الإعراب بالحروف فرع للإعراب بالحركة» ولما جعل 
تحقيق توزيع الحروف الإعرابية على المشى والجمع وبيان لوجه حمل النصب فيهما على الجر .ما 
إعرابهما بالحروف وکان حروف الإعراب ثلاثة la er‏ 


للمثنى وثلائة للمجموع» فلو جعل" إعراب كل واحد منهما بتلك 
ا ا ا ا څخص المثتى بها“ بقي المجموع بلا 


ی بلك الحروف الان 
إعراب ولو خص المجموءً ا بقي المثنى بلا إعراب و عليچما 
'التوزيع بمعنى | 
جعلوا الألف علامة الرفع في المشتى؛ لأنه ۽ الضمير المرفوع للتثنية في 


تصوير لأتوزيع. تعليل لحمل المد كور 
ا نحو اا و«ضربا»» ا ر ر e‏ لأنه 


د 


بهما بالحروف بالمقايسة» ولذا قال العصام: الأولى ترك قوله: «مع ملحقاته». 

() قوله: [وهو علامة التثية والجمع] أي: حرف من شأنه أن يكون علامة وإن لم يكن علامة بالفعل فيشمل 
الملحقات» ويجوز أن يحمل الكلام على حذف المعطوف أي: علامة التثنية والجمع وما على صورتهما. 

(۲) قوله: [فلو جعل الخ] جواب «لمّا»» ولي بعض النسخ: «فلو جعلواء. 

)٣(‏ قوله: [ولو حص المتى بها] أي: ولو امتاز المتنى بتلك الحروف الخ فالباء داحلة على المقصورء 
وكذا قوله: «ولو حص المحموع الخ»» وقوله: «وزعت» من التوزيع بمعنى التقسيم. 

[بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المشتى] كما أنها علامة التثنية» والشيء الواحد يجوز أن يكون 

(ه) قوله: [وجعلوا إعرابهما بالياء حال الجر على الأصل] لأن الياء حاصلة من إشباع الكسرة التي 
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E 
الياء في التثنية لخفة الفتحة وكثرة التية"  وكسروه في ف‎ ١ 
الكسرة وقلة المجموع» و اللصب على الج ل على الرفع‎ 


هذا إِيفاء لما وعده بقوله «کما سيجيء د کره». 


لمناسبة النصب الجر لوقوع كل منهما فضلة في الكلام' » ولما فرغ من 


و ا E‏ 
تقسيم الإعراب أ الحركة والحرف وبيان مواضعهما المخدلفة شرع 
في بيان مواضع الإعراب اللفظي والتقديري اللذين أشير إلى تقسيمه 


e‏ إلى المناسبة بين الكلام TE‏ رار ھا :ا أي الإعرآب جا 
إليهما فيما سبق“ ولما كان التقدير ي أقل أشار إليه ّل أن 
إلى اللفظي والتقديري. سال مقدر. قل : 2 اجن 


الأصل فإعرابهما ف حالة الجر بالياء يكون على الأصلء واعلم أن التفريق يستعمل في المحسوس والفرق 
في المعقول» فالمناسب أن يكون قوله: «وفرقوا» من الفرق. : 

)١(‏ قوله: [وكنرة التنية] أي: بالنسبة إلى ما جمع بالواو والنون؛ وذلك لأن تحقق هذا الجمع مشروط 
بثلاثة شروط وهي ان يکون علما I‏ 
کان أكثر أفرادا. 

() قوله: [وحملوا النصب على الجرً] أي: حعلوا الحرف الذي هو علامة الجر علامة النصب وهو اليا 
وقوله: «لا على الرفع» بان لم يجعلوا الحرف الذي هو علامة الرفع علامة اللصب وهو الألف في المثتى 
والواو في المجموع. 

)٣(‏ قوله: [فضلة في الكلام] أي: علامة فضلة بتقدير المضاف فيصح الحمل. 

)٤(‏ قوله: [ربيان مواضعهما المختافة] وهي ستة ثلاثة للإعراب بالح ركة وهي المفرذ المنصرف مع جمع 
المكسر المنصرف ومع المؤنث السالم وغيرٌ المنصرف» وثلاثة للإاعراب بالحرف وهي الأسماء الستة 
والمى وجفة الما كر السالم فد كر. 

(ه) قوله: [فيما سبة] في حكم المعرب حيث قال: «لفظا أو تقديرا»» وغرض الشارح من هذا الكلام 
الإإشارة إلى أن الألف واللام في قوله: «التقدير» وقوله: «اللفظي» للعهد الحارحي» وعلى هذا يكون قول 
المص: «التقدير الخ» بيانا لمحل القسمين أو تصريحا بما علم ضمنا. 

() قوله: [ولما كان التقديريٌ الخ] إشارة إلى وحه تقديم الإعراب التقديري على اللفظي» وهو أن 
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23 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا أنوإع المعررب 


اللفظي ما عداه فقال (التقدير) أي: تقدير الإعراب“ رفيما) أي: في 
الاسم المعرب الذي" (تعذر) الإعراب فيه ٩‏ أي ي: امتنع ظهوره في ف 
لفظه وذلك إذا رلم یکن الحر فی الذي هو محل الإعراب قابلا 


للحركة الإعرايّة ة كما في الاسم المعرب بالحركة الذي فى آخره ألف 
أن يكون ذلك الحرف اغا أو کان مشتغلا بح ركه آنحری. : 


مقصورة سواء کانت مو جودة ف اللفظ كد«العصا» بلام التعريف أو 
محذوفة بالتقاء الاك (ک«عصا») بالتنوين فان الألف المقصورة ف 
الصورتين غير قابلة للحركة (ر) كما في الاسم المعرب بالحركة" 


أي صورتي الوحود والحذف فاللام فيه للعهد الخارجي. 
التقديري أقل أفرادا وأسهل ضبطا بالنسبة إلى اللفظى» وإلاً فالمناسب تقديم اللفظيٌ لأصالته. 

)١(‏ قوله: [أي: تقدير الإعراب] إشارة إلى أن اللام للعهد الخحارجي أو قائمة مقام المضاف إليه. 

(۲) قوله: [أي: في الاسم المعرب الذي] إشارة إلى أن «ما» موصولة وليست بمصدرية كما قاله الهندي 

لأت يحتاج إل حمل «ي» يمعي الام أر إل تقدير لوقت 

(۳) قوله: [الإعراب فيه] إشارة إلى أن فاعل «تعذر» ضمير راحع إلى الإعراب المفهوم من قوله: «التقدير» 
مع الإشارة إلى أن العائد إلى الموصول محذوف أعني: «فيه». 

)٤(‏ قوله: [أي: امتنع ظهوره في لفظه] إشارة إلى أن التعذر ب e‏ فإنه قد يجيء بمعنى التعسر» وإلى أن 
الفراد در الاعراب امتناع هزره ى الفط فلا برد اه اذا عر ف الاعراب كف ي رة 

(ه) قوله: [وذلك إذا لم يكن الحرف الخ] أي: تقدير الإعراب للتعذر إذا لم يكن الخ» وغرضه من هذا 
الكلام بيان الموضع الذي يتعذر فيه ظهور الإعراب في اللفظ. 

() قوله: [أو محذوفة بالتقاء الساكنين] لأن المحذوف لعلة في حكم القابت ولذا لم يجر الإعراب على 
صاد «عصا»» وقوله: «ني الصورتين» أي: في صورتي الوجود والحذف» فاللام فيه للعهد الخارحي. 

(۷) قوله: في الاسم المعرب بالحركة الخ] حرج به المثثى والجمع السالم لأنهما معربان بالحرف» وإنما 

لم يقل: «قي الاسم المفرد» مع أنه أحصر؛ ليدحل فيه الجمع المكسر وجمع المؤنث السالم والتحقيق 
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المتكلم بالکسر rs‏ قل 2خول العامل امتنع أن يدخحل ا 


أخرى بعد دخوله موافقة ة لها أو مخالفةء فما ذهب إليه بعضِ ' من آنا 


بیان ل«ما». 


إعراب مثل هذا الاسم في ي حالة الح لفظي غير مرضي مات آي. في 
الأحوال الثلاث“ يعني: کون الإعراب تقدیریا في هذین النوعين“ من 


أي ٿي باب «عصا» وباب e‏ 


أن لا يخصص «نحو غلامي» بالمضاف إلى ياء المتكلم بل يجعل عبارة عن كل ما اشتغل حرف إعرابه 

1 بغير إعرابه فيدخل فيه ما هو محكي وما هو مجرور بحرف الجر 

)١(‏ قوله: [امتنع أن يدخحل عليه حركة أخرى] للزوم تحريك حرف واحد في حالة واحدة بحركتين 
مختلفين وهو محال» وكسرة ما قبل ياء المتكلم للمناسبة مغائرة لكسرة الإعراب. 

1 )7( قوله: [فما ذهب إليه بعض الخ] أي: إذا كان ما قبل ياء المتكلم مشغولا بالكسرة قبل دحول العامل 

ا 

(۳) قوله: [غير مرضئ] لأن الكسرة المناسبة متقدّمة على كسرة الإعراب بمراتب لتقدمها على العامل 
المتقدم على المعنى المقتضي المتقدم على الإعراب فلا يجوز أن تكون هي إياهء لا يقال: إن هذه 
الكسرة للإعراب ولا يحتاج إلى كسرة أحرى للتناسب اكتفاء بها عنها؛ لأنا نقول: إن هذه الكسرة 
موحودة قبل الت ركيب مع العامل المقتضي للإعراب. 

(>) قوله: [أي: في الأحوال الغلاث] قوله: «مطلقا» حال من مدحول الكاف» والعامل فيه الفعل المفهوم 
من الكلام وهو «يقدر»» وتفسير الشارح لا يناقي الخالة لأنة بيان لحاصل المعنى» على أن الحال ب 
معنی الظرف آلا تری أن معبی «حاء زید راکبا» أنه حاء ی وقت رکوبه أو قي حال رکوبه. 

)٥(‏ قوله: [يعني: كون الإعراب تقديريا في هذين النوعين الخ] إشارة إلى أن قوله: «مطلقا» قيد ل«عصا» 
و«غلامي» معا وإن كان فائدة التعميم مختصة ب«غلامي»؛ فن فائدته الرد على من قال: إن مثل 
«غلامي» معرب لفظا قي حالة الجر 


١ 
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23 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا أنوإع المحررب 


الإعراب فيما تعذر أو في الاسم الذي استنقل ظهور الإعراب في لفظه” 


وذلك إذا كان محل الإعراب ٠‏ قابلا للحركة الإعرابيّة ولكن کون 


أي تقدیر الإعراب اللاسشقا 


ظهوره في اللفظ ثقيلا ٣‏ اللسان كما في الاسم الذي في أخره ياء 
مکسور ما قبلها سواء كانت محذوفة بالتقاء الساكنين (ك«قاض) أو 
غير محذوفة ك«القاضي» (رذءا و جر) أي: في حالتي الرفع والجر لا في 
حالة النصب لاستنقال الضمة والكسرة على الياء دون الفعحة (ونحر 
ا عطف على قوله «کقاض»' O‏ 


)١(‏ قوله: [غير مخنص ببعضها] ففي تعميم المصنف بقوله: «مطلقا» رد على من يخحصص كون الإعراب 
ي مثل «غلامي» تقديريا بغير حالة الجر . 

1 (۲) قوله: [استنقل ظهور الإعراب في لفظه] فيه مثل ما مر من الكلام تحت قوله: «امتنع ظهوره في لفظه». 

(۳) قوله: [وذلك إذا كان محل الإاعراب الخ] أي: تقدير الإعراب للاستشقال الخ» وغرضه من هذا الكلام 
بیان الموضع الذي يستثقل فيه ظهور الإإعراب في اللفظ. 

)٤(‏ قوله: [آخره ياء مكسور ما قبلها] ولم يكن مضافا إلى ياء المتكلم؛ إذ نحو «قاضي» من قسم المتعذر 
للا المستثقل. 

)٥(‏ قوله: [أي: ف حالتي الرفع والجر] إشارة إلى ًن قوله: «رفعا وجحرّا» ظرف للاستنقال لا حال كما 
حوزه الهندي» وقوله: «لا في حالة النصب» إشارة إلى أن قوله: «رفعا وجرّا» احتراز عن حالة النصب فإن 
الفتحة لا تستشقل في «قاض» في حالة النصب؛ لأنها أحف الح ركات. 

)1( قوله: [إعطف على قوله: «کقاض»] ت مرفوع معطوف على الجار والمجحرور لا على المجرور وحده 
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يعني تقدير الإعراب للاستنقال“ قد يكون في الإعراب بالحركة وقد | 


هذه العناية بيان نكنة المجيء ب «نحو» مح جواز العطف بدونه. 

یکون ف الإعراب بالحرف نحو «مسلمي»» > بخلاف تقدير الإعراب 

للتعذر فانه مختص E‏ بالحر كة (رفعا) يني: تقدیر الإعراب ف 
أي تقدير الإعراب للتعذ العناية لبيان ا الفا قرفا ن مخرض بان الأحوال. 


نحو «مسلمي» إنما هو في حالة الرفع فقط دون اللصب والجر نحو 
جا فان أصله ط النر ن بالإأضافة فا 
ءي ي إلبات لکون aS‏ ر ی 


الواو والياء والسابق منهما ساكن فانقلبت الواو ياء“ وأدغمت الياء في 
الياء وكسر ما قبل الياءء فلم يبق علامة الرفع التي هي الواو في اللفظ 


اللإدغام لإ بخ رج الياء عن حقيقتها فان الياء المدغمة أيضا ياء وقد 
يكون الإعراب بالحروف تقديريًا في الأحوال الثلاث yy‏ 


الرفع والنصب والجر. 


(۱) قوله: [يعني تقدير الإعراب للاستنقال الخ] يريد الشارح أن المصنف أراد التنبيه على أن تقدير 
الإعراب للاستنقال نوعان بخلاف تقدير الإعراب للتعذر فإنه نوع واحد. 

(۲) قوله: [دون النصب والجرً] فإنهما على حالهما تقول: «رأيت مسلمي» و«مررت بمسلمي» فيكون 
الإإعراب في الرفع تقديريا ويي النصب والجر لفظيا. 

() قوله: [فانقلبت الواو ياء] إنما انقلبت الواو ياء دون الياء واوا؛ لأن الغرض من الإعلال والإدغام هو 
التحفيف في الكلام وهو قي انقلاب الأنقل إلى الأحف دون عكسه. 

)٤(‏ قوله: [فصار الإعراب في حالة الرفع تقديرنًا] وذلك لأن الدلالة على الرفع من حصوصية الواو وقد زالت 
عن التلفظء ولا يجوز أن يكون الياء المنقلبة عن الواو بدلا عنها في الدلالة على الرفع كما حعلت كسرة 
جمع المؤنث السالم بدلا عن الفتحة في الدلالة على النصب؛ لأن الزائل بالإعلال في حكم الثابت فلو حعل 
الياء بدلا عنها لكان لكلمة واحدة إعرابان لفظي وتقديري» بخلاف فتحة الجمع فإنها غير ثابتة تقديرا. 


1 
N ۱ N/ / E ا‎ 
۱ ATA OPS و‎ | 
/ Vv TV =. av ۲ 
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1 ف مغل 0( «جاءني أبو القوم» و«رأیت أبا القوم» و«مررت بأبي القوم»» فانه ا 


وإنما ت رکه المصنف لکون التقدير فيه لعارض التقاء الساكنين. 


لما سقط حروف اللإعراب عن اللفظ بالتقاء الساكنين لم يبق الإعراب 
لفظا بل صا ر تقدیریا (واللفظي) أي المتلفظ به (فیما عداه) 


لااب 


يعني: فیما عدا ما ذکر" مما تعذر فيه الإعراب أو استتقل: ولما ذکر في 
تفصيل المعرب”“ المنصرف وغيرَ المنصرف وكان غير المنصرف أقل 
1 
۰ (°) ۴ ےه ۰ (1() + 
المنصرف ٠‏ وبمعرفته يعرف المنصرف ` على قياس الإعراب 
التقديري واللفظي”“ عرف غير المنصرف واكتفى بتعريفه فقال TIT‏ 


التقدير فيه باعتبار عارض» وکاں الياء ي مثل «غلامي» و«مسلمي» لشدة امتزاجحها بالكلمة ليمنت عارضة 

(۲) قوله: [بل صار تقديربًا] إذ المراد بالإعراب اللفظي ما يتلفظ به وبالتقديري ما بخلافه. 

a [يعني: فيما عدا ما ذكر الخ] حواب عمًا يقال: إن ضمير «عداه» راحع إلى شيثين:‎ e 
الإإعراب وما استفقل الإعراب فيه فالمناسب أن يقال: «فيما عداهما»» وحاصل الجواب أن إفراد‎ 
الضمير باعتبار «ما ذكر» للاحتصار» وهذا شائع في كلامهم.‎ 

)٤(‏ قوله: [ولمًا ذكر في تفصيل المعرب الخ] غرضه من هذا الكلام بيان ارتباط بحث غير المنصرف بما 
قبله وبیان نکتة ذکر غیر المنصرف وترك ضده. 

(ه) قوله: [وكان غير المنصرف أقل من المنصرف] أي: أقل أفرادا منه؛ وذلك لما عرفت آنه كلما کان 
الشيء أكثر شروطا كان أقل أفرادا وغير yT‏ بو حود العلتين أو الواحدة القائمة مقامهما فيه. 

)١(‏ قوله: [وبمعرفته إعرّف المنصرك] لأن المعرب عند المص ينحصر ق المنصرف وغير المنصرف» فإذا 
علم غير المنصرف بأنه ما فيه علتان الخ علم أن المنصرف ما لا يكون كذلك. 

(۷) قوله: [على قياس الإعراب التقديري واللفظي] أي: كما أن الإعراب التقديري أقل من اللفظي 
وبمعرفة محال الأول يعرف محال الثاني كذلك غير المنصرف والمنصرف. 
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" رر س 
| (غير المنصرف ما) أي: اسم معرب (فیه علتان) تۇثران باجتماعهما ' 
واستجماع شرائطهما فيه" أثرا سيجيء ذکره رمن) علل (تسع أر) 
علة (واحدة منها) ف من تلك اسن (تقوم) هذه العلة الواحدة 
(مقامهما) أي: مقام هاتين العلتين بأن تؤثر وحدها تأثيرهما“ ر(رهي أي: 
فال کے ہیر بای کے کی ہر ری کک و ی را 
منها حتى يقال لا بصح الحكم على العلل التسع بكل واحد من هذه 
الأمور» وذلك المجموع شعر (عدل ووصف وتانيث ومعرفة + وعجمة 
ثم جمع ثم ت ركيب) والعدول في عطف هاتین ن العلتين من الواو إلى «ثم» | 
لمجرد المحافظة” ‏ على الوزن روالنون زائدة مر من قبلها آلف + ووزن علا 


ذه 


( قوله: [أي: اسم معرب] إشارة إلى أن «ما» موصوفة لا موصولة؛ وذلك لأن حق الخبر ن يكون 1 
نكرة» وفيه دفع النقض ب«ضربت» و«حضار» فإن الأول فعل والثاني مبني. 

(۲) قوله: [واستجماع شرائطهما فيه] إشارة إلى أنه لا ييطل التعريف بنحو «نوح» و«هند» منصرفين؛ فإنه لم 
يستجمع فیهما الشرط الثاني للعجمة وال المعنوي وهو تحرك الأو سط ولا ب«ضاربة» ا 

(۳) قوله: [أثرا سيجيء ذكره] وهذا الأثر هو منع الكسرة والتنوين عنه» وقوله: «علل» إشارة إلى 
الموصوف المحذوف» وكذا قوله: «علة»» وقوله: «أي: من تلك التسع» إشارة إلى مرجع الضميرء وكذا 
قوله: «هذه العلة الواحدة» وقوله: «أي: مقام هاتين العلتين». 

(4) قوله: [بأن تزثر وحدها تاثيرهما] تصوير لقيام العلة الواحدة مقام العلتين. 

(ه) قوله: [أي: العلل التسع مجموع ما في إلخ] إشارة إلى أن العطف مقدم على الحكم ف البيتين 
كقولك: «البيت سقف وجدران»» وقوله: «من الأمور التسعة» بيان ل«ما»» وأوله: موانع الضر ف تسع گلا 

احتمعت + نتان منها فما للصرف تصويب» وهذه الأبيات لأبي سعيد الأنباري النحوي. 
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وچ دہ چس ہل الغ النایعلی شم الجای غير المنصرف 


وتمنع النون الصرف حال كونها زائدة. وقوله «ألف» فاعل الظرف" 
أعني: «من قبلها». أو مبتداً خبره الظرف المتقدم ولا یخفی آنه لا يفهم 
من هذا التوجيه زيادة الألف“ مع أنها أيضا زائدة ولهذا يعبر عنهما 
بالألف والنون الزائدتين» ولو جعل الألف فاعلا“ لقوله «زائدة» والظرف 
متعلقا بالزيادة وأريد بزيادة الألف قبل النون اشتراكهما في وصف الزيادة 
وتقدم الألف عليها في هذا الوصف لفهم زيادتهما جميعاء وهذا کما إذا 


حواب «لو» مبني للمفعول. أي هذا التو جيه. 


«جاءني زید راکبا O‏ 


علة ليس متأخرا عن كون ما سبق علةء و كذا الحال ف الت ركيب. 

¶ (0 قوله: [اذ المعى: إل] غرضه من بيان المعنى بيان فاعلية النون حى يصح وقوعها ذا حال فثبت بهذا 

المعنى كون النون فاعلا معنىء وإنما قدّر «تمنع» بقرينة أن الكلام في موانع الصرف. 

(۲) قوله: [وقوله «ألف» فاعل الظرف إلخ] أي: فاعل ما تعلق به الظرف» وإنما صح جعله فاعلا عن 
الظرف المستقرٌ لاعتماده على ذي الحال أي: النون ثابتة من قبلها ألف. 

(۳) قوله: [لا يفهم من هذا التوجيه زيادة الألف] لأن قوله: «من قبلها ألف» كلام مستقل لا تعلق له بما 
قبله حتی يشار که في قيد الزيادة» فيكون حاصل المعنى: أنه يمنع النون الصرف حال كونها زائدة ومنع 
صرفها مشروط بكون الألف حاصلة قبل النون» فلم يفهم زيادة الألف» نعم! لو قدّر المتعلق هنا خحاصًا 
من جنس قوله: «زائدة» أي: مزيدة من قبلها ألف فهم زيادة الألف أيضا وإن كان الشائع المتبادر تي 


أمغال هذا المقام تقدير الأفعال العامة. 

)٤(‏ قوله: [رلو جعل الألف فاعلا إلخ] وعلى هذا فالظرف لغو فيكون المعنى: والنون تمنع الصرف حال 
كون الألف موصوفا بالزيادة قبلهاء فيفيد اشتراكهما في وصف الزيادة مع تقدّم الألف على النون في 
وصف الزيادة» ولا يخفى ما فيه من التكلف مع عدم ظهور هذا الفهم أيضا منه. 
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23 چچ ما الفح النایعلی شح الجا غير المنصرف بے 


| من قله خو و( فانه دل على اشتراکھما ف و صف ال ركوب وتقدم | 
أي هذا | 


أخيه عليه في هذا الوصف» وقوله: «وهذا القول تقريب» يعني : أن و 

العلل بصورة النظم تقريب ها إلى الحفظ؛ لأن حفظ النظم أسهل» أو 

القول بأن كل واحد من الأمور الدسعة علة قول تقرب ہے لا تحقیقی إذ 

العلة في الحقيقة اثنان E‏ أو القول بأنها تسع تقريب لها إلى 
الست و الیضاوی وای 


الصواب؛ لأن في عددها خلافا قان پیم ر تسع» وقال بعضهم إنها 
اثنان. وقال بعضهم إنها إحدى عشرة“» ولكنْ القول بأنها ‏ 


: م ع ع 
1 (۱) قوله: [«جاءنی زید راکبا من قبله أخوه»] ف«أنحوه» فاعل «راکبا» والظرف اعنی «من قبله» متعلق ب«راکبا» 


ال خا ك عل ةر اا ةة دوا ا ارا نا قە 

(۲) قوله: [قرل تقريى] أي: ظاهري تسامحي» وفيه إشارة إلى أن ياء النسبة محذوفة من قوله: «تقريب» 

1 کما ي قولهم: «عرض مفارق» اق عرضي مفارق. 

(۳) قوله: [رقال بعضهم انها اثان] وهو صدر الأفاضل والقاضي عضد ومن معهماء وأحد الاثنين: 
الحكاية أي: النقل من الفعل إلى الاسم وهو قي وزن الفعل مع الوصف كدأعُلم» أو مع العلمية 
ک«یشکر» e‏ والثاني: التر كيب وهو قي البواقي E E E‏ اة أو ا أو بالألف» 
و كت ركيب العدل في «عمر»؛ فإنه بمنزلة علمين درا لأن الواضع قصد التسمية ب«عامر» فعدل إلى 
«عمر» حوف اللبس» وفي «ثلاّث» فإنه بمنرلة «ثلاثة ثلالة»» وكث ركيب الجمع فإنه بمنزلة جمعين» 
وکر کپ اسن ف «يعلبك»» وكت ركيب الألف والنون مع العلمية ك«عثمان» أو مع الوصفية 
ک«سکران»» وكت ركيب العجمة مع العلمية کد«إبراهیم)»» وآثار التكلف فيه ظاهرة. 

)٤(‏ قوله: [إنها إحدى عشرة] التسع هي المذكورة»ء والعاشرة: مراعاة الأصل في مثل «أحمر» علما إذا نكرء 
والحادية عشرة: شبه الألف المقصورة» وهي کل الف لست الات زيدت قي آخحر الاسم وحعل ذلك 
الاسم علَّما سواء كانت للإلحاق ك«أرطى» وهو شجر يدبغ به الجلود» فإن ألفه ليست للتأنيث بدليل قبوله 
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المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين فقال (منل عمر) مثال للعدل 
(واحمر) مثال للوصف (وطلحة) مثال للتأنيث (رزينب) مثال للمعرفة 
وفي إيراد «زينب» مثالا للمعرفة بعد «طلحة» إشارة إلى قسمي التأنيث“ 
اللفظي والمعنوي (رابراهيم) مثال للعجمة (ومساجد) مثال للجمع (ومعد 
بکرب) مال للت رکیب (رعمران) مثال للألف والنون (واحمد) مال 
لوزن الفعل (وحکمه) آي: ا والأثرُ المترثب عليه 


تاء كقولهم: «أرطاة» بل للإلحاق ب«حعفر»» أو لا ک«قبعثری»؛ إذ ليس ي الأصول سداسي حتى يلحق به» 
فمنعا من الصرف للعلميّة وشبه الألف المقصورة» وهذا البعض هو صاحب اللباب ومن تبعه. 

)١(‏ قوله: [إشارة إلى قسمي التأنيث إلخ] أي: إشارة إلى أن القسمين من اللفظي والمعنوي معتبران في 
باب منع الصرف وإن كانا مع التذكير الحقيقي» بخلاف باب الفعل فإنهما غير معتبرين فيه معه فلا 
يقال: «جحاءعت طلحة». 

(۲) قوله: [منال للت ر كيب] وهو اسم رحل معروف واسم قرية بالشام» والراء فيه مكسورة أو مفتوحة 
والأول مشهور» وروي السكون أيضا. 

(۴) قوله: [أي: حكم غير المنصرك] إشارة إلى مرجع الضمير» وقوله: «والأثر إلخ» عطف تفسير للحكي 
وقوله: «من حيث اشتماله إلخ» إشارة إلى أن إضافة الحكم إلى غير المنصرف إنما هي باعتبار اشتماله 
على علّة الحكم وإلاً فحقٌ الحكم أن يضاف إلى العلّة لا إلى ما فيه العلّةء وإشارة إلى أن الحكم والحمل 
مقيّد بقيد الحيثية» وتوضيحه أن لغير المنصرف أحكاما كثيرة لكنٌ كل حكم من حهة فمن حيث إِنه 
معرب حكمه الاحتلاف ومن حيث إنه فاعل حكمه الرفع إلى RI‏ الحكم من 
حيث إنه مشتمل على علتين. 


علتان“ حصل فيه فرعيّتان فيشبه الفعل من حيث إن له فرعيّتين 
بالنسبة إلى الاسم إحداهما: افتقاره إلى الفاعل وأخراهما: اشتقاقه من 
المصدر فمنع منه الإعراب المختص بالاسم وهو الجر والتنوين الذي هر 
علامة التمكن" وإنما قلنا إن لكل علة فرعيّة؛ لأن العدل فرع المعدول 
عنه"“ والوصف فرع الموصوف"“ والتأنيث فرع التذكير لأنك تقول 


قائم ثم تقول قائمة"“ والتعريف فرع التنكير لأنك تقول رجل ثم تقول 


حکما فلا اكتفاء. 

(۲) قوله: [فيشبه الفعل] اعلم أن أصل الاسم الإعراب وأصل الفعل العمل والبناء فإذا شابه الاسم الفعل ي 
تمام معناه بينى ويعطى عمله كما في أسماء الأفعالء وإذا شابه في ت ركيب الحروف الأصلية وقي جحزء معناه ا 
یعطی عمله ولا ببنی کما ق اسم الفاعل» وإذا شابه بوحه بعید ککونه فرعا لا ينی ولا یعطی عمله بل يتزع 
عنه علامة الإعراب وهو التنوين ثم يتبعه الكسر أو ينزعان معا كما فيما نحن فيه. 

)٣(‏ قوله: [رالوين الذي هو علامة المكن] عطف على الإعراب لا على الجر أي: ومنع منه التتوين الذي هو 
علامة كون الاسم متمكنا في الإعراب» وفيه إشارة إلى أن التنوين الممتنع دخوله على غير المنصرف هو تنوين 
العمكن لا مطلق التنوين وإلاً لانتقض ب«عرفات» فإنه غير منصرف لكن تنوينه تنوين المقابلة. 

)٤(‏ قوله: [فر ع المعدول عنه] لأن الأصل بقاء الاسم على حاله» ففرعية العدل بمعنى كونه حلاف الأصل 
أي: الراجح المطابق للقياس. 

(ه) قوله: [والوصف فر ع الموصوف] لأنه يتوقف معناه على ما يقوم به» ففرعيْة الوصف بمعنى التوقف على الغير. 

)١(‏ قوله: [ثم تقول قائمة] فهو فرع له ق اللفظ وإذا غلب المذكر على المؤنث كما قال الله تعالى: 
#ألرَجَال قَوْمُوََعَل النّسآءٍ# [الساء:٠٣]‏ كان فرعا له في المعنى أي: مرحوحا بالنسبة إليه. 
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ب مرس س 
الرجل“ والعجمة في كلام العرب فرع العربيّة"؛ إذ الأصل في كل كلام ' 
أن لا يخالطه لسان آخرء والجمع فرع الواحد والت ركيب فرع الإفراده 
والألف والنون الزائدتين فرع ما زيدتا عليه» ووزن الفعل فرع وزن 
الاسم؛ لأن الأصل في كل نوع أن لا يكون فيه الوزن المختص بنوع 
آخر فاذا وجد فيه هذا الوزن كان فرعا لوزنه الأصلي (ویجوز) أي: لا 
يمتنع سواء کان ضروريا أو غير ضروري (صرفه) أي: جعله في حكم 
المنصرف”“ يإادخال الكسرة والتنوين فيه لا جعله منصرفا حقيقة فإن غير 


و —-—¬— ٠ء‏ 


: 


)١( |‏ قوله: [ثم تقول الرجل] يعني: أن التعريف طار على التنكير غالبا فهو أيضا فرع له قي اللفظ. 

(۲) قوله: [ذر ع العربة] إذ النحو عربي فالعجم في العربي دخيل والدخيل فرع الأصيل. 

(۳) قوله: [أي: لا يمنع] اعلم أن الجواز بمعنى الإمكان والإمكان إِمّا حاص وهو سلب الضرورة عن 
الطرفين» أو عام وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين فإن سلب الضرورة عن حانب الوحود فجانب إن 
العدم يكون مطلقا أي: سواء كان العدم ضروريا أو لا فهذا هو الإمكان العام السالب» وإن سلب 
الضرورة عن جانب العدم فجانب الوجود يكون مطلقا أي: سواء كان الوجحود ضروريا أو لا فهذا هو 
الإمكان العام الموحب» وإذا عرفت هذا فاعلم أن «يجوز» ههنا بمعنى «يمكن» ولا يجوز أن يراد منه 
الإمكان الحاص؛ لأن الصرف ضروري عند الضرورةء ولا يجوز أيضا أن يراد به الإمكان العام السالب 
لما ذكر» فيراد به الإمكان العام الموحب فالمعنى: أنه لا ضرورة في عدم الصرف فوحود الصرف يكون 
مطلقا أي: سواء كان ضروريًا كما في الضرورة أو لا كما في التناسب» وإلى هذا أشار الشارح بقوله 
«أي: لا يمتنع إلخ»» وحلاصة الكلام أن غرض الشارح من هذا التقرير الجواب عما يورد من أن صرف 
غير المنصرف للضرورة واحب والمص أدحله في القسم الجائز» وحاصل الجواب أن الجائز قد يطلق 
ويراد به ما يقابل الواحب وهو مساوي الطرفين وقد يطلق ويراد به ما يشمل الواحب كما ههنا فالجائز 
بمعنى غير الممتنع سواء كان واحبا كما في حالة الضرورة أو حائزا كما في حالة التناسب. "العقد النامي". 

)٤(‏ قوله: [أي: جعله في حكم المنصرف] الغرض من هذا التوجيه دفع ما عسى أن يقال: إن المص ذكر 


ُ 


" 1 
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وچدہ چس ہل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


الكسرة والتنوين لا يلزم خلو الاسم عنهما وقيل: المراد بالصرف” ههنا 
معناه اللغوي لا الاصطلاحي والضمير في «صرفه» راجع إلى «حكمه» 
(للضرورة) أي: لضرورة وزن الشعر" أو رعاية القافية" فإنه إذا وقع 
غير المنصرف في الشعر فكثيرا ما يقع من منع صرفه انكساز بُخرجه 

عن الوزن أو انزحاف يخرجه عن السلاسة أما الأول فكقوله شعر: 


أوّلا أن غير المنصرف ما فيه علتان إلخ ولم يقل ما لا يدحله الكسرة والتنوين ثم قال: ويجوز صرفه إلخ 
فبين كلاميه تباين» وحاصل الدفع أن قوله: «صرفه» مجاز من باب ذكر الشيء وإرادة أثره. 

)١(‏ قوله: [وقيل: المراد بالصرف] توجيه ثان لدفع ما مر من التناقض بين كلاميه. 

(۲) قوله: [أي: لضرورة وزن الشعر] يعبي: لضرورة مخحصوصة بالشعر ولا يجوز في النشر فإضافة الضرورة 
إلى الوزن لاميةء والوزن عبارة عن هيات تابعة لنظام الح ركات والسكنات على وجه 
إدراك تلك الهيات لذة محصوصة ذوقيّة» والشعر كلام موزون مقفى قصدا. 

(") قوله: [أو رعاية القافية] عطف على الوزن أي: أو لتحصيل توافق القافية وتجانسها فإن رعايته واجحبة» 
والقافية: من المتحرّك قبل الساكنين مع ما بينهما من المتحركات إلى انتهاء البيت» والفاصلة قي النثر 
بمنزلة القافية في الشعر فلذا قيل مراعاة الفواصل ف الآي تجري مجرى المحافظة على القوافي قي الشعر. 

)٤(‏ قوله: [يقع من منع صرفه انكسار] أي: يقع لأجل منع صرفه إلخ والانكسار نقصان حركة أو حرف 
يخر ج الشعر عن الوزن والمساواة للأفاعل والتفاعيل. 

(ه) قوله: [أو انزحاف يخرجه عن السلاسة] عطف على الانكسارء والانزحاف انفعال من الزحاف وهو تغيير 
في الأحزاء مختص بثواني الأسباب سواء كانت الأسباب ثقيلة أو حفيفة» فلا يدخحل الزحاف في الحرف 
الأول والثالث والسادس؛ لأنها ليست بثواني الأسباب» والحاصل أن الزحاف عندهم تغيير قي أحزاء البحور 
بسبب حذف ونقصان يقع في الشعر فمنه ما يخرج الشعر عن السلاسة وجري اللسان بالعذوبة كما مثل به 
الشارح» ومنه ما لا يخرحه عن ذلك کما في قوله: ع آنوي ابن حرموز عمیر شلوه فانه لا یخرجحه صرف 
«جرموز» عن السلاسة فصرفه جائز لا واحب كما في التناسب. 
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e‏ الغیحالنایعل یش الجای م 
° مصائب لو آنا + صت على ا ليام صن ليّالياء 
وأما الثاني فكقوله شعر: 
اعد ذک ر لُعْمَانِ لا إن ذکره + هو المسك ما کر ره يصو غ 
ا ا ز 
فانه لو فتح نون «نعمان» من غير تنوين يستقيم الوزن ولكن يقع فيه 
زحاف يخرجه عن السلاسة كما يُحكم به سلامة الطبع» فإن قلت: 
ر پخر عن e‏ 
الاحتراز عن الزحاف ليس بضروري فكيف يشمله قوله «للضرورة»» قلنا 
الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند 
¡ الشعراء» وأمّا الضرورة الواقعة لرعاية القافية فكما في قوله شعر: 
سَلامٌ على حير الأئام وَسَيّدِ + حَبِيْب إله العَالْمِينَ مُحَمَّد 
شير ير هَاشمي مُکرّم + عطوف روف مَن يُْسَمّى بأحْمَّدِ 
فانه لو قال «بأحمد» بفتح الدال ل یخل بالوزن ولكنه يخل بالقافية فان 


حرف الروي ‏ في سائر الأبيات الدال .المكسورة (أو للتناسب) أي: 
بفتح الراء وكسر ألواو. حبر «إِن». 


١(‏ قوله: [صبّت علي إلخ] قال قدس سره في الحاشية هذا البيت مما قالته فاطمة رضي الله تعالى عنها في 
مرثية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وأوله: ماذا على من شم تربة أحمد + أن لا يشم مدى الزمان 
غوالياء وموضع التمثيل «مصائب» فإنه لو منع من الصرف يقع انكسار يخرحه عن الوزن. 

(۲) قوله: [إن ذكره] يجوز في «إن» الكسرٌ وحينعذ يكون الجملة استينافية» والفتحٌ وح يكون منصوبا بنزع 
الحافض وهو اللام» وهذا البيت للإمام الشافعئ قي مدح إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان. 

(۳) قوله: [ضروري عند الشعراء] فالمراد بالضرورة ما عه الشعراء ضرورة. 

( قوله: [فإن حرف الروي] وهو آحر حرف من البيت بنيت عليه القصيدة ونسبت إليه نسبة الكل إلى 

من الروية وهي الفكرة؛ لأن الشاعر يتفكر فيه فهو 


الجزء فيقال: قصيده دالية أو نونية أو فو مأحوذ 
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اة اتاب ن السات ابر مهم عم وان لم یل لی سا 
الضرورة (منل «سلاسلا راغلالا») حيث صرف «سلاسلا» لتناسب 
المنصرف الذي يليه أعني: «أغلالا»» فقوله «سلاسلا وأغلالا» مال 
لمجموع' غير المنصرف الذي صرف والمنصرف الذي صرف غير 
المنصرف لتماسبه روما يتوم مقامهما) أي: العلة الواحدة التي" تقو 
مقام العلتين من العلل الدسع علتان مكرّرتان قامت كل واحدة منهما مقام 
ر عاتين O Cp ge E e‏ 
ا فيه الجمعية حقيقة ك«أكالب» و«أساور؛ e‏ أو حكما 


فعيل بمعنى المفعول» أو من الرواء وهو الحبل الذي يش به الحمل على البعير» سمي به لأنه يش به 
أحزاء البيت بعضها إلى بعض فهو فعيل بمعنى الفاعل. "العقد النامي". 

(0 قوله: [لأن رعاية التناسب بين الكلمات] ي السحع وغیره» قال الله تعالی: #وَالفَجر4 ثم قال: ويسر 
[الفجر:٤]‏ أصله «يسري» أسقط الياء واكتفي بالكسرة لتناسب الفواصل فإنها على الراء المكسورة. 

(۲) قوله: [مثال لمجموع إلخ] إشارة إلى أن ذكر «أغلالا» لا يكون زائدا؛ إذ المتاسبة لا يعرف إلا 
بذ کرهما معا. 

)٣(‏ قوله: [أي: العلة الواحدة التي إلخ] إشارة إلى أن هذا تفصيل لما أجمله المص ف تعريف غير 
المنصرف حيث قال فيه: «أو واحدة منها تقوم مقامهما»» وإلى أن «ما» موصولة. 

)٤(‏ قوله: [ک«آکالب» و«أساور» و«أناعیم»] «اکالب» جمع «أکلب» جمع «کلب» و«آساور» جمع 


«أسو رة» جمع «سوار»»› و«أناعيم» جمع «أنعام» جمع «تعم»» م هذه الأمثلة تحر وتف الجمعية حقيقة. 
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أقسامه وهو (ألفا التأنيث) ال رلا أي: کل واحدة منھں“ 
ک«حبلی» و«حمراء» لأنهما لازمتان للكلمة وضعا لا تفارقانها أصلا فلا 
يقال في حبلى: «حبل» ولا ي حمراء: «حمر» فيجعل لزومهما للكلمة 
بمنزلة تأنيث آخر فصار التأنيث مكرّرا بخلاف التاء فإنها ليست لازمة 
للكلمة بحسب أصل الوضع؛ فإنها وضعت فارقة بین المذكر والمؤذث 
فلو عرض اللزوم لعارض” كالعلميّة مغلا لم يقو قوة اللزوم الوضعي 
¡ (فالعدل) مصدر مبني للمفعول' ' أي:كون الاسم معدولا (خروجه) 


ذه 


)١(‏ قوله: [ك«مساجد» إلخ] وإنما حعل مثل «مساحد» ملحقا بالقسم السابق لأنه مشابه به تي وحوه ثلائة 
أحدها آنه على وزنه» والثاني أنه جمع مثله» وقد أشار إليهما الشارح بقوله: «كالجموع الموافقة إلخ»» 
والتالث أنه ممتنع من الجمع مرة أخحرى. 

(۲) قوله: [لكن لا مطلةا] أي: لا التأنيث المطلق الأعم من التأنيث بالتاء أو الألف أو المعنوي بل إلخ. 

)٣(‏ قوله: [أي: كل واحدة منهما] لما كان قوله: «ألفا التأنيث» مضطربا حيث يوهم كونهما معا علة 
واحدة؛ لأن التثنية احتصار العطف والواو لمطلق الجمع أوّله بقوله: «أي: كل واحد منهما». 

)٤(‏ قوله: [فلو عرض اللزوم لعارض إلخ] حواب سؤال وهو أن مثل «ضاربة» علما يجب أن يجعل لزوم 
التاء فيه بمنزلة تأنيث آحر فيكون غير منصرف للتأنيث فقط لا للتأنيث والتعريف» وحاصل الجواب 
ظاهر» ولزومها في بعض الأسماء اتفاقئ بأن صارت داحلة في مادته ك«حجارة» و«تجارة». 
المفسر به العدل صفة الاسم ولا يجوز تفسير صفة لشيء بصفة شيء أخر› فقدره بما يرحع إلى أنهما 


وس س 
أي: خروج الاسم" أي: كونه مخرجا (عن صيغنه الأصات) أي: عن ! 

ته التي يقنضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم عليهاء ولا 
يخفى أن صيغة المصدر ليست صيغة المشتقات"» فيإاضافة الصيغة إلى 


(O uo E uta ۴‏ 
۰ خر جت المشتقات کلهاء وان المتبادر من خروجه عن 
ي و 


صيغته الأصلية أن تكون الماذة باقية والتغير إنما وقع في الصورة فقط. 


أي مادة المعدول عنه 
فاد ا ° بما حذف عله بعض الحروف کالأسماء المحذوفة الأعجاز 
أي المحذوفة الأواخر. 


مثل («(یك ) و«دم» فان المادة لس باقية فيهاء ETE‏ 
۲ 


حروفه الأصلية؛ إذ لا يتصور خروج الكل عن جزئه» وإنما فسّر خحروج الاسم بكونه مخرَّحا ليوافق 
المصدران في كونهما مبنيين للمفعول. 

۽ )١(‏ قوله: [أي: عن صورته إلخ] فسّر الصيغة بالصورة لأن للاسم مادّة وهي الحروف الأصليّة وصورة وهي 
الهيئة الحاصلة لتلك الحروف وهي المرادة بالصيغة هنا بطريق التجريد فإن الصيغة مجموع الحروف 
والهيئة» والمراد بالأصل القاعدة فعطفها عليه عطف تفسير» وتوضيح البحث أن «ثلاًث» مثلا يقتضي 
القاعدة أن يكون على صيغة «ثلاثة ثلاثة» وهو حارج عن تلك الصورة ففيه عدل بخلاف «ضارب» مثلا 
فإنه لا يقتضي القاعدة أن يكون على صيغة «ضَرّب» بل القياس في اسم الفاعل من الثلاثي أن يكون على 
وزن فاعل وهو كك فلا عدل فيه. 

(۳) قوله: [ليست صيغة المشتقات] إِذ لو کان کكذلك لکان «ضَرّب» و«ضارب» مثلا بمعنی واحد ولیس 
كك» فلا يقال إن «ضارب» مخرّج عن صورته الأصلية وهي «ضَرّب». 

)٤(‏ قوله: [رأن المبادر] عطف على قوله: «أن صيغة المصدر». 

(ه) قوله: [فلا ينتقض الخ] أي: لا ينتقض حذ العدل منعا باسم حذف عنه بعض حروفه اعتباطا كالأسماء 
المحذوفة الأعجاز وكذا المحذوفة الأوائل نحو «عدة» والمحذوفة الأواسط ك«مقول» على رأي. 
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الفح النایعلی شح الجای که ص 


| وأن خر وجه أ عن صيغته الأصليّة يستلزم دخو له فى صيغة 


# 


مغايرة للأولى» ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها لها" فی کونه e‏ 


2 أي اة الأرل. 
تحت أصل وقاعدة كما كانت الأولى داخلة تحته» فخرجت عنه 


e‏ جا 


المغيرات القياسيّةء وأمّا المغيرات الشاذة" فلا نسلم أنها مُخرَّجة عن 
الصيغ الأصلية فان الظاهر أن مثل «أقوس» و«أنيب» من الجموع الشاذة 
ا مخر جۀ عما هو القياس فيهما فيهما أعني «أقواسا» و«أنيابا» بل انما جمع 
القوس والناب ابعداء““ على «أقوس» و«أنيب» على خلاف القياس من 


1 (۱) قوله: [وأن خروجه] معطوف على قوله: «أن صيغة المصدر». 

(۲) قوله: [ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها لها] أي: مغايرة الصيغة الأحرى المعدولة للصيغة الأولى المعدول 
عنها في كون الصيغة الأحرى غير إلخ» وقوله: «فخحرحت إلخ» تفريع على قوله: «ولا يبعد إلخ» أي: إذا 

: اعتبر بمغايرة الأحرى للأولى عدم دحول الأحرى تحت أصل وقاعده خحرجحت عن تعريف العدل 
المغيراتة القياسية أى: ما كان التغيير فيه قياسيًا ك«مقام» و«مبيع» و«مقول» فإنها لا يقال: إنها مغايرة 
ل«مقوم» و«مبيو ع» و«مقوول»؛ لأنها داحلة تحت قاعدة. 

)٣(‏ قوله: [المغيّرات الشاذة] أي: ما كان التغيير فيه غير قياسي كالجموع والمصغرات والمنسوبات 
الشاذة نحو «أقوس» و«عرّيس» و«سليقي»» فإن القياس فيها: «أقواس» و«عريسة» و«سلقي»» وأمّا القلب 
کاایس في «يشس» فقيل: إنه ليس خحارجحا عن صو رته الأصلية؛ إذ لا مدحل لتقديم بعض الحروف على 
بعض ي الصيغة والوزن» وأمّا نحو «فیخذ» و« کنّف» ن العين فقيل: إنه لم يخر ج حرو حا تاما؛ إذ 
يستعمل على الصيغة الأصلية أكثر من استعماله على الصيغة الفرعيّة» واللفظ إذا أطلق انصرف إلى 
الكامل» على أن تغييره قياسيٌ فهما حارجان بما حرج به المغيّرات القياسيّة» وقد زاد الرضي لإخراحهما 
عن التعريف قوله: «بغير القلب ولا للتخحفيف». 

)٤(‏ قوله: [بل إنما جمع القوس والناب ابتداء إلح] ولهذا يضاف الأقوس والأنيب إلى القوس والناب فيقال: 
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e‏ رادسر ]بے 
غير أن يعتبر جمعُهما ارلا على «أقواس» و«أنياب» وإخراج «أقوس» 
و«أنيب» عنهماء وقال بعض الشارحين” ‏ قد جوز بعضهم تعريف الشيء 
بما هو أعم منه إذا كان المقصود تمييزه عن بعض ما عداه» فيمكن أن 
يقال المقصود هاهنا تمييز العدل عن سائر العلل لا عن كل ما عداه» 
فحيث حصل بتعريفه هذا التمييز لا بأس بكونه أعم مه فحينئذ لا حاجة في 
تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك التكلفات» واعلم أنا نعلم قطى" 
نهم لما وجدوا لاٹ ومَنلّث وار وجمّع وعمَر» غير منصرف ولم 
د يجدوا فيها سببا ظاهرا غير الوصفية أو العلمية احتاجوا إلى اعتبار 


1 أي ي هذه الأمثلة. 


آخر› ولم یصلح للاعتبار إلا العدل فاعتبروه فيها لا أنهم تنبّهوا مدل 


1 إنهما جمعهماء فلو كانا مخرّحين عن الأقواس والأنياب نسبا إليهماء ولأنهما لو كانا كذلك لم يكونا 
شاذین کا سیجیء. 

)١(‏ قوله: [وقال بعض الشارحين إلخ] كأن الشارح ارتضى هذا التوجيه حيث لم يتعرّض لردّه لكنٌ الظاهر 
أن المقصود في هذا المقام تمييز المنصرف عن غيره لا مجرّد تمييز العلل بعضها عن بعض وذلك يتوقف 
علی تمییز کل سبب عمًّا لیس بسبب. 

(۲) قوله: [واعلم أنا نعلم قطعا إلخ] تحقيق لكون العدل تحقيقيا أو تقديرياء حاصله أنه التقديري فقط ولا 
يلزم من تقسيمه إلى التحقيقي والتقديري تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؛ لأن انقسامه إليهما إنما هو 
باعتبار الأصل» فما تحقق فيه دليل غير منع الصرف على وحود الأصل كان الأصل تحقيقيا فسمّي 
العدل تحقيقيا» وما لم ا فيه ذلك له الأصل فكان الأصل تقديريا فسمي العدل تقديرياء 
والمشهور أن انقسام العدل إليهما ليس باعتبار الأصل بل باعتبار أن عدل بعض الأمثلة ثابت بغير منع 
الصرف وعدل بعض الأمثلة ثابت بمجرّد منع الصرف. 

(۳) قوله: [لا نهم تنبهوا للعدل NT‏ «أنهم لما وحدوا إلخ» رذ على القول المشهورء 


ُ 
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فیما عدا «عمر» من هذه الأمغلة فجعلوه غير المنصرف للعدل و سبب 


أي ما عدا عمر. 
آخر» ولكن لا بد في اعتبار العدل من أمرين أحدهما وجود أصل 
للاسم المعدول» وثانيهما اعتبار إخراجه عن ذلك الأصل؛ إذ لا يتحقق 
الفرعية بدون اعتبار ذلك الإخراج» ففي بعض تلك الأمثلة يوجد دليل 


أي فرعية المعدول. وهو ما عدا «عمر». 


غير منع الصرف على وجود الأاصل المعدول عله و جوده محقق با 
شك وف بعت دليل غير منع الص ف فيفرَّض له اأ تحقق العد 
2 عض ر ول غير ملع اصرف فيفرض ا : 


ياخراجه عن ذلك الأصل» فانقسام العدل" إلى التحقيقي والتقديري إنما 


أي بإخراج ذلك البعض. 
: هو باعتبار كون ذلك الأصل محققا أو مقذراء وأما اعتبار إخراج | 


المعدول عن ذلك الأصل ليتحقق العدل فلا دليل عليه إلا منع الصرف» 


وإنما قال: «فيما عدا عمر»؛ لأن العدل فيه تقدير ي على القول المشهور أيضا فلا حلاف فيه» وقوله: 
«فجعلو ه») تفريع على قوله: «تنبهوا». 

)١(‏ قوله: [ولكن لا بذ في اعتبار العدل إلخ] دفع توهُم نشا من قوله: «اعتبروه فيها» وهو أن اعتبار العدل في 
تلك الأمثلة لو كان لمنع الصرف لما وحد عدل تحقيقي أصلاء ففيه توطئة لذكر الفرق بين العدلين» وحاصل 
الفرق أن العدل التحقيقي هو الذي يكون له أصل محقق يدل عليه دليل غير منع الصرف والتقديري ما بخلافه. 

(۲) قوله: [فانقسام العدل إلخ] يعني: أن الفرق بين العدلين باعتبارتحقق الأصل لا باعتبار تحقق الخروج 
عن ذلك فإنه لا يل عليه إلا منع الصرف. 

(۳) قوله: [فعلی هذا قوله إلخ] أي: فعلى أن انقسام العدل إلى التحقيقي والتقديري باعتبار كون ذلك 
الأصل محققا أو مقدّرا لا باعتبار الإحراج فقول المص: «تحقيقا» معناه إلخ. 


)٤(‏ قوله: [معناه: خروجا كائنا عن أصل محقق إلخ] إشارة إلى أن توصيف الخروج بالمحقق مجاز من 


1 
8 


+ تراتس م 
[ عليه دليل غير منع الصرف ركنلاث ومنلث) والدليل على أصلهما أن في ' 
معناهما تكرارا دون لفظهما والأصل أنه إذا كان المعنى مكرّرا يكون اللفظ 
أيضا مکرر ا“ كما في «جاءني القوم ثلاثة ثلائة» فعلم أن أصلهما لفظ مكرّر 
وهو «ثلاثة ثلاثة»» وكذا الحال في «أحَاد» و«مَوْحد» و«شتاء» و«مَشى» إلى 


و —-~—¬— ٠د‏ 


«ربّا ع» و«مربع» بلا خلاف» وفيما وراءها إلى «عشار» و«معشر» خلاف 
والصواب مجیئها) والسبب ف منع صرف «ثلاث» و«مثلث» وأخواتهما 


أي أن تكون غير منصرفة. 


العدل والوصف؛ لأن الوصفية العرضية“ الي كانت في «ثلاثة ثلانة» 


ت أصلية في «ثلاث» و«مثلث» لاعتبارها ف ما و ضعا له TT‏ 


قبيل توصيف المتعلق بوصف المتعلق؛ فإن المحقق هو الأصل لا الخروج فافهم. 

O‏ [یکون اللفظ آيضا عكررا] يعی: إذا كان المعن ملحرظا مرتين يكون اللفظ ايضا مذ کررا رین 

ليوافق الدال المدلول؛ إذ الألفاظ قرالب المعاني. 

(۲) قوله: [والصواب مجيئها] أي: والحقٌ اطراد هذه الألفاظ فيما فوق الأربعة المذكورة إلى العشرة 
لوروده قي كلام العرب قال الشاعر: تظل الطير عاكفة عليه + مورقة وأجنحة عشارا. 

)٣(‏ قوله: [لأن الوصفية العرضية إلخ] حواب سؤال مقذر وهو أن الوصف في ثلاثة ثلاثة عارض والوصف 
العارضي لا يتر في منع الصرف كما سيجي ء» وحاصل الجواب أن المعدول عنه وإن کان اسما للعدد 
وهو غير صفة إلا أن المعدول لم يوضع إلا وصفا ولا يستعمل إلا مع اعتبار معنى الوصف فيه ووضع 

)٤(‏ قوله: [التي انت ف «ثلاثة ثلاثة›] وإنما كانت الوصفية فيهما عرضية؛ لگن «نلائة» من أساع العدد 
وهي موضوعة للوحدات لا لما له الوحدات حتى تكون وصفا بحسب الأصل وإنما تستعمل فيما له 
الو حدات مجازا كقولك: «مررت برحال تلالة». 
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| چچ ما الفح النای‌علی شح الجا غير المنصرف پیک 
(وآخ جمع اخ م نٹ آخر وآخر اسم التفضيل؛ لن معناه ف 
الأصل أش تأخرا" ثم تقل إلى معنى «غير»" وقياس اسم التفضيل أن 
يستعمل باللام أو الإضافة أو كلمة «من» وحيث لم يستعمل بواحد منها 
ي من هده الثلادة. 
و ع ê‏ یں ۾ (e)‏ ع 
علم أنه معدول من أحدهاء فقال بعضهم إنه معدول عما فيه اللام' أي: 
عن «الأخر»» وقال بعصهم هو معدول عما ذکر مع «من» ای عن «آخر 
من»» وإنما لم يذهب إلى تفدیر الإضافة لأنها تو جب التنويه“ أو البناء 


أو إضافة أخرى مثلها"“ E O yy‏ 
۲ 


و —-~¬— ٠ء‏ 


فإن معبى «ثلاث»: ذات موصوفة بثلائة ثلائة. 

)١(‏ قوله: [إجمع أخرى إلخ] غرضه من هذا الكلام إقامة الدليل على كون أصل «أحَر» محققا. 

(۲) قوله: [لأن معناه في الأصل أشد تأخرا] فإنه معنى تفضيلي»› وبشهادة الصرف نحو آحر آحران آحرون 
إلخ كأفضل أفضلان أفضلون إلخ. 

(۳) قوله: [نم نقل إلى معنى «غبر»] أي: نقل عن هذا المعنى اللغوي إلى معنى مجازي وهو معنى «غير»» ولا 
يستعمل إلا فيما هو من جنس المذكور أوّلا نحو «جحاء زيد وآحر» أي: رحل آخر أي: غير زيد لا 
حمار آحر أو امرأة أحرى» وف التتريل العزير: «قَيدَةمَ نيار أخَر4 [البقرة:٤۸٠].‏ 

)٤(‏ قوله: [انه معدول عما فيه اللا] ويؤيده لزوم المطابقة للموصوف إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا 
كما هو شأن المستعمل باللام» ولا يضر مخالفة المعدول والمعدول عنه تنكيرا وتعريفا؛ لأنه يجوز 
عدول الاسم لفظا ومعنى بأن يغير عن صيغته الأصلية وعن معناه الأصلي كما في «سَحَر» إذا أردت به 
سحرا معينا وهو سحر ليلتك» فإنه معدول عن «السحر» لفظا ومعنى. 

(ه) قوله: [لأنها توجب التنوين إلخ] في الحصر نظر؛ لأن الخليل ذهب في «أجمع» وأخواته إلى أنها 
معرفات بتعريف الإضافة مع أنها عارية عن تلك الوحوه» فأصل «حاءني القوم أجمعون» أجمعهم» 
فالأولى أن يقال إن المضاف إليه لا يحذف إلا إذا از إظهاره ولا يجوز إظهاره ههنا. 

)١(‏ قوله: [إضافة أخرى منلها] أي: مثل الإضافة الأولى بأن يكون المضاف إليه فيهما واحدا سواء كان المضاف 


م 
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وچدہ چس ہل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 
ت + ۱ مه ۶ 


ذلك فتعين أن یکون معدولا عن أحد الأخرد کے ہے ج 


أي من اتتوين أو البناء أو الإضافة الأحرى. 

مژنتٹ أجمع وكذلك کتع وبتع وبصع» وقیاس فغْلاءِ مژ نٹ افر ° إن 
كانت صفة أن تُجمَع على فغل“ كحَمْرّاء على حمر ون کانت اسما 
أن تمع على فعَالی أو فغلارات کصخرَاء”› على صَحاری أو 


م - 


صَحْرَاوّات› فأصلها اما جُمّع أو جَمَاعى” أو جَمَعَاوّات فإذا اعتبر 


الثاني تكرارا للأول كما في «يا تيم تيم عدي» أو لا كما ف «بين ذراعي وجبهة الأسد» أصله: «ذراعي الأسد». 

)١(‏ قوله: [نحو «حيننذ» إلخ] المثال الأول مثال لوحوب التنوين» والثاني لوحوب البناء والثالث لوحوب 

إضافة آاخری مثل الأول فان أصله: «يا تیم عدي» فلما حذف «عدي» جيه بإاضافة ار فصار «يا تیم 

E‏ لا با لكم + لا يلقينكم في سوأة عمر 

1 )۲( قوله: [إعن أحد الآخرين] ای عن «الأحر» أو عن «آخر من». 

)۳( قوله: [وقياس «فعلاء» مؤنث «أفعل» إلخ] غرضه إقامة الدليل على كون أصل «جحمع» u‏ 

)٤(‏ قوله: [أن تجمع على «فغل»] وعليه الأكثرون» واعترض عليه پأن «فعلاء» إنما يجمع على «فغٌل» اد 
کان مذکره مجموعا على «فغٌل» اا و«أجمع» مجموع على «أجمعون» لا على «حمع» فلا یکون 
قياس «جمعاء» أن يجمع على «حمّع». 

(°) قوله: [ ك«صحراء» على «صحاری»| هو تنظیر ١‏ تمثیل؛ إِدذ یس «(صحر أء» أفعل فعلاي» وکذا ادل 
وأفكل وأحوص. 

)١(‏ قوله: [فأصلها إمّا جُمّع أو جَماعى إلخ] هذا الترديد إشارة إلى الحلاف الواقع في «جمعاء» فإن 
المشهور أنه صفة من باب أحمر حمراء أو من باب أفضل فضلى» وذهب أبو علي الفارسي إلى آنه اسم 
لا صفة» والحق أنه قي الأصل أفعل التفضيل بشهادة أجمعون وجمع» فكان معنى قولنا: «قرأت الكتاب 
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چ وسر م 
| إخراجها عن واحدة منها تحقق العدل» فأحد السببين فيها العدل ' 
العحقيقيّ والآخر الصفة الأصايّة وإن صارت بالغلبة في باب التأكيد اسماء 
وفي «أجمع» وأخواته أحد السببين وزن الفعل والآخر الصفة الأصلية. 
وعلى ما ذکرن( لا يرد الجحموع الشاذة ک«أنیب» و«أقوس» فانه لم 
يعتبر إخراجهما عمًا هو القاس فيهما ك«أنياب» و«أقواس» كيف؟ ولو 
اعتبر جمعهما أو“ على «أنياب» و«أقواس» فلا شذوذ في هذه الجمعية 
ولا قاعدة للاسم المخرّج ليلزم من مخالفتها الشذوذ فمن أين يحكم 
¡ فيهما بالشذوذ ومن هذا تبين تن الفرق بين الشاذ والمعدول" (أو تفرير) 
أي: خروجا كائنا“ عن أصل مقر مفروض يكون الداعي إلى 5 تقدیره 


ذه 


(0 قوله: [وعلى ما ذكرنا] من تفسير معنى الخحروج» لا يرد الجموع الشاذة أي: لا ينتقض التفسير بها منعا. 

(۲) قوله: [كيف؟ ولو اعتبر جمعهما ألا إلخ] يعني لو كان أقوس وأنيب مغيرين من أقواس وأنياب لم يصح نسبة 
الشذوذ إليهما؛ لأن نسبة الشذوذ إليهما إمّا من حهة أنهما مجموعان للواحد على حلاف قاعدة المحموع أو 
من حهة أنهما معدولان على حلاف قاعدة المعدول» لا سبيل إلى الأول إذ الجمع ابتداء هو أقواس وأنياب ولا 
SE E‏ 

() قوله: [ومن هذا يتين الفرق بين الشاذ والمعدول] أي: من بيان اعتبار الإحراج ف العدل وعدمه في 
الجموع الشادة يظهر الفرق إل وحاصله أن الشاذٌ هو الذي له قاعدة قد خالفها إلى غيرها كجمع 
قوس على آقوس مثلاء والمعدول بخلافه فإنه لا قاعدة لإحراج ثلاثة ثلاثة إلى ثُلاَثْ. 

e قوله: [أي: خروجا كائنا إلخ] فيه مثل ما مر من الكلام تحت قوله: «حروجا‎ )٤( 

وقوله: «وفرضه» عطف تفسير إشارة إلى أن التقدير ههنا بمعنى الفرض» وقوله: «لا غير» مبني على الد 
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وچدہ چس مل الغی النایعلی شح الجای غير المنصرف 


اعتبر فيهما العدل» ولما توقف اعتبار العدل على وجود الأصل ولم يكن 
فیهما دلیل على وجوده غير منع الصرف قدر فيهما أن أصلهما «عامر» 
و«زافر» عدل عنهما إلى «عمر» و«زفر» (ر) مغل رباب عاد) المعدولة 
عن «قاطمة»» وأراد ببابها کل ما هو على وز ن رفغا ۴ للأعيان 
المۇنغة من e‏ (ف) لغة بني (تميم) فإنهم اعتبروا" العدل في 
هذا الباب حملا له على ذوات الراء في الأعلام المؤنثة مثل «حضار» 
وار فإنهما مبنيتان ولیس فيهما إلا سببان العلميّة والتأنيث› 


والسببان لا يوجبان البناء فاعتبروا فيهما العدل لتحصيل سبب البناء“ 


ذه 


لكونه مقطوعا عن الإضافة أي: لا غير منع الصرف من القياس. 
(0 قوله: [ندر فيهما أن أصلهما «عامر» و«زافر»] فيه أن مقدّم الشرطية لا يستدعي تقدير حصوص عامر 
مزر ا أن شال إن الناسب أن ك ن الد اا هذى الا عار امن رة و راقرا بم ال 
(۲) قوله: [علما للأعيان المؤلثة] احتراز عن «فعال» الذي هو صفة لمؤنث مثل فساق» وكذا عن «فعال» 
الذي هو علم لمعنى لا لعين مثل فجار فإنهما من قبيل المبنيّات عند الكل» وقوله: «من غير ذوات الراء» 
احتراز عن ذوات الراء كحضار فإن أكثر بني تميم مع الحجازيين ثي بنائها. 

(۳) قوله: [فإنهم اعتبروا إلخ] إنما أضاف اعتبار العدل التقديري ف هذا الباب إلى بني تميم مع أن المعتبرين 
للعدل فيه هم النحاة؛ لأنه لما كان اعتبار العدل متعلقا بلغتهم ومحاوراتهم فكأنهم اعتبروا العدل فيه. 
)٤(‏ قوله: [منل «حضار» و«طمار»] الأول معدول عن حاضرة اسم كوكب أو جبل بين اليمامة والبصرة 
والثاني عن طامرة بمعنى المكان المرتفع» وقوله: «فإنهما مبنيتان» علة لع الحمل لا لاعتبار العدل. 

(ه) قوله: [لتحصيل سبب البناء] فإن السببين يوحبان منع الصرف فإذا انضم إليهما ثالث يوجب البناء. 
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وچ دہ چس ہل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


جعلوه معربا غير منصرف أيضا حملا على نظائره مع عدم الاحتياج إليه 
لتحقق السببين لمنع الصرف العلمية والتأنيث» فاعتبار ا ا ا 
للحمل على نظائره لا لتحصيل سبب منع الصرف ولهذا يقال ذكر 
باب قطام ههنا ليس في محله لأن الكلام فيما قر فيه العدل لتحصيل 
سبب منع الصرف. وإنما قال «في تميم» لأن الحجازيين يبنونه“ فلا 
يکون مما نحن فيه و والمراد من بني تميم أكثرهم فإن الأقلين منهم لم 


کون العدل تقديريا. 
: يجعلوا ذوات الراء مبنية بل جعلوها غير منصرفة فلا حاجة إلى اعتبار ١‏ 
تفريع على قول الأقلينٌ. 


العدل فيها لتحصيل سبب البناء وحمل ما عداها عليها“ رالو صف) وهو 


إ )١(‏ قوله: [فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل إلخ] يفهم من هذا التحقيق الجواب عن الاعتراض المشهور 
وهو أن تقدير العدل كما أوجحب البناء في ذوات الراء فليو حب قي باب قطام أيضاء وحاصل الجواب أن 
العدل الذي قر للبناء في ذوات الراء له قرّة اثر العدل بها في البناء أَمّا تقدير العدل قي باب قطام فللحمل 
على النظير فليس فيه تلك القوّة والأصالة فلم يؤثر في البناء. 

(۲) قوله: [ليس في محله] والجواب أنه ذكره استطرادا وتبعا وللإشارة إلى أن العدل في غير المنصرف قد 
يكون للحمل على الأحوات» وعن السيّد ركن الدين أنه قال: وحدت نسخة لهذا الكتاب مقروءة على 
المص ولم يكن فيها لفظ «قطام» فسألت قارئها عنها فقال: حذفها المص عند قراءة بعض المتعلمين 
عليه لعدم المطابقة للمقصود. 

)٣(‏ قوله: [لأن الحجازيين ينونه إلخ] أي: يجعلون باب قطام مبنيّا على الكسر فلا يكون من غير 
المنصرف الذي نحن بصدده. 

)٤(‏ قوله: [رحمل ما عداها عابها] عطف على «عتبار» أي: لا حاجة إلى اعتبار العدل في ذوات الراء 
لتتحصيل سبب البناء لعدم كونها مبنية ولا حاحة إلى حمل غير ذوات الراء على ذوات الراء. 


١ 


1 
\AININAINNA/ FN OA sla ۶ 11-1 Y۹ ۵ [ ۳ 
Nf ۱ N f 1 ا ا‎ 1 
۱ ATA Ora و‎ | 
/ Vv TV =. a\ ۲ 


(1) 


| کون الاسم دال على ذات مبهمة ات بعض صفاتها 
کانت هذه بحتب جر سل اب فانه موضوع لذات ما 


أخذت صفاتها ١‏ | ق ا الاستعما 
ب وا الي هي الجر اة ار ا ل مثل 
«أربع» د ف «مررت بنسوة أربع» فانه موضوع لمرتبة معينة من مراتب 
العدد" فلا وصفيّة فيه بحسب الوضع» بل قد تعرض له الوصفيّة كما في 

المغالى المذ فانه 6 فيه ۱ ۱ 
ل المذكور جري فيه على «الدسوة» التي هي من قبيل 


المعدودات لا الأعداد علم أن معناه مررت بدسوة موصوفة بالأربعية 
و و و ی ی اوضع | 
والمعتبر في سبية منع الصرف هو الو صف الأصلي لأصالته لا العرضي 


' لعرضيته" “ فلذلك قال المصنف (شرطه أي: شرط الوصف في سببية منع‎ ١ 
الصرف” رأن يكون وصفا في الأصل) الذي هو الوضع”“ بأن يكون‎ 


( قوله: [بعض صفاتها] لفظ «بعض» مقابل ل« كل» فيشمل الواحدة» وقوله: «سواء كانت إلخ» إشارة إلى 
أن الوصف ههنا أعم من أن يكون في الأصل أو لاء إذ لو كان المراد به الوصف الأصلى لكان قول 
المص: «شرطه أن يكون إلخ» ضائعا تأمّل. 

(۲) قوله: [لمرتبة معيّنة من مراتب العدد] وهي ما فوق الثلاثة ودون الخمسة بلا كسر. 

(۳) قوله: [لعرضبته] علة لعدم كون الوصف العرضي معتبرا في سببيّة منع الصرف؛ فإن العرضيٌ في معرض 
الزوال فكأنه لم يثبت» والسبب الرافع للأصل لا يكون إلا إذا كان راسخا. 

)٤(‏ قوله: [ف سبيية منع الصرف] أي: ف كونه سببا لمنع الصرف» يعني: أن قوله: «أن يكون في الأصل» 
شرط لكون الوصف سببا لمنع الصرف لا لوحوده فلا يرد بثلائة في «مررت برجال ثلائة». 

[ (ه) قوله: [الذى هو الوضع] إشارة إلى أن المراد بالأصل الوضع» وإنما كان الوضع أصلا؛ لأنه عليه يتفرع 
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23 چچ ما الفح النایعلی شح الجا غير المنصرف بے 


وضعه على الوصفيّة لا أن تعرضه الوصفية بعد الوضع في الاستعمال› ! 


+ تصوير للضرر المنفي. 
سواء بقي على الوصفية صفية الأصلية أو زالت عنه (فلا تر )٥‏ پان ترجه عن 
الوصف. صف الأصلي. 


سببية منع ا (الغلبت أي: غابة الاسميّة على الصف فية“» ومعنى 
الغابة اختصاصه ببعض أفراده بحيث لا يحناج في الدلالة عليه إلى 


أي اخحتصاص الاسم ۲ 
قرینة کما أن «أسود» کان موضوعا لکل ما فیه سواد ثم کثر استعماله في 
الحية السوداء بحيث لا يحتاج في الفهم عنه إلى قريىة“ رفلذلك) 
المذكور من اشتراط أصالة“ الوصفيّة وعدم مضرة الغلبة (صرف) لعدم 


: أصالة الوصفية"“ («أربع» في) قولهم («مررت بدسوة أربع» وامتنع) من 


الدلالات الثلاث المعتبرة ني باب الإفادة والاستفادة» والأصل ما يبتني عليه شيء» وقوله: «بأن يكون 

وضعه إلخ» تصوير لكون الوصف وصفا في الوضع. 

)١(‏ قوله: [أي: غلبة الاسميّة على الوصفيّة] إشارة إلى أن اللام في «الغلبة» للعهد الخارجحي أو عوض عن 
لضاف ال 

(۲) قوله: [ومعنى الغلبة اختصاصه إلخ] أي: معنى غأبة الاسميّة على الوصفيّة أن يختص اللفظ الدال على 
المعنى الوصفي ببعض أفراده مع بقاء المعنى الوصفي کما ق «أسو د» فلو لم يبق المعنى الوصفي کما إذا 
سمي رجحل ب«أسود» لا يسمى غابة بل هو زوال الوصفية» وهذه الوصفية الزائلة غير معتبرة ثي السببية. 

(۳) قوله: [إبحيث لا يحتاج في الفهم عنه إلى قرينة] كما في حديث: «اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلوة» 
بخلاف ساق السر د فاته لا بذ لكل مها إذا قصدةه من قرينة نحو لال أسود» و«جاء اسو من الرجال». 

)٤(‏ قوله: [المذكور من اشتراط أصالة إلخ] إشارة إلى أن «ذلك» إشارة إلى الأصلين السابقين بتأويل 
المذكور» والجارٌ ني «لذلك» متعلق بقوله الأتي: «صرف وامتنع». 

(ه) قوله: [لعدم أصالة الوصفية] إشارة إلى أن صرف «أربع» في القول المذكور متفرع على انتفاء شرط 
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الأول للحيّة السوداء والثاني للحيّة التي فيها سواد وبياض (وأدهم») 
حيث صار اسما (لاقيد) من الحديد لما فيه من الذهمة أعني: السواد» 
فون هذه الأسماء وإن خرجت عن الوصفيّة لغلبة الاسميّة لكنها بحسب 
أصل الو د اق لم هجر استعمالها في معانيها الأصايّة أيضا بالكايّة 
فالمانع من الصرف في هذه الأسماء الصفة الأصليّة ووزن الفعلء وأمًا 
عند استعمالها في معانيها الأصليّة “ فلا إشكال في منع صرفها لوزن الفعل 
E gs,‏ 
از وصفيته لوهم اشتقاقه من الفعْوّة التي هي الخبث (ر) كذلك منغ 


' (أجدل» للصتر) على زعم وصفيّته لتوهُم اشتقاقه من الجذل بمعنى‎ ٠ 
القوّة (و«أخيل» للطانرع أي: لطائر ذي خيلان على زعم وصفيته توم‎ ١ 
اشتقاقه من الخال» ووجه ضعف منع الصرف في هذه الأسماء عدم الجزم‎ 
بكونها أوصافا أصليّة فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفيّة مطلقا لا في‎ 


عدم مضرّة غلبة الاسميّة» فلو لم يكن الأصالة شرطا في الوصف لامتنع «أربع»» ولو ضرّه الغلبة لصرف 
«أسو د» و«أرقم» و«أدهم». 

١(‏ قوله: [وأمّا عند استعمالها في معانيها الأصلية] كان يقال: «جاءني رجحل أسود» و«نظرت إلى شيء 
أرقم» و«رأیت شيعا أدهم». 

(۲) قوله: [على زعم وصفيّته إلخ] متعلق بالمنع» وقوله: «لتوهّم إلخ» متعلق بالوصفيّة. 


ب وسر س 
| الأصل ولا في الحال“ مع ن الأصل في الاسم الصرف رالتأنبث) اللفظي ' 
الحاصل (بالتاءم لا بالألف فإنه لا شرط له رشرطه) في سببية منع 
الصرف” (العلميّ أي: علميّة الاسم المؤنث ليصير التأنيث لازما؛ لأن 
الأعلام محفوظة عن التصرّف بقدر الإمكان" ولأن العلميّة وضع ثانء 
وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة رر) التأنيث 
(المعنوئ كذلك) أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء في اشتراط العلمية فيه“ 


و —-~¬— ٠ء‏ 


إل أن بينهما فرقا فإنها فى التأنيث اللفظي بالتاء ry‏ 
أي العلمية. 
د 


1 ( قوله: [لا في الأصل ولا في الحال] تفسير للاطلاق» والإطلاق قيد «لم يقصد»» أمّا عدم قصد المعاني ( 

الوصفيّة في الأصل أي: في الوضع فظاهر؛ لأنه لم يثبت القصد» وأمّا عدمه في الحال فلأن المستعمل لم 

يقصد بتلك الألفاظ إلا أنواعا محصوصة من غير ملاحظة حبث وقوّة وحال وإن كانت في أنفسها 

1 متصفة بتلك الأوصاف. 

(۲) قوله: [نى سببية منع الصرك] قد عرفت فائدة هذا التقييد. وقوله: «أي علمية الاسم المؤنث» إشارة إلى أن 
للام عوض عن المضاف إليه وهو الاسم المؤنث» وقوله: «ليصير إلخ» تعليل لاشتراط العلميّة» وقوله: «لأن 
الأعلام إلخ» دليل لصيرورة التأنيث لازما للكلمة بالعلميّةء وقوله: «ولأن العلمية وضع ثان» دليل ثان عليها. 

)٣(‏ قوله: [بقدر الأمكان] إنما قيد به؛ لأن التصرف قد يكون فيها لضرورة أو لما في حكمها كما في 
الترحيم فإنه في غير المنادى لضرورة الشعر وفي المنادى للهرب عن الثقل فيما هو كثير الوقوع» وكما 
في الأعلام التي ليست من الكلم العربية فربما يتصرف فيها العرب بالنقص وتغيير الح ركة وقلب الحرف 
كما قالوا قي جبرئيل وأرسطاطاليس: «حبريل» و«أرسطو»ء وذلك لتعسّر تکلمھم بھا لعدَم ورودها على 
أوزان كلمهم الخحفيفة وت ركيب حروفها المناسبة مع عدم مبالاتهم بما ليس من أوضاعهم فلذا قيل: 
«أعجمي فالعب به ما شئت» . 

)٤(‏ قوله: [في اشتراط العلميّة فيه] لأن المقدر عندهم أضعف من الظاهر وشرط الظاهر العلمية فما يكون 
تاء تأنيثه مقدرة أولى بهذا الشرط. 
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ت اتسر م 
| شرط لوجوب منع الصرف”“ وفي المعنويٰ شرط لجوازه» ولا بد في ا 
وجوبه من شرط آخر كما أشار ا (وشرط تحتم تأثيره) أي: 
شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوي في منع الصرف أحد الأمور الثلاثة 
(الزيادة على النلاتة) أي: زيادة حروف الكلمة" على ثلاثة مثل «زينب» 
(أو تحرك) الحرف (الأوسط) من حروفها الغلاثة“ مغل «سقر» (أر 
العجمة) مغل «ماه» و«جور»» وإنما اشترط في وجوب” تأثير التأنيث 
المعنوي أحد الأمور الثلاثة ليخرج الكلمة بنقل أحد الأمور الثلانة عن 
الجفة التي من شأنها أن تعارض ثقل أحد السببين فتزاحم تأثيره» وثقل 
الأوّلين ظاهر وكذا العجمة؛ لأن لسان العجم ثقيل على العرب (فذ«هند» 


أي الزيادة على الثلانة وتحرك الأوسط. 


و —-~—¬— ٠ء‏ 


١( 1‏ قوله: [شرط لوجوب منع الصرف الخ] فإذا وحد العلمية في المؤنث اللفظي بالتاء وحب منع صرفه» ا 
وإذا وحدت في المؤنث المعنوي جاز منع صرفه ولم يجب إلا أن يوجد فيه شرط تحتّم التأثير. 

(۲) قوله: [أي: شرط وجوب تانير الانيث المعنوئ] بيان لمعنى التحتم وإشارة إلى مرجع الضميرء وقوله: 
«في منع الصرف» متعلق بالتأثير» وقوله: «أحد الأمور الثلائة» إشارة إلى ن «أو» لأحد الأمور. 

(۴) قوله: [أي: زيادة حروف الكلمة] إشارة إلى أن اللام للعهد أو للعوض. 

(> قوله: [من حروفها الثلائة] إنما قيّد به؛ لأنه إذا كانت الحروف زائدة على الثلاثة فلا حاحة إلى تحرّك 
الأو سط. 

(ه) قوله: [وإنما اشترط في وجوب إلخ] حاصل هذا الكلام أن غير المنصرف إذا يحصل فيه عأتان يثقل 
فيشابه الفعل فيمنع من الكسرة والتنوين» لكنه إذا كان الاسم عربيًا ثلاثيًا ساكن الأوسط كان قي غاية 
الحفة فينتفي منه قل أحد العلتين فلم يشابه الفعل فاشترط أحد الأمور الثلاثة الثقيلة المذكورة ليكون 
الاسم به ثقيلا فيشابه الفعل مشابهة قوية فيمنع من الصرف وجوبا. 


23 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا غير المنصرف بے 
يجوز صرف) تقر إلى انتفاء شرط حم ا التأنيث المعنوي ۰ 
ا 

و«سقر ») علما لطبقة من طبقات انو (و«ماه» و«جور») علمین 

أما «زينب» فللعلمية التأنيث ا نو ی 

(ممتنع) ا و لمعنوي مع 

شر ط تحتم تأ | ال أ ية والتأني 
iy‏ هو الزيادة على لفلائت وأمّا «سقر» فللعلمّة والتأنيت 
المعنوي مع شرط تحتم تأثیره وهو تحراك الأو سط وأمًا «ماه» و«جور» 
O a e iN‏ 


ك اللات لأن العرف الرابع“ ف ۹ تاء العأنيث قائم 


۽ )١(‏ قوله: [ويجوز عدم صرفه] وهو الأجود صرح به ابن مالك» وظاهر كلام الشارح أن الجواز ا 
الإمكان الخحاصٌ أي: لا يجب شيء منهما ولا يمتنع» وعن البعض أن الجواز بمعنى الإمكان العام المقيد 
بجانب الو جود ب بمعنی عدم الامتناع بقرينة المقابلة بقوله: : «ممتنع». 

(۲) قوله: [علمين لبلدتن] لم يقل: «بلدين» إشارة إلى وجه تأنيث العلمين» واعلم أن أسماء الأماكن قد 
يلتزم تأنيثها بتأويل البلدة مثلا فيمتنع صرفهاء وقد يلتزم تذكيرها بتأويل المكان مثلا فتنصرف» وقد 
يعتبر كل منهما فجاز الوحهان» وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاستعمال إن كان معلوما فذاك» وإن لم يكن 
معلوما فلك فيها الوحهان» وكذا أسماء القبائل ف تأويلها بالقبيلة والحي. 

() قوله: [صرفها] إشارة إلى أن إسناد ممتنع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وإن كان 
الظاهر حينفذ أن يقول: «ممتنعة»؛ لأن الضمير الراجحع إلى المعطوفات لا يجوز إفراده وإليه أشار الشارح 
بتأنيث «صرفها» إلا أن المص قال: «ممتنع» باعتبار کل واحد منها. 

)٤(‏ قوله: [في سببية منع الصرف] أي: في كون التأنيث سببا لمنع الصرف» وقد عرفت فائدته. 

(ه) قوله: [لأن الحرق الرابع إلخ] أي: الحرف الرابع ف ما هو على أربعة أحرف» وكذا الحرف الخامس 
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وچدہ چس مل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


سمي به رجل (منصرف) لأن التأنيث الأصليّ زال بالعلميّة للمذكر من 
DS‏ 
وهو مؤئث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل 
(ممدع) صرفها؛ لأنه وإن زال التأنيث بالعلميّة للمذكر فالحرف الرابع 
قائم مقامه بدلیل أنه إذا صغر «قدم» ظهر التاء المقدرة كما تقتضيه قاعدة 
التصغير فيقال «قديمة» بخلاف «عقرب» فإنه إذا صغر يقال «عقيرب» من 

غير إظهار التاء لأن الحرف الرابع قائم مقامه» ف«عقرب» إذا سمي i“‏ 
رجل امتنع صرفه للعلميّة والتأنيث الحكمي (المعرذة) أي: التعريف“ 
¶ لأن سبب منع الصرف هو وصف التعريف لا ذات المعرفة (شرطها) أي 
a‏ تأثيرها في منع الصرف رأن تكون علمة) أي: كون هذا النوع 


في ما هو على حمسة أحرف» وبالجملة الحرف الأحير في الزائد على الثلائة ساد مسد التاء؛ لأن موضع 
التاء ثي کلامھم فوق الثلائةء أَمّا «بة» بمعنى الجماعة و«شاة» و«عدة» فأصلها «تبي) و«شاهة» و«وعد». 

)١(‏ قوله: [باعتبار معناه الجنسى)] وهو بالأردية: «پاؤں» أي: لا باعتبار معناه العلمي» وقوله: «إذا سمي به 
رحل» أي: بعلاقة الجزئيّة أو بعلاقة كونه سريع المشي والح ركة تسمية له باسم الآلة. 

(۲) قوله: [اذا سمي به رجل] بطريق الاستعارة أي: بعلاقة كونه موصوفا بصفتها وهو الإيذاء. 

( قوله: [آي: التعريف] إشارة إل أن المراد بالمعرفة التعريف مجازا من قبيل ذكر المحل وإرادة الال 
لقره عله أن السيت اما قور وضف الوت ات اة ويور أن ر الات ى حرف 
المعرفة» وأن يعتبر الحيثية أي: المعرفة من حيث إنها معرفة. 

)٤(‏ قوله: [أي: شرط تأثيرها في منع الصرف] أشار إلى تقدير المضاف إشارة إلى أن الشرط ليس لوجود 


ج 


1 
Nf ۱ N 1 أ‎ iE | 
۱ AANA OP و‎ | 
/ Vv TV =. av ۲ 


وچدہ چس مل الغی النایعلی شح الجای غير المنصرف 


بان کون حاصلة في ضمت على أن یکوت الاء r he a‏ 


مشروطة بالعلمية؛ لأن تعريف المضمرات والمبهمات لا يوجد إلا ف 
المبنيات ومنع الصرف من أحكام المعربات» والتعريف باللام أو اللإضافة 


OE AOE 
إشارة إ احتلاف إلمذهبين‎ 


)( 
r eae a a‏ ببق إلا التعريف العلمي وإنما جعل 


أي كون التعريف باللا 


المعرفة“ سببا والعلمية ا ولم يجعل العلمة سيا كيا جعل 


ذات المعرفة بل لكونها مؤثرة في منع الصرف. 

)١(‏ قوله: [أي: كون هذا النوع من جنس التعريف] أي: كون تلك المعرفة هذا النو ع من أنواع التعريف» 
فالجنس بمعناه اللغوي وإضافته إلى التعريف استغراقية» وهذا المعنى مبنيْ على أن يكون الياء مصدرية ل 
وهذا المصدر للنوع فكأنه قال: التعريف شرطه أن يكون تعريفا بالعلمية. 

(۲) قوله: [أو منسوبة إلى العلم] بالنصب عطف على قوله: «هذا النوع» أي: أو أن تكون منسوبة إلى العلم 
نسبة الصفة إلى الموصوف. 

(۳) قوله: [فلم بق إلا التعريف العلمئ] فيه أنه بقي تعريف النداء فالمناسب أن يتعرّض له بأنه لا يصلح لسببية 
منع الصرف لكونه غير لازم» ولأن بعض أقسامه مبنىٌ نحو «يا رحل» ومنع الصرف من أحكام المعرب. 

)٤(‏ قوله: [وإنما جعل لمەرةة] حواب سؤال» وهو أنه لم حعل التعريف سببا والعلميّة شرطه؟ مع أنه لو 
جحعل العلميّة سيبا لم يحتج إلى اشتراط شيء» وحاصل الجواب أن هنا شيئين: التعريف والعلمية» وفرعيّة 
التعريف للتنكير أظهر من فرعية العلمية له بشهادة ذكر التعريف قي مقابلة التنكير كما يقال: «رجل» 
نكرة و«زيد» معرفة» فجعل التعريف سببا ولما لم يكن مطلق التعريف معتبرا حعل العلمية شرطا له. 

(ه) قوله: [كما جعل البعض] قيد للمنفي» والمراد بالبعض الزمخشري. 

() قوله: [أظهر من فرعية العلمبة له] ووجه الأظهرية أن فرعية التعريف للتنكير بلا واسطة وفرعية | 
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الصرف شرطان (شرطه) الأول (أن تكون عليّة) أي: مدسوبة إلى العلم 
() اللغة (العجمبًة) بأن تكون معحققة في ضمن العلم في العجم حقيقة 
ک«إبراهیم» أو حکما بأن يقل من لغة العجم إلى العلمية من غير 
تصرف فيه قبل النقل ک«قالون» انه کان في العجم اس ب جدس سمي به 


E E 
أجد رواة القراء” ' لجودة قراءته قبل أن يتصرف فيه العرب فکأنه کان‎ 
علما في العجميةء وإنما جعلت شرطا لتلا يتصرف فيها العرب مثل‎ 


أي في الكلمة العجحمية. 


e O E ge) 


أي في الاسم الأعجمي للك الحجمة 


هذا لو سمي بمثل «لجام» له يمتنع صرفه لعدم علمیته ف العجمة" 


أي فعلى أن العلمية شرط فى العجمة. 
1 شرطها الغاني" أحد الأمرين (تحرّك) الحرف رالأوسط أو الزيادة ' 
على النلانتم أي: على ثلانة أحرف لتلا يعارض الخفة أحد السبييد ° 


له بواسطة كونها نوعا من أنواع التعريف ولا يخفى أن الفرعية بلا واسطة أظهر. 

( قوله: [أحد رواة القرّاء] وهو عيسى راوي نافع» سمّاه به نافع لجودة قراءته» وقوله: «قبل أن يتصرف 
yy‏ 

)٠(‏ قوله: [لعدم علمبته فى العجمة] لا حقيقة ولا حكما أمّا الأول فظاهر لأنه ليس علما قي العجمةء وأمّا 
الثاني فلأنه قد تصرف فيه العرب بإبدال الگاف جیما؛ إذ اأصله: «لگام». 

)٣(‏ قوله: [شرطها الثاني إلخ] ذهب سيبويه والزمحشري وأكثر النحاة إلى أن الشرط الثاني هو الزيادة على 
الفلاثة ولا اعتبار لتحرّك الأو سط ف«نو ح» عندهم ک«هند». 

)٤(‏ قوله: [لئلاً يعارض الخفة أحد السببين] أي: إنما اشترط أحد الأمرين لملا تراحم الحفة ثقل أحد السببين. 
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وچدہ چس ہل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


«نوح» إنما هو لانتفاء الشرط الثاني وهذا اختيار المصنف" لأن 
العجمة سبب ضعيف" لآنه أمر نوي فلا يجوز اعتبارها مع سکون 


الضمير للعجحمة والتذ كير باعتبار أنها سبب. 


الأوسط, وأمًا التأنيث”“ فإن له علامة مقدرة تظهر في بعض التصرٌّفات 
فله نوع قوّة فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط وأن لا يعتبرء فإن قلت قد 
اعتبرت العجمة في «ماه» و«جور» مع سکون الأو سط فيما سبق فلم لم 


(0 قوله: [هذا تفريع إلخ] ا ل «فنوح منصرف» إلى قوله: «ممتنع» تفريع على الشرط الثاني 

2 فانصراف «(نو ح» متفر ع على انتفاء الشرط الغاني وامتناع «شتر ») و«إبراهيم» متفر ع على وجوده. 

(۲) قوله: [وهذا اختيار المصنف] أي: عدم اعتبار العجحمة مع سكون الأوسط وكون مثل «نو ح» منصرفا و حوبا 
هو مختار المص بخلاف مذهب اکثر النحاة فإنهم اعتبروها مع سکون الأو سط ف«نو ح» عندهم ک«ھهند). 

1 )۳( قوله: [لأن العحمة سبب ضعيف إلخ] بيان الفارق بین «نو ح» و«هند» وإظهار فساد قياس الأول على 

CT oC CS 
سبب» والمراد بكونها أمرا معنويًا أنه لا علامة لها في اللفظ وإلا فأسباب منع الصرف كلها أمور معنوية.‎ 

)٤(‏ قوله: [وأما التأنيث إلخ] حواب عن سؤال مقدر وهو أن المص قد اعتبر التأنيث المعنوي لى «هند» مع 
سكون الأوسط فجوّز صرفها عدم صرفها فلما لم يعتبر العجمة في «نوح» مع اشتراكهما في كونهما 
معنویین؟ وحاصل الجواب أن التأنيث قي مثل «هند» له علامة وهي وإن كانت مقدرة إل E‏ تظهر ي 
بعض الأحوال كحالة التصغير وشبهه فله نوع قوّة وليست العجحمة كك. 

(ه) قوله: [في «ماه» و«جور»] بأن جعلا غير منصرفين للعلميّة والتأنيث المعنوي» لتحقق شرط التأنيث 
المعنويٌ وهو العجمةء وهذا نقض إجمالي منشأه قوله: «فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط»» قوله 
«فيما سبق» اف ف التأنيث المعنوي وهذا متعلق ب«اعتبر»» وحاصل الجواب أن اعتبار العجمة مع 
سكرن الأرسط فا سبق اما هر قر اايت المخرئ ولا يلرم من ذلك اعفار كرها سيا سفق 
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e e‏ العلمية. 


ا أحدهما ولا لزم من اعتبارها س سبب آخر اعتبار 
سببیتها بالاستقلال (ر«شتر») وهو اسم حصن بدیار بکر (ر«ابراهیم» 
-دده) صرفهما لوجود الشرط الثاني فيهما فان في «شتر» تحرك الأوسط 
وفي «إبراهيم» الزيادة على الغلاثةء وإنما خص التفريع" بالشرط الثاني؛ 
لأن غرضه ه التنبيه على ما هو الحق عنده من انصراف نحو «نوح»» ولهذا 
قذم انصرافه مع أنه متفر ع على انتغاء الشرط الثاني والأولى تقديم ما هو 
متفرع على وجوود ‏ کما لا یخفی» واعلم أن أسماء الأنبياء عليهم 


1 
السلاه ممدلعة عن الصرف إل ستة «محمد وصالح وشعیب وهود» 


۲ ولوط» لخفتهماء وقيل إن هو دا کنو لأن‎ e لکونها عرز‎ ٦ 
ي لکون هذه الل‎ 


)١(‏ قوله: [وإنما حص التفريع إلخ] يعني: أن الظاهر أن يفرع على الشرطينء والأولى أن يقدّم المتفرّع على 
وحود الشرط على المتفرٌّ ع على انتفائه لكنه حص التفريع على الشرط الثاني وجودا وانتفاءء وقدّم ما هو 
متفرع على انتفاء الشرط على ما هو متفرع على وحجوده للتنبيه على ما هو الحق عنده وهو انصراف 
نحو «نوح»» والغرض من هذا الكلام الرد على الشارح الهندي والجواب عن اعتراضه حيث قال: وقي 
ذكر نتيجة الشرط الفانى وترك نتيحة الشرط الأول ثظر. 

(۲) قوله: [والأولى تقديم ما هو متفرع على وجوده] أي: والحال أن تقديم إلخ وإنما كان تقديم فرع الأمر 
الوحودي على فرع الأمر العدمي أول؛ إذ الوحود أشرف حصال ومنبع كل كمال فالمتفرٌ ع عليه أهةٌ. 

)٣(‏ قوله: [واعلم أن أسماء الأنبياء عليهم السلام إلخ] هذه قاعدة مشهورة لكنها منقوضة بنحو «شيث» 
و«عزير» فإنهما منصرفان كما يدل عليه النصوص 
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كان قبل ذلك فليس بعربي و ا ا 
التواریخ وا 


(الحمم) وهو سبب قائم مقام السببين (شرط) أي: شرط قيامه مقام 
اا (صيغة منتهى الجموع) وهي الصيغة الي کان أوّلها مفتو حا 
وثالتها ألا و وبعد الألف حرفان" أو ثلاثة أوسطها ساكن» وهي الصيغة 


التي لا تجمع جمع التكسير مرَة أخرى» ولهذا سمّيت صيغة منتهى 
لحمو الها جمعت في | بعض الصور مرتین“ تکسيرا فانتھی تکسیرها 


ا صواحبات» وإنما ا 
صيغة متتهى الجموع. 

)١(‏ قوله: [وهو سبب قائم مقام السببين] إشارة إلى أن اللام للعهد. 

(۲) قوله: [آي: شرط قيامه مقام السببين] إشارة إلى أن صيغة منتهى الجموع شرط لقيام الجمع مقام 
السببين لا لوجود الجمع لوجوده بدو نها كرجال وطلبة. 

(۳) قوله: [حرفان] ک«مساجحد» و«دواب» فإن أصله «دوّابب». 

)٤(‏ قوله: [لأنها جمعت في بعض الصور مرّتين] علة لكون هذا الجمع علة لمنع الصرف» والعبارة بتقدير 
المضاف أي: لأن مفردها حُمع في إلخ» وقوله: «المغيّر للصيغة» صفة كاشفة للتكسير؛ فإن جمع 
التكسير ما يغير صيغة مفرده. 

)٥(‏ قوله: [فيجوز أن تجمع جمع السلامةا إل انه موقو ف على السماع ک«صواحبات» ف قوله عليه 
الصلوة والسلام «إنکن صواحبات یو سف». 
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وچدہ چس مل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


التأنيث حالة الوقف أو المراد بالهاء تاء التأنيث باعتبار ما تؤول إليه حالة 


يقال لها التاء المربوطة. 

الوقف» فلا يرد نحو «فواره» جمع «فارهة»» وإنما اشترط كونها بغير هاء 

4 CTD eee ۾‎ : e ة.‎ 

لأنها لو كانت مع هاء کانت على زنه المفردات ک«فرازنة» انها على 

أي لأن الجمعية. 

زنة «كراهية» و«طواعية» بمعنی الكراهة والطاعة فیدخحل فى فة جحمعيته 

eC ۰ +4 2‏ ي تك ۰ 

فتور› ولا حاجة إلى إخراج“ نحو «مدائني» فانه مفرد محض ليس جمعا 

موب إل مدان غلب بلدة. 
بالعلميّة أيضأء وقوله: «فتوتّر» أي: إذا كانت الصيغة مصونة عن قبول التغيّر فتوثّر في منع الصرف. 

(۲) قوله: [منقلبة إلخ] أي: ليس المراد بالهاء مطلق الهاء بل الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث مجازا من قبيل 
ذكر المطلق وإرادة المقيّدء أو المراد بالهاء التاء مجازا أطلق عليها الهاء باعتبار ما تؤول إليه حالة 
الوقف» وقوله: «فلا يرد إلخ» تفريع على التقييد بقوله: «منقلبة إلخ» آی: اذا آريذ بالهاء ما ذکر فلا یرد ۴ 
ما أورده صاحب المتوسّط أن «فواره» لم يوجحد فيه الشرط أي: كونه بلا هاء مع أنه غير منصرف»› 


ووجه عدم الورود ظاهر. 


() قوله: [ك«فرازنة»] جمع فرزين أو فرزان» قال الجزائري: إنه معرب من الفارسي بمعنى العارف وذي 
فنون» واعلم أن هذه التاء لا تدحل إلا على ما هو على هذه الصيغة من الجموع ومفرده أعجمي 
تشه أمارة الحجة كا في «جحواربة» جمع «حورب»» أو مفردہ منسوب کما يي «أشاعر ة» جمع 
«أشعري» فهي عوض عن ياء النسبة لازمة لا يجوز ت ركها فلا يقال: «أشاعر». 

)٤(‏ قوله: [رلا حاجة إلى إخحراج إلخ] يعني: آنه لا حاحة في إخحراج نحو «مدائني» عن الجمع إلى زيادة 
قوله: «و لا بياء النسبة» بل لا ينبغي هذه الزيادة لحرو ج نحو «کراسي» مع آنه غير منصرف» وهذا إشارة 
إلى دفع اعتراض السيّد ركن الدين حيث قال: ولو قال: «بغير هاء وياء النسبة» لكان أصوب للا ينتقض 
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«فرازنة» فانها ا أو فرزان کسر الفا ع فعلم مما سبق أن 

ما کے تصرح ھل ہی اسا ا یکر پیر ر ریہ ما 

یکون بھاء فأمًا ما کان بغیر هاء فممتنع صرفه لوجود ا 

(ک«مساجد») متال لما بعد ألفه حرفان (و«مصابیح») مغال لما بعد ألفه 

ثلاثة أحرف أو سطها ساکن (وأما «فرازنة») وأمثالها مما هي على صيغة 

منتهى الجموع مع الهاء (فمنصرت) لفوات شرط تأثير الجمعية وهو 

ا ي (و«حضاجر» علما للضبع) هذا جواب عن سؤال 0 
تقدره أن حضاجرء عام جنس للضیع ٩‏ بطلق على الواحد والکدر کد 


أن «أسامة» حدس للأسد فلا حمعية فه ا نتھے ال ا 
1 علم جنس و وة منتهى الحموع يست | 
لكنه غير منصرف» وتقرير الجواب أن «حضاجر» حال كونه علما للضبّع 


)١(‏ قوله: [ليس جمعا لا في الحال ولا في المآل] تفسير لكونه مفردا محضاء والمراد بالحال حال الاستعمال 
فإنه يراد به في الاستعمال رحل منسوب إلى مدائن» والمراد بالمآل أصل الوضع فإنه وضع أيضا لذلك فلا جمعية 
فيه لا في الحال ولا قي المال» بخلاف «فرازنة» فإنه جمع فيحتاج في إحراحه إلى قيد مثل «بغير هاء». 

(۲) قوله: [فعلم ما سبن] أي: عُلم بقوله: «بغير هاء» وشرحه أن إلخ. 

)٣(‏ قوله: [علم جنس للضبع] الضبع يقال لها بالفارسيّة: «كفتار»» وعلم الجنس ما وضع للماهيّة الكلية 
الصادقة على الأفراد من حيث إنها ماهية معينة من الماهيّات بخلاف اسم الجنس فإنه موضو ع لاطبيعة 
المطلقة من غير اعتبار التعين فيها. 


جلتن: اة اة (الكئ المتلهية) 


وچدہ چس ہل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف اسم بب 


(غير منصرف) لا للجمعية الحالية بل للجمعية الأصلية رلأنه منقول عن أ 
الجمع) فانه کان ف الأصل - e‏ بمعنى عظيم البطن› سمي به 


الضبع مبالغة في ا کان کل جماعة هذا الجنس» 
ي عظم أي بطن الضبع والتأنيث کل فر جنس الضبع. ن ag‏ 


فالمعتب في منع صرفه هو ال لجمعية الأ صلية.ء فإن قلت لا حاجة في منع 
صرفه إلى اعتبار الجمعيّة الأصليّة فإن فيه العلميّة والتأنيث؛ لأن الضبع 
اي حضاجر. 
هي أنشى الضبعانء قلنا علميّته غير مؤثرة وإلا لكان بعد التدكير منصرفا ٠‏ 
e‏ 
والتأنيث غير مسلم؛ لأنه علم لجنس الضبع مذكرا كان أو مؤلثاء وإنما 
کی المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول ولم 


أي بقوله لأنه ey‏ 


يقل «الجمع شر طه أن يکون ف الأصل»" کما قال ف الو صف؛ لیا 


() قوله: [بل للجمعية الأصلة] الجمعيّة وإن كانت منافية للعلميّة؛ لأن الجمعية تقتضي الإطلاق على 
جماعة غير معينة والعلمية تقتضي الإطلاق على معين» لكن اعتبارها قي منع صرف «حضاجر» ليس مع 
اعتبار العلميّة وإن كان مع وجودها؛ لأن المعتبر فيه الجمعيّة فقط فلا يلزم من اعتبار الجمعيّة فيه حال 
العلمية اعتبار المتضاذين في حكم واحد كما يلزم قي من صرف «حاتم» على ما سيجيء. 

(۲) قوله: [وإلا لكان بعد التنكير منصرفا] تي الملازمة نظر؛ لأنه يجوز أن يعتبر الجمعيّة بعد التنكير لزوال 
ما ينافيها أعني: العلمية كما ق نحو «أحمر» علما فإنه يعتبر فيه الوصفيّة بعد زوال العلمية» والجواب أن 
هذا مبني على ما ذهب إليه المص ف قوله: EEO ET‏ 

)٠(‏ قوله: [ولم يقل «الجمع شرطه أن يكون في الأصل» إلخ] بيان لنكنة تغيير الأسلوب السابق مأحوذ من 
شرح الفاضل الهندي. 
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سان رید بر کا الجمع ای بس اف اع من أن 
یکون ف الحال أو في الأصل» فما تقول ف e‏ فانه اسم جنس 
يطلق على الواحد والكثير ولا جمعية فيه لا في الحال ولا في الأصل؟ 
لااب انا لد أاف اي صرق وضجه ةه فير راا لم برك رفو 
الاكثر) في موارد الاستعمال» فيرد به الإشكال على قاعدة الجمع كما 
قلت رفقد قبل)“ في التفصي عنه إنه اسم (أعجم) ليس بجمع لا في 
الحال ولا في الاصل لكنه رحيل) ثي منع الصرف رعلى عرزن أي: على | 


+ آي سراويل. 


ما پوازنه من احموع العربية e‏ و «مصابیح» فانه ف ا 


حكما" فالجمعية على هذا التقدير اعم من أن تكون حقيقة أو حكماء 


(۱) قوله: [إقد تفصيت] أي: پا قوله: «عن الإشکال الوارد» وقوله: «بجعل الجمع» E‏ 
ب«تفصیت»› وقوله: «على قاعدة الجمع» متعلق ب«الوارد»» وقوله: «بحضاجر» مقعلق ب«اللإشکال» آی: 
قد حلصت بجعل الجمع إلخ عن الإشكال بحضاجر الوارد على قاعدة الجمي وقاعدة الجمع هى أن 
ھا کان عل هله الصا لا بكرن کي مر ف إلا جه 

(۲) قوله: [رفقد قبل) الح] قائله سیبویه» وتقدیم مذهبه وإتیانه بلفظ «قد» یدل على ترجیحه لقوته. 

(۳) قوله: [لکنه من قبیله حکما] یعنی: أن قوله: «حمل على موازنه» ليس معناه أن ههنا سببا عاشرا وهو «الحمل 
على الموازن»» بل المراد به أنه جمع حكماء والجمع المعدود من الأسباب أعمْ من أن يكون حقيقة أو حكما. 


جلسن: اة اة (الن الهتل مت 
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اباب اعت وهر العمل هى "لازت ورف غر ام وار ي 
بجمع تحقيقا أنه اسي جس يطلق على الواحك والكثر لكنه رجه 
«سروالة» تقديرا) وفرضا"» فإنه لما جد غير منصرف ومن قاعدتهم أن 
هذا الوزن بدون الجمعية لم ب يمنع الصرف قدر حفظا" لهذه القاعدة أنه 


جمع «سروالة» فكأنه سمّي“ كل قطعة من السراويل سروالة ثم جُمعت 
«سروالة» على «سراويل» (واذا صرك) أي: ا لعدم تحقق جمعیته 
: تحقيقا والأصل في الأسماء الصرف رذلا إشكال) بالنقض به على قاعدة 
الجمع ليحتاج إلى التفصتي عنه (رنحر «جوار) أي: كل جمع منقوص 


| على «فواعل» یائیا کان أو واویا ک«الجواري» و«الدواعي» (رفعا وجرا)‎ ٦ 
» أُي: ف حالتي الرفع وال (ک«قاض») ا حکمه حکم «قاض‎ 


)١(‏ قوله: [فبناء هذا الجواب إلخ] فيه رد على صاحب المتوسط والوافية والرضي حيث قالوا: إن هذا الجواب 
يستلزم أن يكون علل منع الصرف عشرا فإن الحمل على الموازن علة زائدة على التسعة المذكورة. 

(۲) قوله: [رذرضا] عطف تفسير لالإشارة إلى أن التقدير ههنا بمعنى الفرض. 

)٣(‏ قوله: [حفغا] علة التقدير» وقوله: «أنه جمع سروالة» مفعول ما لم يسم فاعله لقوله «قدّر». 

)٤(‏ قوله: [فكأنه سمي إلخ] إنما حاء بكلمة «كأن» لأن السروالة لم يجئ بمعنى قطعة من السراويل بل 
بمعنى قطعة الخرقة» فالمفرد أيضا مفروض مثل الجمع. 

(ه) قوله: [نى حالني الرفع والجر] إشارة إلى أن قوله: «رفعا وجحرّا» منصوبان على الظرفية» والعامل فيهما 
المماثلة المستفادة من الكاف. 


جلسن: اة اة (ال الهتل مت 
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ع يي 


جوار» و«مررت بجوار» کما تقول ب قاض» و«مررت بقاض»» وأمًا 
ف حالة الو فالیاء مع کة مفتو حة نحو ر جواري» فلا اشکال 
في حالة النصب؛ لأن الاسم غير منصرف للجمعية مع صيغة منتهى 
لحمرع بخلاف حالتي الرفع والجرٌ فإنه قد اختلف فيه“ فذهب 


بعضهم إلى أن الاسم م منصرف والتنوين فيه تنوين الصرف؛ لأن الإعلال 


ا 5 1 
السا بس الكلمة مقدم على منع الصرف الذي هو من أحوال 
e‏ بعد تمامهاء فأصل «جوار» ف قولك «جاءتنی جوار» «جواري» 
۲ : 
الضمّ والتوين بء على أن الأصل“ في الاسم الصرف فبني الإعلال 
ا ا ا ا ۾ أسقطت الضمَّة للنقل والياء لالتقاء الساكنين ' 


وهو الصر 


فصار «جوار» على وات «سالام» و« کلام» فلم يبق على صيغة منتھی 
جوار. 


)١(‏ قوله: [إبحسَب الصورة إلخ] إشارة إلى أن التشبيه ليس بحسب الحقيقة فإن المشبّه جمع غير منصرف 
والمشبه به مفرد منصرف بل بحسب الصورة قي حذف إلخ. 

(۲) قوله: [فانه قد اختلف فيه] أي: قد احتلف في «حوار» في حالتي الرفع والجرٌ أنه منصرف أم لا فذهب 
بعضهم وهو الأحفش والزحاج إلى أنه منصرف بعد الإعلال أيضا كما كان قبله. 

)٣(‏ قوله: [لأن الإعلال المتعلق بجوهر الكلمة إلخ] ولأن الإعلال سببه قوي وهو الاستفقال المحسوس 
ا 

)٤(‏ قوله: [بناء على أن الأصل إلخ] تعليل لقوله: «والتنوين» يعني: كان ينبغي أن يقال بالضمْ بلا تنوين 
لوحود الجمعيّة قي الأصل إلا أنه بني الإعلال على ما هو الأصل ف الاسم وهو الصرف. 


جلش: اة اة (الت الهاهية) 


e 
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1 ۱( 
قبل ود كکذلك» ودهب بعضهم ' 0 اه بد الإعلال غير 
المنصرف؛ لأن فيه الجمعية مع صيغة منتهى الجموع لأن المحذوف 
بمنزلة المقدر ولهذا لا يجري الإعراب على الراء والتنوين فيه تنوين 
ي ي نحو جوار. 
العوض فإنه لما أسقط تنوين الصرف عوض عن الياء المحذوفة أو عن 
ٍ () ۰ یی 8 E‏ 
حر کتھا هدا التنوين› وعلی هدا القياس حالة الجر بلا تفاوت» وف لغة 
بعض العرب إثبات الياء في حالة الجر“ كما في حالة النصب تقول 

و بجواري» كما تقول «رآیت جواري» وبناء هذه اللغة على تفريم إل 
منع الصرف على الإعلال فإانه حينئذ تکون الياء مفتو حة ف حالة الجر 


والفتحة خفيفة فما ما وقع إعلال» وما ف حالة الرفع فأصل «جوار»: ۲ 
: 


مثل حوار ف حالة الجر . 


«جواري» بالضمة بلا تنوين حذفت الضيمَة لفقل وعرّض عنها التدوين © 
۲ 


)١(‏ قوله: [رذهب بعضهم] وهو سيبويه ومن معه» وليس قوله مبنيا على تقديم منع الصرف على الإعلال 
وال لوحب الفتح في قولك: «مررت بجواري» كما في اللغة القليلة بل الأصل عنده «جواري» بالتنوين» 
والإعلال مقدّم على منع الصرف. 

(۲) قوله: [عرّض عن الياء المحذوفة أو عن حركتها] إشارة إلى احتلاف القولين فالأوّل مذهب سيبويه 
والخليل والثاني مذهب المبرد. 

)٣(‏ قوله: [إثبات الياء في حالة الجرًٌ] وهذه اللغة قبيحة» وعليه قول الفرزدق: ولو كان عبد الله مولي 
هجوته + ولكن عبد الله مولى موالياء ويجوز أن يجعل الياء للمتكلم والأصل «موالي» بتشديد الياء 
حذفت الياء الأولى للضرورة وزيدت الألف للإشباع» ولا يخفى ما فيه من المبالغة في الهجو. 

)٤(‏ قوله: [إرعوأض عنها التوين] أي: عوّض عن الضمة نون ساكنة وذلك لتحفيف الثقل بحذف الياء للساكنين. 
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وچدہ چس مل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


إلا في حالة واحدة» بخلاف اللغة المشهورة فان فيه الإعلال في دا 


وهي اللتي کان الأعلال فيها مقدما على منعا(صرف. 
كما عرفت (التر كيب) وهو صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة ‏ من 
غير حرفية جز فلا یرد نحو «النجم» و«بصري» غلم (شر طه العلمية) 
ا فيحصل | ا فيؤثر بها في منع الصرف رران لا 
بكرن ياضافة لأن الإضافة ثُخرج المضاف إلى الصرف أو إلى حكمه 
إشارة إلى احتلاف المنهبين . 
فکیف تؤثر في المضاف إليه ما بُضاذه“ أعني: منع الصرف رولا إسناد) 


لأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المبنيات نحو «تأبط شرا»» 


)١(‏ قوله: [وهو صيرورة كلمتين أو أكثر إلخ] إشارة إلى أن الت ركيب مصدر مجهول؛ إذ الت ركيب مصدرا 
معلوما صفة المتكلم فلزم التأويل كما في العدل»ء وقوله: «كلمة واحدة» أي: من جهة المعنى» إن قلت ۴ 
الوک الول وال کن عا ل ا ا ل 3ا الي ف ° 
مسلّم لجواز أن ينقل أوّلا إلى معنى حنسي ثم حعل علّماء أو قلنا: هي شرط لتحقق الت ركيب. 
(۲) قوله: [من غير حرفة جزء] أي: من غير أن يكون حزء من الم ركب حرفاء وقوله: «فلا يرد إلخ» تفريع 
على هذا القيد الأخحير. 
)٣(‏ قوله: [فيحصل له قرّة] القرّة بمعنى اللزوم لا بمعنى ما يقابل الضعف» وإذا حصل للت ركيب لزوم فيؤثّر 
بسببه في منع الصرف. 
)٤(‏ قوله: [فكيف يؤثر في المضاف إليه ما بُضاده] يعني: إذا کان فی طباع شیء اقتضاء مر لا يجوز أن یون 
اء اد ماق ا عا اق الم ركب الإضاي في حكم كلمة واحدة. 
(ه) قوله: [من تبيل المبنات] كما هو المشهور عند الجمهور ومنهم المص» ومن قبيل المعربات المحكية 
بحالها عند آخرین» ولا يبعد حینعذ أن يحم بعدم انصرافه وإن لم يظهر آثرہ لفظا كما حکم بعدم 
انصراف «مسلمات» حال العلمية مع عدم ظهور أثره» ثم لفظ القبيل يستعمل بمعى الأمثال والمناسبات 
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وچدہ چس ہل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


بها إنما هي لدلالتها على قصّة غريبة”"» فلو تطرّق إلبها التغبير يمكن أن 


أي بهذه الجملة. أي غرض. آي ary‏ 
تفوت تلك الدلالةء وإذا كانت من قبيل المبنيات فكيف يتصور فيها منع 
الصرف الذي هو من أحكام المعرّبات» فإن قلت كان على المصنف أن 
يقول «وأن لا يكون الجزء الثاني من المركب صوتا ولا متضمًنا لحرف 
العطف» ليخرج مثل «سيبويه» و«نفطويه» ومغل «خمسة عشر» و«ستة 


بكر الزن ن وفتحها وسكون الفاء. 


عشر» علمین» قلنا کأنه اکتفی في ذلك بما ذکره فیما بعد أُنهما من قبیل 


“ أي قي إحراج مثل سببويه وحمسة عشر. أي فى بحث المبنيات. 


ب وأما الأعلام المشتملة على الإسناد فلم يذكر بناءها صلا 
فلذلك احتاج إلى إخراجها (منل «بعلبك») فإنه علم لبلدة مركب من 
«بعل» هو اسم صنم و«بك» هو اسم صاحب هذه البلدة. جعاا اسما ' 


ده 


واحدا من غير أن بقصد“ بینهما نسبة إضافية أو إسنادية أو غیرهما 
(الألف والنرن) المعدودتان من أسباب منع الصرف” تسميان مزيدتين 


وبمعنی الأفراد والجزئيات وهو ههنا يي معنى الأحير. 
)١(‏ قوله: [إنما هي لدلالتها على قصة غريبة] كما قيل في وحه تسمية حابر بن ثابت ب«تأبط شرا» إنه أحذ 
N O O‏ 
(۲) قوله: [ومثل «خحمسة عشر» إلخ] لا يخفى وجه إعادة لفظ «مثل» فان حرو ج الأول بالقيد الأول والقاني 
بالتاني» وقوله: «علمین» قيد ل«نحمسة عشر» و«ستة عشر» لکن «سیبو یه» و «نفطویه» مشهو ران بالعلمية. 
(۳) قوله: [من غبر أن قصد] بل من غير نقل عن م ركب مستعمل ثي معنى» فيكون علّما على الارتجال أي: ابتداء. 
)٤(‏ قوله: [المعدودتان من أسباب منع الصرف] إشارة إلى أن اللام للعهدء وقوله: «من الحروف الزوائد» أي: 
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شر ار علیهماء ا حلاف في أن هما 
لمنع الصرف إما ما لکونهما مزیدتین وفرعيتهما للمزيد عليه وام 
مذدھب يین 
لمشابهتهما لألفي انيت 0 والراجح هو القول الثاني“ ثم إنهما رإن 
سا و “U (3A‏ » : 
کانتا ی اسم) يعني: به ما يقابل الصفة ' فإن الاسم المقابل للفعل 
والحرف إما أن لا يدل على ذات ما لوحظ معها صفة من الصفات 
ک«رجل» و«فرس» أو دل ک«أاحمر» و«ضارب» و«مضروب» فالأوّل 
إيستى اسما وااني صفةء فالمراد بلاسم المذكور ههن هو هذإ. المع . 


لا الاسم الشامل للاسم والصفة“ رفشرطى أي: شرط الألف والنون في 


a‏ وإفراد الضمير باعتبار أنهما سبب واحد أو شرط 
اي يټ 


«شر طه» 


ذلك الاسم في امتناعه من الصرف (العلمية) 


العشرة التي يجمعها «اليوم تنساه» و«سألتمونيها»» ثم التسمية الأولى مذهب الكوفيين والثانية مختار البصربين. 
)١(‏ قوله: [وإمَا لمشابهتهما لألفي التأنيث] إن قلت: لا بد في السبب من فرعية ولا فرعية على هذا 
المذهب» قلنا: السبب على هذا المشابهة وهي فرع للطرفين في الوجود. 
(۲) قوله: [والراجح هو القول الثاني] لأن وجه اشتراط انتفاء التاء على هذا القول ظاهر فإنه يفوت 
المشابهة المؤثّرة عند لحوق التاءء وعلى القول الأول غير ظاهر فإنه لا يفوت الزيادة بلحوق التاء. 
)٣(‏ قوله: [يعني: به ما يقابل الصفة] وهو أحص مما يقابل الفعل والحرف» والقرينة على هذا المراد ذكر 
الصفة فيما بعد قسيما له» وقوله: «فإن الاسم إلخ» غرضه إثبات لمجىء الاسم بمعنى ما يقابل الصفة فاعرفه. 
)٤(‏ قوله: [لا الاسم الشامل للاسم والصفة] وهو ما دل على معنى مستقل بالمفهوميّة غير مقترن بالزمان. 
(ه) قوله: [باعتبار أنهما سبب واحد] آمّا تثنية الضمير في قوله: «إن كانتا» فباعتبار تعددهما في أنفسهما. 
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التأنيبث (ک«عمران» أو) کانتا (ف صفة فانتفاء «فعلانة») أي: إن کان 
الألف والنون في صفة فشرطه" انتفاء «فعلانة» يعنى ي: امتناعًَ دخول تاء 
التأنيث عليه ليبقى مشابهتهما التأذ حا لذا انص ف 
ست ری ا هما اي ت على لھا ر صر 
«عریان» مع أنه صفة لآن مو نذه غه «غريانة» (وقیل) شر طه (وجود «فغلی») 


»و TT Ou © a‏ ۳ 
لأنه متی کان مۇنثە «فعلی» لا یکون «فعلانة» ۰ فیبقی مشابهتهما لألفي 
التأنيث على حالها (ومن تمة) أي: ومن أجل المخالفة في الشرط 


| (0 قوله: [نحقيقا للزوم زيادتهما إلخ] أي: إن كان السبب زيادئهما فاشتراط العلمية لتحقيق ازوم 
زيادتهماء وإن كان السبب المشابهة فهو لامتناع دخحول التاء فيتحقق شبههما بألفي التأنيث قي عدم 
دحول التاء عليه» فالأول ناظر إلى القول الأول والثاني إلى الثاني. 

(۲) قوله: [فشرطه] أي: فشرط الألف والنون قي منعهما الاسم من الصرف» أو شرط ذلك الاسم في امتناعه 
من الصرف. وقوله: «يعني امتناع درل اء لانت عل اف للأعم بالأحص للا یرد مثل «عریان» 
يانه مار ف وقد انتفی فيه «فعلانة» بتج الفاء؛ إذ مۇنثه «عريانة» بضم الفاء. 

)۳( قوله: [لا يكون «فعلانة»] أفاد a‏ وجود «فغلی» ليس مقصودا لذاته عند صاحب القيل بل المطلوب هو 
انتفاء «فعلانة»» لكنٌ العدول عن المقصود إلى غيره غير مناسب بل غير صحيح ههنا؛ لأن المطلوب أي: انتفاء 
«فعلانة» قد یحصل بغیر و جود «فعلی» کما ق اط «رحمن»»› وإلى هذا الضعف ار المص بقوله: «قیل» . 

)٤(‏ قوله: [ف أنه منصر ف أو غير مركا بدل من قوله: «ټي رحمن» بل تیال ای احتلف في کون 


لفظ «رحمن» منصرفا أو غير منصرف لا قي وجحوده وهو ظاهر. 
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- رس ب 
ا لأنه صفة خاصة لله تعالى“ لا يطلق على غيره تعالى لا على مذكر ولا ا 
على مؤلث» فعلى مذهب من شرط انتفاء «فعلانة» فهو غير منصر ف 
وعلى مذهب من شرط وجوة «فغلی» فهو منصرف“ (دون «سکران») 
فانه لا خلاف في منع صرفه لوجود الشرط على المذهبين فإن مؤنغه 
«سکری» لا «سکرانةء رو) دون («ندمان») فانه لا حلاف ئي صرفه 
لانتفاء الشرط على المذهبين لأن مؤلثه «ندهانة» لا «ندمی»» هذا إذا 
کان( «ندمان» بمعنى النديم» وأما إذا كان بمعنى النادم فهو غير 
و بالاتفاق؛ لن مۇنغە «ندمی» لا «ندمانة» (وزن الفعل) وهو کون ا 
الاسم على وزن“ يعد من أوزان الفعل» وهذا القدر لا يكفي في سببيّة 


٠ —¬—~-— و‎ 


1 (0 قوله: [لأنه صفة خحاصة لله تعالى] قال أبو البقاء: لفظ الرحمن كان صفة بمعنى كثير الرحمة ثم غلب 
على المنعم بجلائل النعَّم في الدنيا والآحرة بحيث لا يقع على المخلوق أصلا. 

(۲) قوله: [فهر منصرف] إن قلت: إذا كان المطلوب من وحود «فعلى» عندهم انتفاء «فعلانة» كان 
الواحب عندهم امتناع صرف «رحمن» لحصول المطلوب» قلنا: المطلوب عندهم انتفاء کل 
يكون مبنيًا على دليل لفظيْ» والانتفاء المبنيّ على الدليل اللفظيٌ لا يكون إلا إذا وجد «فعلى». 

(۳) قوله: [هذا إذا كان إلخ] أي: عدم الخلاف في صرف «ندمان» إنما هو إذا كان بمعنى النديم مشتقا من 
المنادمة يقال: «نادمني فلان على الشراب فهو نديمي وندماني» والمرأة ندمانة. 

)٤(‏ قوله: إرهو كون الاسم على وزن الخ] الغرض من هذا الكلام دفع ما يرد على ظاهر عبارة المص وهو 
أن إضافة الوزن إلى الفعل بمعنى اللام فيكون المعنى: «الوزن المختص بالفعل شرطه اخحتصاصه بالفعل» 
وف ار طا الحبر أي: قوله: «شرطه أن يختص به» يفيد معنى قد فهم من المبتدأً أي: 
بقوله: «وزن الفعل»» وحاصل الدفع أن الإضافة لمجرّد النسبة والربط بينهما لا للاحتصاص فيكون 
المعنى: «وزن منسوب إلى الفعل شرطه احتصاصه بالفعل» فأفاد الخبر معنى لم يفهم من المبتدأً فافهم. 


" 1 
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+ ر اسر 
آ منع الصرف بل رشرطه) فيها ا ا الأمرين إا (أن يختص)) في اللغة 
العربية ب (به) أ بالفعل ° بمعتي i‏ لا يوجد في الاسم المرب إل 
منقولا من الفعل (ك«شمر») على صيغة الماضي المعلوم من التشميرء 
فان قل من هذه الصيغة وجُعل علما للفرس» وكذلك درا لماء و«عثر» 
ار و«خضّم» لرجل» أفعال تقلت إلى الاسميّة“ ت نحو «بقه» 
اا کت ا و و«شلم» علّما لموضع بالشام فهو من 
الأسماء العجميّة المنقولة إلى العربية فلا يقدح في ذلك الاختصاص“ 


1 () قوله: [أي: بالفعل] إشارة إلى مرجع الضمير» وقوله: «بمعنى أنه إلخ» إشارة إلى أن الاخحتصاص إضافي 
بالنسبة إلى الاسم العربيّ» وقي قوله: «إلا منقولا من الفعل» تنبيه على أن يكون مثل «شمر» مجرّدا عن ٠‏ 
الضمير المستتر فيه وإلا لكان من الم ركبات» مع الإشارة إلى كيفيّة وجحود ما يخحتصٌ بالفعل في الاسم. 
(۳) قوله: [أفعال تقلت إلى الاسمية] فكان معنى اشمر» الفعلي: المرور حاذا» ومعنى «بذر»: الإسراف ومنه 
قوله تعالٰی: وان الْمَبَدّريَنَ اا اوه القَيطبٍ4 [ بني إسرائیل:۲۷]» ومعنی «عثر» الجعل ذا كبوة» ومعنى 

«حضم» الأكل بأقصى الأضراس أو ملأ الفم. 

)٤(‏ قوله: [وأْمّا نحو «بتم»] حواب عن سوال مقدّر وهو أن «بقم» و«شلم» من أوزان الفعل مع أنهما اسمان 
ولم ينقلا من الفعل إلى الاسم لعدم استعمالهما فعلين فكيف يعد هذا الوزن مختصضًا بالفعل؟ وحاصل 
الجواب أنهما أعجميان نقلا إلى العربية والاحتصاص المذ كور بالنسبة إلى اللغة العربية. 

(ه) قوله: [فلا يقدح في ذلك الاختصاص] أي: فلا يضر ولا يكون مانعا عن احتصاص هذا الوزن بالفعل لما 
ذكر من أن المراد باحتصاص وزن بالفعل أن لا يوجد ذلك الوزن في الأسماء العربية من غير نقل عن الفعل. 
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ب مرس س 
١‏ غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل»ء وإنما قيدنا بالبناء للمفعول فإنه على | 
البناء للفاعل غير مختص بالفعل“ ولم يذهب إلى منع صرفه إلا بعض 
النحاة” ‏ راو یکون) غیر مختص به" ولکن یکون رفي أوّله) أي: في اول 
وزن الفعل أو اول ما كان على وزن الفعل (زبادة) أي: زيادة حرف“ 
أو حرف زائد من حروف «أتين»“ ركزيادته) أي: مغل زيادة حرف أو 


)١(‏ قوله: [غير مخحتص بالفعل] لوجوده قي الاسم كثيرا بلا نقل من الفعل نحو «شجر» و«رجحب» و«طلب». 

(۲) قوله: [إلأ بعض النحاة] ذهب يونس إلى أن الوزن المشترك بين الاسم والفعل مۇتّر» وذهب عيسى بن 
هر ال اة إذا كان منقولا من الفعل كقوله: ع «أنا ابن جلد وطلاع الثنايا» ولو لا كون وزن «جلا» 1 
منقولا عن الفعل لنوّن» وقال بدر الدين لا ححّة له فيه لأنه محمول على إرادة أنا ابن رحل حَلاً الأمورَ ) 
وحرّبها فجملة «جَلا» من فعل وفاعل محكي لا ممنوع من الصرف. 

)٣(‏ قوله: [غير مختص به] حص الشق الثاني بعدم الاحتصاص بقرينة المقابلة» يعني: أن ۱ت شتراط عدم قبول 

1 التاء إنما هو بي وزن لم يب يختص بالفعل وكان ف أله زيادة كزيادة الفعل؛ فإن الشق الأول لاخحتصاصه 
بالفعل لا يقبل التاء أصلاء والظاهر أن «أو» في قول المص: «أو يكون» لمنع الخلر ران الس و 
الشقين العموم من وجه لافتراقهما في «شمر» و«أحمر» واحتماعهما قي «يشكر». 

)٤(‏ قوله: [أي: في أول وزن الفعل إلخ] إشارة إلى الاحتمالين في مرجع الضمير» أي: يجوز أن يرحع إلى 
الوزن» وإلى الموزون» وعلى الأول يحمل الظرفيّة على التوسّم؛ لأن الزيادة وصف حاصل قي أل 
الموزون حقيقة ووزن الفعل عبارة عن الهيغة الحاصلة للفظ من ترتيب الحروف والح ركات والسكنات» 
والهيغة من حيث هي ليس لها اول وآحر حى يقال: إن الزيادة في أوّلها. 


(ه) قوله: [أي: زيادة حرف إلخ] إشارة إلى أن «زيادة» ترينه عرض عن المضاف والتقدير: زيادة حرف»› 


١ 


أو مصدر بمعنى الفاعل وهو صفة موصوف محذوف والتقدير: حرف زائد. 
)٦(‏ قوله: [من حروف «آتین»] ولو غير ذلك الحرف لم يضر قي کونه سببا لمنع الصرف ک«ھراق» من 
«أراق» ماضياء و كذا لو تصرّف قي الوزن مع بقاء الزائدء سواء كان التصرّف بالحذف ك«يسع» أو 


کان على وزنه غير ر قابل ال لآنه يخر ج الوزن بهذه التاء سا 
بالاسم عن وزان الفعل» ولو قال «غير قابل للعاء قياسا وبالاعتبار الذي 


متعلق ب« يخر ج». 


امتنع من الصف لأجله» لم برد عليه «أربع» إذا سمي به فان لحوق 
العاء به للتذ كير فلا یکون قیاسا ولا «أسود» فون مجيء التاء في «أسودة» 


للحيّة الأنشى ليس باعتبار الوصف الأصلي“ الذي لأجله يمتنع من 
الصرف بل باعتبار غلبة الاسميّة العارضِيَّة رومن ثم) أي: ومن أجل 
ا عدم قبول الغاء (امتنع «أحمر») عن الصرف لوجو د الزيا 


بادة 
وهي الهمزة ني من حروف أتين .جا 


المذكورة مع عدم قبول العاء (وانصر ف «یعمل») لقبوله العاء لمجيء 


بالقلب ک«أعلی» أو بالإدغام ک«اشد». 

١(‏ قوله: [أي: منل زيادة حرف أو حرف زائد] إشارة إلى أن الكاف بمعنى المثل والزيادة بمعنى زيادة 
حرف أو حرف زائد وإضافتها إلى الضمير بمعنى «في»» وفيه نشر على ترتيب اللف فالتفسير الأول 
بالنسبة إلى وزن الفعل والثاني بالنسبة إلى ما كان على وزن الفعل. 

(۲) قوله: [أي: حال كون وزن الفعل إلخ] إشارة إلى أن لفظ «غير» منصوب على الحالية عن وزن الفعل 
أو عمّا كان على وزن الفعل. 

(۴) قوله: [لم يرد عليه «أربع» إلح] فإنه حينعذ غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل مع قبوله التاء لكنه يقبلها 
على حلاف القياس؛ إذ القياس أن يلحق التاء للمؤتث دون المذكرء وقوله: «ولا أسود» عطف على 
قوله: «أربع» و«لا» زائدة للتأكيد. 


٤‏ قو له: باعتبا, الو صف الأصلے | إذ مو نثه بهذا الاعتبار «سوداء» لا «أسودة». 
)٤(‏ قوله: [ليس باعتبار الو صلي] إِذ مؤ بار «سو سو 
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المحضة“ أو مع شرطيّة لسبب آخر» واحترز بذلك" عمًا تجامع ألفي 
التأنيث أو صيغة منتهى الجموع فإن كل واحد منهما كاف في منع 
الصرف لا تأثير فيه للعلميّة راذا نكر) بأن يؤوّل“ العلم بواحد من 
أي ي کل واحد. 
الجماعة المسماة به نحو «هذا زید ورآیت زیدا اخر» فانه آرید به 
المسمى بزید( أو يجعل عن الوصف المشتهر صاحبه به نحو 
ف على يۇول. 
قولهم «لکل فرعون موسی» أي: لكل مبطل محق (صرف لما تبين) أي: 


ء 


ظھر ٥‏ حين بين أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق (من أنها) أي: 


)١(‏ قوله: [بالسببية المحضة] بأن كانت سببا فقط ولم تكن شرطا لسبب آخحر كما قي مثل «عمر» 
و«أحمد»» وقوله: «أو مع شرطية لسبب آخر» بأن كانت سببا وشرطا لسبب أخحر كما في مثل «طلحة» 


و«زینب» و«إبراهیم» و«عثمان» و«معدي کرب». 

(۲) قوله: [واحترز بذلك] أي بقوله: TH‏ فان المراد بكونها 0 ان يکون منع صرف الاسم 
موقوفا عليهاء وقوله: «عمًا إلخ» أي: عن علميّة إلخ. 

(۳) قوله: [بان يؤرّل إلخ] تصوير لتنكير العلم» صور له الشارح بصورتين: الأولى أن يجعل العلم بتأويل 
واحد من الجماعة المسماة بذلك العلم» والثانية أن يجعل عبارة عن وصف اشتهر بذلك صاحب العلم 
كجعل فرعون عبارة عن مبطل وجعل موسى عبارة عن محق ف قولهم: «لكل فرعون موسى». 

)٤(‏ قوله: [فانه أريد به المسمى بزید] بدلیل تو صيفه بالنكرة وهو «آحر»» واللام ف قوله: «المسمى» للعهد 
الذهنى وال فليس «المسمى بزید» پنکرة. 

(ه) قوله: [أى: ظهر اإلخ] فإنه ظهر من قوله: «وما يقوم مقامهما الجمع الها الايتة أن الل غير وة 
معهماء ومن قوله: «فلا تضره الغلبة» أنها لا تجامع الوصف» ومن اشتراط التأنيث والعجمة والت ركيب 


وچ ہچ ہل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف اسم بب 
1 العلمبّة (لا تجامع مۇر ة إل ما) اق السب الذي (هي) أي: العلمية 
(شرط في وذلك في التأنيث بالتاء لفظا أو معنى والعجمة والت ركيب 

أي كون العلمية شرطا. ر ر 
والألف والنون المزيدتين» فان کل واحد من هذه الأسباب الأربعة 
مشروط بالعلميّة رالا العدل ووزن الفعل) استثناء ممّا بقي من الاستفناء 
الأوّل أي: لا تجامع غير ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعلء فإن 
العلمية تجامعهما مؤثرة كما في «عمر» و«أحمد» ولیست شرطا فیھما كما 


و —-~¬— ٠ء‏ 


ف «ثالاث» و«أحمر»" (وهما) أي: العدل ووزن الفعل (متضاذان) لأن 
الأسماء المعدولة بالاستقراء على أوزان مخصه ص لیس شيء منها مں ا 


اشتراط» فقد ظهر ممّا تقدّم أن العلميّة لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه سوى العدل ووزن الفعل. 

)١( 1‏ قوله: [أي: السبب الذي] إشارة إلى أن «مّا» موصولة وموصوفها السبب. 

(۲) قوله: [استثناء مما بقي من الاستثناء الأوّل] أي: استثناء بعد تقييد المستشى منه بالمستشى الأول فلم "أ 
يلرم تعدّد الاستشناء من أمر واحد بلا عطف؛ لأن الأول استثناء من المطلق والثاني استشناء من المقيّدء 
ولو حعل المص قوله: «العدل ووزن الفعل» معطو فا على قوله: «ما هي شر طط فيه» لکان أظهر دلالة 
وأخضر غار فدعل كلا الس تح حرف اسان راف رل اة ف فصل الحدل روزن 
القعل. قن البحكل اأرل. بحرت مسق غا .الأسلرب واعات تار الله ى العطرف 
والمعطوف عليه فإن تأثيرها في المعطوف عليه أعني: «ما هي شرط فيه» بالسببية مع الشرطية وني 
المعطوف أعني: العدل ووزن الفعل بالسببية المحضة. 

(۴) قوله: [كما في «ثلاث» و«أحمر»] فإنهما غير منصرفين وإن لم يكونا علمين» فلو كانت العلمية شرطا 
في العدل ووزن الفعل لصرف «ثلاث» و«أحمر» غير علمين. 

)٤(‏ قوله: [على أوزان مخصرصة] وهي فال ومَفعَل وفعَل وفَعّل كثلاث ومثلث وأحر وسحر» وفعْل 
وفعًال عند بني تميم كأمس وقطام. 


وچدہ چس مل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


ا ع الشيئين وبين أحدهما فقط 
ي مع العلمية 


س 2 ووزن الفعل. 


(ال أحدهما) فقط لا مجموعهما راذا نك غير المنصرف الذي أحد 
أسبابه العلمية (بقي بلا سبب) أي: ھی سیت دو م 


فيما هى شرط فيه من الأسباب الأربعة المذكورة لأنه قد انتفى أحد 
السبيين الذي هو العلميّة بذاتها والسبب الآخر المشروط بالعلمية من 
حیث وصف سببیته» فلا یبقی فيه سبب من حيث هو سبب (أو على 


ذه 


ر سبب واحد) فيما هي ليست بشرط فيه من العدل ووزن الفعل هرا وقد 


1 اي حذ هذا. 


قیل على قو له «وهما متضادان» أن «إصمت» بکسرتین علّما للمفازة من 
ي 


أوزان الفعل مع وجود العدل فيه فإنه آمر من «صمّت يصمت» وقیاسه أن ' 


)١(‏ قوله: [أي: لا يوجد إلخ] إشارة إلى أن «كان» تامّة» وقوله: «شيء من الأمر الدائر إلخ» إشارة إلى أن 
المستشنى منه ليس مطلق السبب؛ إذ يصير المعنى ح: أنه لا يوحد مع العلمية سبب سوى العدل ووزن 
الفعل وهو باطل؛ لأنه قد تبين فيما سبق احتماع غيرهما من الأسباب معهاء ولا السبب الذي هو أحد 
الأمرين؛ إذ المستشى يتحد ح بالمستشى منه من حيث المفهوم فيلزم استثناء الشيء من نفسه وهو باطل 
أيضاء بل المستشى منه هو المفهوم المردود بين مجموع السببين وأحدهما فقط فالمعنى: أنه لا يوجحد 
مجمو ع السببين وأحدهما فقط إلا أحدهماء وذلك المفهوم يستفاد من الحكم بالتضادٌ بينهما فإنه يقتضي 
أن لا يوحد مجموعهما ف اسم وعلى تقدير الوحود يقتضي أن يوحد أحدهما فقط» والشارح عبر عن هذا 
المفهوم بالأمر الدائر ليكون المستشى منه صادقا على المستشى شاملا له شمول العام لأفراده. 

(۲) قوله: [لم يبق فيه سبب إلخ] وإن كانت الأربعة مجتمعة كما ق اذ ريجان» فان فة التأنيت بتأويل البلدة 
O N N N EG N GS‏ 
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]23 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا غير المنصرف بے 
يجي بضمتين فلما جاء بکسر تین غلم أنه معدول عدو والجواب أن ' 
اي عن اصمت بضمتین . 

e‏ خر محقق لحر لجواز ورود «إصیت» بکسرتین وإن لم يشتهر. 
فالآوزان التي تحقق ن العدل تحقيقا کان أو تقدیرا لم تجامع وزك 
| | 7 أ ق 

لفعل› وأيضا قد عرفت فيما تقدم أن مجرد وجود صل محقق لا 
يڪفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون اقتضاءِ منع الصرف إيّاه واعتبار 
حروج الصيغة عن ذلك الأصل› وههنا لا يقنضيه" لو جود سببین ف 
«إصمت» وراء العدل وهمإ | العلميّة والتأنيث» ثم إنه أشار إلى استشناء مثل 


ذه 


اا علما إذا نکر عن هذه القاعدة“ على قول فو بقوله (وخالف 


0 CAE o ا ب«استثناء»‎ 


سيبويه الأخحفش) الأخحفش ش المشهور“ هو أبو الحسن تلميذ سيبويه ولل 


1 ( قوله: [علم أنه معدول عنه] فلو كان وزن الفعل والعدل متضادين لم يجتمعا قي «إصمت». 

(۲) قوله: [وأيضا قد عرفت فيما تقدم إلخ] وبهذا يندفع النقض ب«آحر» على وزن «أفعل» فإنه احتمع فيه ووزن 
الفعل والعدل حيث قيل: إنه معدول عن «الأحر» أو عن «الحر من»» وحاصل الدفع أنه له يقتضي منع صرفه 
اعتبارً العدل فيه لوحود سببين فيه وراء العدل وهما الوصف ووزن الفعل» وإذا سمي به ففيه العلمية ووزن الفعل. 

(۳) قوله: [رههنا ل بقتضيه] أي: لا يقتضي منع صرف «إصمت» اعتبارَ حروجها عن «أصمّت». 

)٤(‏ قوله: [عن هذه القاعدة] متعلق بالاستثناء وکذا قوله: «علی قول سیبویه»» وقوله: «بقوله» متعلق ب«أشار». 

(ه) قوله: [الأخفش المشهور إلخ] اعلم أن الأحافش ثلاثة: الأول الأحفش الكبير أبو الخطاب عبد الحميد 
بن عبد المجيد أحد شيوخ سيبويه» والثاني الأحفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» 
والثالث الأحفش الصغير أبو الحسن علي بن سليمان من تلامذة المبرّد وثعلب» والمراد ههنا الأحفش 
الأوسط ولفظ الأحفش من الخفش بفتحتين بمعنى صغر العين وضعف البصر. 
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وچدہ چس ہل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 
۾ » +( ۶° ^« ۰ » مه 


وأسند المخالفة 9 الأستاد, اوا یر م تنبیها n‏ 


أي أظهرية قول اميد جا 


أي وصف. 

معنى الوصفية فيه قبل العلمية ظاهرا غير خفي فیدخحل فيه «سکران» 

وأمغاله' ویخر ج عله «أفعل» العأكيد' i‏ نحو «أجمع» فانه منصر ف عند 

التنكير بالاتفاق ‏ لضعف معنی الو صفية فيه فبل العلمية لکونه بمعنى 

( قوله: [ولما كان قول التلميذ إلخ] دفع لما نقله الهندي من أن الأولى رفع الأحفش؛ لأن سيبويه أستاذ 
ونسبة المخالفة إلى الأستاذ غير ملائمة لرتبته» وقوله: «من القاعدة» بيان ل«ما» وهي «ما فيه علميّة موثرة 
انك صرف 

(۲) قوله: [وأسند المخالفة إلى الأستاذ] حيث حعله فاعل المخالفة» ويبعد أن يجعل الأحفش فاعلا؛ لأنه 
يلزم حينفذ حعل قول سيبويه أصلا مع أنه مناف للقاعدة الحقة عند المص ويلزم أن لا يصح نصب 
قوله: «اعتبارا» بتقدير اللام؛ فإنه يشترط فيه أن يكون فاعل المفعول له والفعل المعلل به واحدا وفاعل 
الاعتبار إنما هو سيبويه. 

(۴) قوله: [وإن كان غير مستحسن إلخ] أي: وإن كان إسناد المخالفة إلى الأستاذ غير حسن عند النقاد إلا 
أنه لا بأس به عند كون المقصود إظهار الحقٌ وإزالة الفساد ألا ترى إلى قول الفقهاء: «قال أبو حنيفة 
كذا حلافا لهما»» والمقصود ههنا التنبيه على ما هو الحق عنده. 

)٤(‏ قوله: [فيدخل فيه «سكران» وأمثاله] أي: فيدحل في مثل «أحمر» کا وأمغاله مما كان فيه الألف 
والنون الزائدتان و كان معنى الوصفية فيه ظاهرا قبل العلمية. 

(ه) قوله: [ويخر ج عنه «افعل» الداكيد] أي: يخرج عن مثل «أحمر» أفعل التأكيد لعدم ظهور معنى الوصفية 
فيه قبل العلميّة لكونه بمعنى «كل» نحو «جاء القوم أجمعهم» أي: كلهم فوصفيته ضعيفة بسبب غابة 
الاسميّة عليهاء والوصفيّة الضعيفة الزائلة لم يعتبرها سيبويه أيضاء فهو بعد التتكير منصرف بالاتفاق. 
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و رس س 
«کل»» وكذلك «أفعل» التفضيا' المجرد عن «من» التفضيلية فانه بعد أ 
التنكير منصرف بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه حتى صار «أفعل» 
اسماء وإن كان معه «من» فلا ينصرف بلا خلاف لظهرر معنى الوصفية 
فيه بسبب بسبب «من» التفضيلية (اعتبارا للصفة اللأصلية) ای إنما خالف 
سیبویه الأخفش خفش لأجل اء اعتباره الوصفيّة الأصليّة" ربعد التنكي فإنه لما 
زالت العلمية بالتنكير TTT‏ الوصفية فاعتبرها و وجعله 
أي مثل أحمر 
غير منصرف للصفة الأصايّة وسبب آخر كوزن الفعل”“ والألف والنون 
ااا ا ایی ی ی یت ا ی و ا 


)١(‏ قوله: [وكذلك «أفعل» التفضيل إلخ] أي: ومثل أفعل التأكيد أفعل التفضيل الذي استعمل خاليا عن 
«من» التفضيلية ق الخحروج عن مثل «أحمر»» ور «صار» راجع إلى أفعل التفضيل المجرّد عن «من» 

فقوله: «أفعل اسما» منصوب خبر «صار» بمعنى: أن أفعل التفضيل المجرّد عن «من» التفضيايّة صار ملحقا 
بأفعل اسما ک«أفکل» و«أرنب» فهو أيضا بعد منصرف بالاتفاق. 

(۲) قوله: [لظهور معنى الوصفيّة فيه إلخ] أي: قبل العلميّةء فإن «منْ» نص في الوصفيّة بحيث لا يكون 
لاحتمال الاسمية مجال فإذا سمي رحل ب«أفضل من أقرانه» فهو بعد التنکير غير منصرف بالاتفاق 
للوصفية ووزن الفعل. 

)٣(‏ قوله: [لأجل اعنباره الوصفية الأصلة] يعني: أنه يجعل الوصفية مع كونها زائلة كالئابتة لكونها أصايّة وزوال 
ما يضاده» وليس معنى الاعتبار أنه يرحع معبى الوصفيّة الأصلية بعد التنكير كما توهّم؛ لأنه ليس معنى «رب 
أحمر»: رب شخص فيه الحمرة» بل معناه: رب شخحص مسمى بهذا اللفظ سواء كان أحمر أو أسود أو 
أبيض» وقي هذا الكلام اشارة إل د المخالف والمعتبر هو سيبويه فوّحد شرط حذف اللام من المفعول له. 

)٤(‏ قوله: [كوزن الفعل] ي مشل «أحمر» وقوله: «والألف والنون إلخ» في مثل «سكران». 
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وچدہ چس مل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


منع الصرف! قيل الباعث على اعتبارها" امتناع «أسود» و«أرقم» مع 
زوال الوصفيّة عنهما حينئذ» وفيه بحث لأن الوصفيّة“ لم تزل عنهما 
بالكلية بل بقي فيهما شائبة من الوصفيّة لأن الأسود اسم للحيّة السوداء 
والأرقم اسم للحيّة التي فيها سواد وبياض ففيهما شمة من الوصفيّةء فلا 
يلزم من اعتبار الوصفية فيهما اعتبارها في «أحمر» بعد التدكير لأنها قد 
زالت بالكليّةء وأمّا الأخفش فذهب^ إلى أنه منصرف فان الو صفيّْة قد 


)١( |‏ قوله: [فلم اعتبرها وذهب إلخ] يعبي: أن اعتبار الوصفية بعد التنكير يوجب الذهاب إلى ما هو حلاف أ 
الأصل أعنى: منع الصرف؛ إذ الأصل ق الاسم الصرف فكان ينبغي أن لا يعتبرها. 

(۲) قوله: [قيل الباعث على اعتبارها إلخ] يعني: أحاب بعضهم بأن الباعث إلخ وحاصله أن سوي فاس 
مثل «أحمر» علما بعد التنكير على نحو «أسود» اسما للحية فإنه غير منصرف لوزن الفعل والوصفيّة 
الأصايّة الرائلة. 

)۳( قوله: [وفيه بحث لأن الوصفية إلخ] أي: يي هذا الجراب بحت لأن الوصفيّة إلخ» وحاصل نحت أن 
الوصفيّة في مثل «أحمر» قد زالت بالعلمية بالكليّة بخلاف «أسود» فإن الوصفيّة فيه لم تزل بغلبة الاسمية 
بالكلية فقياسه عليه قياس مع الفارق. 

)٤(‏ قوله: [وأمّا الأخفش فذهب إلخ] اعلم أن الخحلاف بينهما في مثل «أحمر» بعد التنكير إنما هو في 
مقتضى القياس وأمًا السماع فهو على منع الصرف ذف ا ا 
وفقه عند سيبويه. 


(ه) قوله: [والزائل لا يعتبر من غير ضرورة] ولا ضرورة ههنا لأن الأصل قي الاسم الصرف. 
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وچدہ چس مل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


E a e <‏ : چ کے( چ ۰ 
کان زائلا لزمه ان يعتبره فې حال العلمية أيضا فيمتنع نحو «حاتم» من 
الصرف”" للوصف الأصلي والعلميّة فأجاب عنه المصنف بقوله ررلا 
لزم أي: سيبويه“ من اعباره الوصفية الأصاية بعد التكبر في مدل 


«أحمر» علما (باب «حاتم») أي: کل عل“ کان ٤‏ الأصل وصفا مع 
لن د و 
بقاء ١‏ ات فيه أيضا“ ١‏ | فه 
ء العلمية» 2 لوصفيّة الأصليّة وحَكم بمنع صر 


للعلمية والوصفية الأصلية (لما يازد) و في «باب حاتم» على تقدير منعه من 
:الصرف رمن اعبار المتضاذين) يعني الوصفيّة والعلميّة فإن العلم 
للخصوص والوصف للعموم رفي حكم واحد) O‏ 


(0 قوله: [وهذا القول أظهر] أي: قول الأحفش أظهر من قول سيبويه؛ لأن المعدوم من كل وجه لا يؤثّر 1 
بمجرد کونه موحودا فی وقت من الأوقات. 

(۲) قوله: [لزمه أن يعتبره في حال العلميّة أيضاً] خرابة«لما وق الملازمة نظ فالأرل أن شرل « كان عط 
أن يلزمه إلخ» إلا أن يقال اللزوم ادعائى من السائلء أو المعنى: لزمه بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة. 

)٣(‏ قوله: [فيمتنع نحو «حاتم» من الصرف] أي: إذا اعتبر الوصف الأصلي حال العلمية أيضا فيمتنع نحو 
«حاتم» من الصرف للوصف الأصلي والعلميّة والحال أنه غير ممتنع من الصرف. 

)٤(‏ قوله: [أي: سيبويه] إشارة إلى مرجع الضمير المنصوب» وقوله: «من اعتباره إلخ» إشارة إلى منشاً توهُم اللزوم. 
(ه) قوله: [أي: کل علم إلخ] غرضه بيان المراد بباب حاتم وهو مأخوذ من حَتَمَ يتم بمعنى حَکم 
وقضّى» حُعل اسما لابن عبد الله بن سعد بن الحشر ج الطائيٌ الذي يضرب به المثل قي الجود والكرم. 
() قوله: [بأن اغتبر فيه أيضا إلخ] تصوير للمنفيٌ وهو اللزوم» وقول المص: «لمًَا يلزم إلخ» علَة للتفي لا 

للمنفيٌ الذي هو اللزوم فإن علة اللزوم هي اعتبار الوصف الأصلى في مثل «أحمر». 
(۷) قوله: [فإن العلم للخصوص والوصف للعموم] في هذا التعليل إشارة إلى أمرين أحدهما أن المص أراد 


ge 


ُ 
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23 چچ ما الفح النایعلی شح الجا غير المنصرف بے 


آ وهو منع صرف لفظ واحد'» بخلاف ما إذا اعتبرت الوصفية الأصليّة 


مع سبب ر کما ف «أسود» و«أرقم»» فان قلت: التضاد انا“ هو بین 
الو صفية المحققة والعلمية لا بين الوصفية الأصلية الزائلة والعلمية فلو 
اح الوصفية الأصلية والعلمية في منع صرف مغل «حاتم» لا يلزم 
ن »ص اھ لا r (OD a“‏ 
اجتماع المتضاذين» قلنا: تقدير أجد الضدين ' بعد زواله مع ضد آخر 
في حكم واحد وإن لم يکن من قبيل اجتماع المتضادین لکنه شبيه به 


فاعتبارهما معا غير مستحسن (وجميع الباب) أي: باب غير المنصرف”“ 


بالتضاد مطلق التقابل لأن العموم والخصوص ههنا بمعنى التعيين وعدمه وهما ليسا بوحوديين حتى ) 
يتصوّر التضاد بينهماء والثاني أنه لم يرد التقابل بالذات بل التقابل بالعرض فإن العموم والخصوص من 
صفات معاني الأعلام والأوصاف. 

1 ۽ (0 قوله: [رهر 0 صرف لفظ واحد] أمّا اعتبار المتضادين في حكمين مختلفين فلا امتناع فيه كقوله: ۴ 
اا عد الخرض من آل حعفر + فيا عبد شمس لو نهيت الأحاوصاء فالشاعر جمع الأحوص تارة 
على «حوٴص» باعتبار الصفة الأصلية» وتارة على «أحاوص» باعتبار الاسمية العارضية بسبب العلمية. 

(۲) قوله: [إبخلاف ما إذا اعتبرت إلخ] فإنه لا يلزم ح اعتبار المتضادين في حكم واحد. 

)٣(‏ قوله: [فإن قلت: التضاد إنما إلخ] غرضه تقرير المنع على قول المص: «لما يلزم إلخ» وحاصله أنه لو 
اعتبر سيبويه في باب حاتم الوصف الأصلى ٣‏ يلزم احتماع المتضاذين؛ لأن التضاد إنما هو بين الوصفية 
الننة بالف ر من الل الجالة وفة ان المص لم يقل باحتماع المتضادين بل باعتبار المتضادّين. 

)٤(‏ قوله: [احد الضدين] يعبي: الوصفية الأصليّة» وقوله: «مع ضدٌ آخحر» يعني: العلمية الحالية» وقوله: «لكنه 
شبيه به» يعني: ا ھا ا والاعتبار شبیه باجتماع الضدين فان لزوم احتماعهما في التصور حالة 
تأثيرهما في أمر شخصي بمنزلة اجتماعهما في التحقق. 

(ه) قوله: [أي: باب غير المنصرف] إشارة إلى أن اللام قي «الباب» للعهد الخحارجي. 
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وھدہ چس ہل الغی النایعلی شم الجای غير المنصرف 


غيره (يدجر) أي: يصير مجرورا (بالكسر) أي: بصورة الكسر" لفظا 
أو تقديرا وإنما لم يكتف بقوله «ينجرٌ» لأن الانجرار قد يكون بالفتح“» 
ولا بأن يقول «ینکسر » لن الكسر يطلق على الحر کات البنائية أيضاء 


آي ول بف ایضا. 
وللنحاة خااف ف أن هذا الاسم في فی هذه الحالة منصر ف آو غير منصرف› 


أي حالة إضافته أو aer‏ دحول اللام 

فمنهم من ذهب إلى أنه منصر ف مطلقا“ لأن عدم انصرافه إنما کان 
لمشابهته الفعل فلمّا ضعفت هذه المشابهة بدخول ما هو من خواص 
الاسم اني اللام أو الإضافة قويت جهة الاسمية فرجع إلى أصله الذي 


هذا الاسم. 


۲ 


ساحة مساجحد» . 

)١(‏ قوله: [أي: بصورة الكسر] إشارة إلى أن المراد بالكسر صورة الكسر أي: الحالة الإعرابيّة الشبيهة 
بالكسر ففيه مجاز بذ كر الخحاص وإرادة العام» ولو قال: «بالكسرة» لم يحتج إلى المحاز لكنْ التسامح في 
العبارة من دأب الفصحايء وقوله: «لفظا أ و تقديرا» راحع AT‏ نحو «مررت بالمساجد 
وبأحم د کم» و«مررت بالصغری وبکبراکم». 

)٣(‏ قوله: [لأن الانجرار قد يكون بالفتح] نحو «صلينا في مساحد» فلا دحل للام أو الإضافة في نفس 
الانجرار» وقوله: «ولا بأن يقول ينكسر» أي: مع أنه أحصر» وقوله: «لأن الكسر يُطلق إلخ» فلو قال: 
«ينكسر» لتوهُم بناء غير المنصرف مع اللام أو الإضافة. 

)٤(‏ قوله: [منصرف مطاةا] أي: سواء كانت العلتان باقيتين مع اللام أو الإضافة أو لاء وهذا مذهب الزحاج. 

(ه) قوله: [أعني: اللام أو الإضافة] حاصّة؛ لأنهما تُغْيّران مدلول الاسم من الجهالة والنكارة إلى التعيين 
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المنصرف بالأصالة هو التنوين وسقوط الكسر" إنما هو بتبعيّة التدوين 
وحيث ضعفت مشابهته للفعل لم تۇثر إل في سقو ط التدوين دون تابعه 
الذي هو الكسر فعاد الكسر إلى حاله وسقط التنرين لامتناعه من الصرف› 
ومنهم e‏ أن العلتين إن كانتا باقيتين مع اللام أو الإضافة كان 
الاسم غير منصرف وإن زالتا معا أو زالت إحداهما كان منصرفاء وبيان 
ذلك أن العلميّة تزول باللام أو الإضافة“ فإن كانت العلميّة شرطا للسبب 


آي بيان المذهب التالثف 


الأخر زالتا معا كما ٤‏ «إبراهیم»» وإن لم تکن شر طا کما ٤‏ «أحمد» زالت ا 


1 أي العلتان. 


إحداهماء وإ لم تکن ھال( علمية كما ف «أحمر» بقيت العلتان على 


حالهماء وهذا القول دسب ہما عرف به المصنف غير المنصرف. 
7 


والمعرفة فتضعف بهما مشابهته بالفعل» بخلاف سائر الحواص كالفاعلية والمفعولية؛ فإنها لا تغيرانه. 

(0 قوله: [غير منصرف مطلقا] أي: سواء بقيت العلتان في هذه الحالة على حالهما أو لاء وهذا مذهب 
سيبويه. قوله: «والممنوع من غير المنصرف إلخ» استيناف جحواب لدحل مقذر وهو ظاهر. 

(۲) قوله: [وسقوط الكسر] أي: من غير المنصرف إنما هو بتبعيّة التنوين؛ لأنهما يتعاقبان في مثل «غلام 
زيد» فلو فلو دحله الكسر لتوهم حواز دحول التنوين أيضا فأسقط الكسر تحقيقا لحذف التنوين. 

(۳) قوله: [أن العلمية تزول باللام أو الإضافة] e‏ اللام تجامع العلميّة إذا كان العلم في الأصل مصدرا 
أو صفة ك«الفضل» و«الحسن». 

)٤(‏ قوله: [هناك] أي: في مقام الإضافة أو دحول اللام على غير المنصرف. 


و 
[ (المرفوعات) جمع «المرفوع» لا «المرفوعة»؛ لأن موصوفه الاسم ¦ 
وهو مذكر لا يعقل» ويُجمع هذا الجمع مطردا صفة المذكر الذي لا 
يعقل کالصافنات ° للذكور من الخيل وجمًال سبّخلات أي: ضخمات 


جمع «صافن». سبحل. جمع ضحم وهو الغليظ.جا 
وكالأيام الخاليات (هن أي: المرفوع لدا ا المرفوعات“"؛ لأن 
التعريف إنما يكون للماهيّة لا للأفراد“ رما اشنمل) أي: اسم اشت 
«(على علم الفاعلّة) أي: علامة كون الاسم فاعلا وهي الضمة والواو 


أي على علامة الفاعلية. أي تلك العلامات. 


والألف“ والمراد باشتمال الاسم عليها أن رن موصوفا بها" لفظا أو 


أي بالعلامات الثلاث. 


استدل غلبهما ذا القرل. 

(۲) قوله: [ك«الصافات»] قال الشارح قدس سره في الحاشية ناقلا عن الصحاح: الصافن من الخيل الذي 

1 يقوم على ثلاث قوائم وأقام الرابعة على طرف الحافر. 

() قوله: [أي: المرفو ع الدال عليه المرفوعات] كدلالة الجمع على الجنس لا على فرده؛ لفلا وقع القرار 
على ما عنه الفرار وهو التعرّض للمفرد قي التعريف» وفيه رد على من جعل الضمير راجعا إلى كل واحد من 
المرفوعات أو إلى المرفوعات وقال توحيد الضمير وتذكيره بالنظر إلى خبره أعني: قوله: «ما اشتمل الخ». 

)٤(‏ قوله: [لأن التعريف إنما يكون للماهية لا للأفراد] وذلك لأن التعريف قول بكتسب من تصوره تصور 
شيء آحر إِمّا بكنهه أو بوجه يميّزه عمًا عداه فالمكتسَّب بالتعريف إنما هو تصور مفهوم المعرّف 
وتمييز الأفراد من ثمرات هذا التصور. 

(ه) قوله: [وهي الضمة رالواو والألف] أمّا الضمة فعلامة الفاعلية في مثل «بكر ودلو وأحمد ورجال 
ومساحد ومسلمات وعصا وغلامي وقاض»» وأمًا الواو ففي مثل «أحوك ومسلمون وعشرون»» وأما 
الألف ففي مثل «رحلان واثنان». 
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وو دہ سل الغ النایعلی شیم الجای الفاعل 
تقديرا أو محلا ولا شلك أن الاسم" “ موصوف بالرفع المحلي؛ إذ معنی أ 
الرفع المحلئ“ انه في في محل لو کان ثمه معرب لكان مرفوعا لفظا أو 


أي في ذلك المكان. 


تقديرا وكيف يختص الرفع بما عدا الرفم المحليْ وهو يبحث مثلا عن 


أي النحوي او المصنف. 
أحوال الفاعل إذا كان مضمرا متصلا كما سيجيء (فمنى أي: من 
المرفو ع“ أ و مما اشتمل على علم الفاعلية (الفاعل وإنما قذمه؛ لأنه 


آي الفاعل lL.‏ 


صل المرفوعات عند الجمهور ر؛ لاه جزء الجملة الفعلية التي yy‏ 


حقيقة لكنها مشبهة بها لتبعيتها للمعرب وعدم استقلالهاء قوله: «لفظا أو تقدیرا أو محلا نحو «جاء 
زید وغلامی وهذا». 

( قوله: [ولا شك أن الاسم الخ] لما كان في معنى الرفع المحلي حفاء وكذا في اشتمال الاسم عليه بين 
معناهما بهذا الكلام» وفيه رد على الشارح الهندي حيث حص المرفوع بما اشتمل على الرفع لفظا أو 
تقديرا ولم يعتبر الرفع المحلي بناء على أنه لا يكون إلا في المي والمرفوعات من أقسام المعرب» ' 
وحمل البحث عن الفاعل إذا كان ضميرا أو نحوه على التطفل. 

(۲) قوله: [إذ معنى الرفع المحلَيٌ الخ] الظاهر من عبارة الشرح أن الرفع المحلى هو هذه الحيثية حيث 
حملها على معنى الرفع المحلى وحينعذ لا شبهة في اتصاف الاسم بهاء لكنٌ هذه الحيثيّة ليست علَما 
للفاعلية؛ أن غلها الضمة والواو والألف كما مر نعم! ف یوت هذه الحيثية مستلزمة لتوهم 
رفع للاسم بالحركة أو الحرف لوقوعه موقع المرفوع وإن الاشتمال أعةّ من أن يكون محققا أو 
موهوما لكان كون الرفع المحلي علّما للفاعليّة ظاهرا. 

(۳) قوله: [إلكان مرفوعا أفظا أو تقدیرا] ک«ھهذا) ق قولك: «جاءِ هذا» فإنه يي محل لو کان مثل 
«زید» لکان مرفوعا لفظاء ولو كان ثمة مثل «غلامي» لکان مرفوعا تقدیرا» قوله: « و كيف يختص الرفع 


الخ» قد عرفت غرضه تحت قوله: «ولا شك الخ». 
)٤(‏ قوله: [أي: من المرفوع الخ] إشاره ا الاحتمالين قي مرجع الضمير› ويجوز أن يجعل راجعا ای 
«المرفوعات» بتأو يله بالباب أ و بالمذکور» ویوافقه قوله: «و منها المبتداً». 
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المرفوعات المبتدأً لأنه باق على ما هو الأصل في المسند إليه وهو 
۲ ۲ 
التقدم بخلاف الفاعل» ولأنه يحكم عليه بكل حكم جامد ومشتق فكان 


ای سد ال ا على المبتداً. 


أقوى بخلاف الفاعل فإنه لا يحكم عليه إلا بالمشتق (رهر) أي: الفاعل 
)٠(‏ أي: اسم حقيقة أو حكما ليدخل فيه مثل“ قولهم «أعجبني أن 
ضربت زيدا» (أسند إليه الفعل) بالأصالة لا بالتبعية لیخرج عن الحد 
توابع الفاعل» وكذا المراد في جميع حدود المرفوعات والمنصوبات 
الي س ت ي و 


أي بعد هذه الأنواع الثلاثة. 


يشبهه في العمل“ وإنما قال ذلك ليتناول فاعل اسم الفاعل والصفة 


آي «او شبهه». الفاعل المعرف. 


( قوله: [هي أصل الحمًل] لأن الغرض العامٌ من الجملة هو الإخبار والفعل أصل فيه لأنه لم يوضع إلا لالإخبار به 
بدليل كونه مسندا أبدا» وممّا يدل على أصالة الفاعل قول على رضي الله تعالى عنه: كل فاعل مرفو ع. 

(۲) قوله: [ولأن عامله أقوى من عامل المبتداً] لأنه موجحود محسوس بخلاف عامل المبتداً فإنه عدمي 
معقول وقوّة العامل تدل على قَوّة العمل فالفاعل ق المرفوعيّة أقوى من المبتدأء ولا يعارضه ما ذكره في 
المبتداً من البقاء على الأصل والحكم بكل حكم؛ فإنه لا يفيد قرّة رفعه بل يفيد فضيلة حاله. 

)٣(‏ قوله: [وقيل أصل المرفوعات المبتدا] قائله سيبويه ومن معه. قوله: «لأنه يحكم عليه الخ» أي: له 
استيعاب وهو فضيلة و كمال» والمراد بالحكم قي قوله: «بكل حكم» المحكوم به. 

)٤(‏ قوله: [ليدخل فيه مثل الخ] فإن «أن ضربت زيدا» فيه وإن لم يكن اسما حقيقة لكنه اسم حكما. 

(ه) قوله: [ر كذا المراد ني جميع الخ] يعني: لا ب من اعتبار قيد الأصالة ي تعريفات هذه الثلاثة لإحراج توابعها. 

() قوله: [أي: ما يشبهه ف العمل] كاسمَي الفعل والفاعل وأفعل التفضيل الخ» ولا يخرج فاعل الظرف؛ 

ُ ا 
جلتن: اة ية (الكئ المتَلهية) 
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2 چس ما الفیحالنایعلی‌ شح الجای الفاعل 


[ (وقدم) أي: الفعل أو شبهه (عليه) أي: على ذلك الاسم» واحترز به عن 


أي ر «وقدم علیه». 


نحو «زید» ف «رید ضرب» لأنه مما أسند اليه الفعل لن الإإسناد الى 


أي على ذلك الا 
صمير شيءَ إسناد إليه في الحقيقة لکنه مؤخر عنه» والمراد تقدیمه عليه 


بقوله «وقدم als‏ 


بے اا المقدم عليه خبره ز نحو «کریم من يكرمك»» 
فإن قلت: قد يجب تقديمه إذا كان المبتداً نكرة والخبر ظرفا نحو «في 


آي تقدیم الخبر. 


الدار رجل». قلت : المراد و جوب تقدیم نوعه ولیس نوع الخبر مما 
يجب تقديمه" بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل رعلى جهة قيامه) أي: 


سنادا واقعا“ على طريقة قيام الفعل أو شبهه (به) أي: بالفاعل› وطريقة | 


لأنه فاعل لعامله حقيقة أعني: «حصل» أو «حاصل» وهو فعل أو ما يشبهه في العمل. 

)١(‏ قوله: [رالمراد تقديمه عليه وجوبا] لأنه الفرد الكامل والمطلق ينصرف إلى الكامل» وفيه دفع ما يقال 
1 إن التعريف غير مانع عن دخول الغير لدحول «مَن» في «كريم من يكرمك»؛ لأنه اسم أسند إليه شبه 
الفعل وهو «كريم» وقدّم عليه» وحاصل الدفع أن تقديم «كريم» ليس على الوجوب فلا نقض منعا. 

(۲) قوله: [المراد وجوب تقديم نوعه] أي: نوع ما أسند إلى الفاعل» والقرينة على هذا المراد أن الص بصدد 
تعريف نوع من أنواع المرفوع ويجب أن يكون المعرّف وأجزاؤه من لوازم المعرّف» ثم الس ني وجوب 
تقديم الفعل ان غرضص المتكلم في تقديم «زيد» في «زيد قام» أن یعین الفائدة ويوقع لاطب ي 
انتظارهاء والغرض في تقديم «قام» في «قام زيد» أن يعين الفائدة ويوقع السامع قي انتظار محلهاء فلو قم 
«زيد» في الثاني لانقلب الغرض» ونقل عن الكوفيين جواز التقديم واستدلوا بأنا لو جعلنا «زيد» في «زيد قام» 
فاعلا وجعلنا الكلام على التقديم لم يحتج إلى الإضمار وتغيير محل الموجود أهون من إثبات المعدوم. 

(۳) قوله: [وليس نوع الخبر ممّا يجب تقديمه] وإلا لما حاز تأحير فرد من أفراد الخبر وفساده أظهر. 
قوله: «بخلاف نو ع الخ» فإنه لا يجوز تأحير فرد من أفراده على الفاعل. 

)٤(‏ قوله: [أي: إسنادا واقعا] إشارة إلى أن قوله: «على جحهة قيامه به» مفعول مطلق ل«أسند» بتقدير الموصوف. 
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2 چ ما الفح النایعلی‌ شح الجای الفاعل 


الفاعل والصفة المشبهة» واحترز بهذا القيد عن مفعول ما لم يسم 


بقوله «على حهة قیامه به». ۲ 


فاعله کدزید» ف في «ضرب زيد» على صيغة : المجهول» والاحتياج إلى هذا 
القيد إنما هو على مذهب من لم يجعله داخلا في الفاعل كالمصنف› وأما 
على مذهب من جعله داخلا فيه كصاحب المفصل“ فلا حاجة إلى هذا 
القید بل یجب أن لا يقد به (منل) «زید» في («تام زید») فهذا مثال لما 
أسند إليه الفعل (و) مثل «أبوه» في («زید فانم بو ه») فهذا مثال لما أسند 
: إليه شبه الفعل (والأصل) في الفاعل ى ما با ينبغي أن یکو ن“ الفاعل عليه 


إن لم يمنع مانع (أن يلي الفعل) المستل إليه أي: یکرت بعد مخ 
ال لفاعل. 

)١( 1‏ قوله: [أن يكون على صيغة المعلوه] أي: علامة طريقة القيام أن يكون ما أسند إلى لفاعل على صيغة أ 
المعلوم نحو «قام زيد» أو على ما ي حكم صيغة المعلوم كاسم الفاعل والصفة المشبهة نحو «زيد قائم 
ابو ه» و«حالد حسن أحوه». 

(۲) قوله: [راحترز بهذا القيد الخ] ووحه الاحتراز به أن الفعل المجهول واسم المفعول يفيدان وقوع 
الفعل على المسند إليه لا قيامه به. 

(۳) قوله: [كصاحب المفصّل] وكالشيخ عبد القاهر فإنهما مالا إلى ما ذهب إليه أكثر المتقدمين من البصريين. 

)٤(‏ قوله: [«زيد» ي الخ] غرضه تعيين المقصود بالتمثيل وإشارة إلى المسامحة الشايعة في مقام التمثيل 
بذكر الكل مع أن المقصود التمثيل بالجزء. 

(ه) قوله: [أي: ما ينبغي أن يكون الخ] إشارة إلى أن اقتضاء الفاعل القرب ليس اقتضاء تاما واصلا حد 
الوحوب حتی لا تزول بعارض بل اقتضاء رححان ویصیر واحبا لعروض آمر كما ف صور وحوب 
تقديمه وممتنعا بعروض آخر كما يي صور وجوب تقديم المفعول. 

)١(‏ قوله: [أي: يكون بعده الخ] تفسير للمعنى المراد بالولي ههنا؛ إذ معناه لغة القرب مطلقاء أي: يكون 
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2 چس ما الفح النایعلی‌ شح الجای الفاعل 


أن يتقدم عايه شيء i a‏ كالجزء من الفعل لشدة احتیا ج 
اي ١‏ أي الفاعل 


1 ال ودل ذلك إسکان اللا ف« بت» لأنه لد | 
قعل لی ویدل على داك اکان اللا في «حترت» لان لدفع توالي 


أربع حر كات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة رذلذلك) الأصل الذي يقتضي 
تقدم الفاعل على سائر معمولات الفعل (جاز «ضرب غلامه زيد») لتقدم 
r‏ تبة فلا يلزم الإضمار قبل الذكر مطلقا بل لفظا 

فقط وذلك جائز © (وامتنع «ضرب غلامه زيدا») لتأخر مرجع الضمير وهو 
زيد لفظا ورتبة فيلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة وذلك غير جائز 
“ ومستتدهما في ذلك قول الشاعر شعر: 


لاا أي ثي الجواز. آي فعل الله ذلك. p-٠‏ 
جزی ربا “ عٽي عدي بن حاتم + جزاء الكلاب العاويات وقد 


جمع عاوي وهو الصياح. 


1 الفاعل بعد الفعل أو شبهه حقيقة أو حكما كالمستتر فإنه بعده حكما. 

(0 قوله: [لشدة احتیاج الفعل إليه] ومنشاً ادان الفعل لا يفيد بدون الفاعل فائدة تامَة بخلاف 
باقي المعمولات. وقوله: «ويدل على ذلك الخ» أي: يدل على أن الفعل كالجزء من الفعل الخ. 

(۲) قوله: [لتقدم مرجع الضمير وهو زيد رتبة] معنى تقدّم الشيء رتبة كون الشيء بحالة تقتضي التقدم 
سواء تقدم بالفعل کما في «ضرب زي غلامه» أو لم يتقدّم كما في «ضرب غلامَه زي». 
العزيز: حاء الحلافة إذ کانت له قدر + كما أتى ربّه موسى على قدر. 

)٤(‏ قوله: [خلافا للأخفش وابن جني] فإنهما ذهبا إلى حواز مثل «ضّرب غلامّه زيدا»؛ لأن اتصال 
المفعول به بالفعل كاتصال الفاعل به والأولى حواز ذلك لوروده في كلام الفصحاء قال الحسان رضي 
ا هال عه ول ان مآع الف و احا جى الس اق ما الد جا 

- قوله: ربه الخ] | الجملة دعائية» ۰ بالكلاب اما أو حقيقتها. قوله:: «وق‎ )٥( 
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2 چ ما الفح النایعلی‌ شح الجای الفاعل 
وأجيب عنه بان ھ هذا لضرورة الشعر والمراد عدم جوازه في 
E‏ 

وبأنه لا سل أن الضمير يرجع إلى «عدي» بل إلى المصدر الذي يدل 
عليه الفعل أي: جزى رب الجزاء (وإذا انتفى الاعراب) الدال على 
فاعليّة الفاعل ومفعولية المفعول بالوضع رلفظا فيهما) أي: في الفاعل 
المتقدم ذکره صریسا" وفي ضمن الأمغلة والمفعول المتقدم ذکره ف 
ضمن الأمثلة (والقرينة) أي: الأمر الدال علیهما ل بالوضع إِذ لا يعهد أن 


% f 
بطلق على ما وضع يازاء شيء أنه قرينة عليه فلا يرد عله ان ذکر‎ 
ا‎ 


اا ا ا ا و ا ا ا 
وموضع الاستناد قوله: «حزى ره عدي ابن حاتم» حيث قَدّم الفاعل مع اتصال ضمير المفعول به. 

)١(‏ قوله: [بالرضع] إنما صرح بكون دلالة الإعراب عليهما بالوضع لفائدة وهي الدفع للزوم استدراك ذكر 
الإإعراب كما نبه عليه الشارح بقوله الأتي: «فلا يرد الخ». 

(۲) قوله: [أي: في الفاعل المتقدم ذكره صريحا الخ] غرضه الإشارة إلى مرجع الضمير ودفع شبهة ورود 
الضمير بلا مرجع» والحاصل أن ضمير «فيهما» للفاعل والمفعول وقد تقدّم ذكرٌ الفاعل صريحا وني 
ضمن الأمثلة وذكرٌ المفعول في ضمن المثالين فقط فلا يلزم الإضمار قبل الذكر. 

(۳) قوله: [فلا یرد عليه] تفريع على التقييد بقوله: «بالوضع» وبقوله: «لا بالوضع» أي: فعلى هذا التقييد لا 
يرد على المص ما في الهندي نقلا عن الغير من أن ذكر الإعراب مستغنى عنه الخ. 

)٤(‏ قوله: [إذ القرينة شاملة له] تعليل لكون ذكر الإعراب مستغى عنه» ولو سلّم شمول القرينة للإعراب 
فنقول: إن ذكر القرينة بعد ذكر الإعراب تعميم بعد التخحصيص وهو شائع لا ضير فيه. 
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2 چ ما الفح النایعلی‌ شح الجای الفاعل 
«ضربت موسی حبلی»(' أو معنوية نحو «أکل الکمشری یحیی»' (أو 
کان) الفاعل (مضمرا متصان بالفعل بارزا ک«ضربت زیدا» أو مستکتا 
ک«زید ضرب غلامه» بشرط أن یکون المفعول به متأخرا عن الفعل لا 
ينتقض بمغل «زیدا ضربت» (أو وقع مفعو له) أي: مفعول لعل 

ا بشر ط توسطها بينهما ي صورتي التقديم والتأخي ° نحو : «ما 

أي بين الفاعل والمفعول. 

ضرب زید إل عمرا» (أر) بعد (معناها) ا نحو «إنما ضرب زيد عمرا“ 
(وجب تقديمه) أي: تقديم الفاعل على المفعول في جميع هذه الصورء 


جزاء لقوله «وإذا انتفی الإعراب». 


1 (۱) قوله: [«ضربت موسی حبلی»] فان القرينة فيه التاء اللفظية اتی تذل عل أن الفاعل مؤٽث وهو «حبلى»» 
ومن القرائن اللفظية الإعراب الظاهر في تابع أحدهما نحو «ضرب موسى عيسى القوي» فإن رفع «القوي» 
يدل على أن الفاعل متبوعه وهو «عيسى»» وكذا اتصال ضمير الثاني مع الأول نحو «ضرب فتاه موسى» 
| فإنه يدل على أن الفاعل هو الثاني؛ إذ لو كان الفاعل هو الأول لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة. 

(۲) قوله: [«أکل الکمّثری یحیی»] فان کون «یحیی» من قبیل الآکل و کون «الکمّثری» من قبیل المأکول 
قرينة معنوية تدل على أن الفاعل هو «يحيى». 

() قوله: [أي: مفعول الفاعل] إشارة إلى مرحع الضمير» وفيه أن المفعول لا يضاف إلى الفاعل في العرف 
بل إلى عامله» والجواب أن الإضافة هنا لأدنى ملابسة كما في «كوكب الحرقاء»» ولك أن تفسره 
ب«مفعول فعل الفاعل» فالإضافة تكون على أصلها و حقيقتها. 

)٤(‏ قوله: [في صورتي النقديم والتأخير] المراد بصورة التقديم صورة وحب فيها تقديم الفاعل على المفعول 
وهي «ما ضرب زيد إلا عمرا» وبصورة التأحير صورة امتنع فيها تأخير الفاعل عن المفعول كأن تقول ني 
المثال المذكور: «ما ضرب عمرا إلا زيد» فإن الحكم بوجوب التقديم يلزمه الحكم بامتناع التأحير. 

(ه) قوله: [«إنما ضرب زيد عمرا»] فإن «إنما» تدل على معنى النفي قي الابتداء ومعنى الاستثناء قبل الجزء 
الجر ف الخال المد كرر: سا خرب ية إل عمرا» فالمفعول فيه واقع بعد معنی دللا . 

() قوله: [أي: تقديم الفاعل على المفعول] غرضه الإشارة إلى مرحع الضمير وتعيينْ المقدم عليه. قوله: 
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8 چس ما الفیحالنایعلی‌ شح الجای الفاعل 


بالکسر. مم 


ما في صورة انتفاء الإعراب فيهما والقرينة فللتحرّز عن الالتباس' 
أي في الفاعل والمفعول. 


ي ي صورة كون الفاعل ضميرا متصلا فلمنافاة الاتصال 
في صورة وقوع المفعول بعد ل لکن ر ان موري 


1 أي بين الفاعل والمفعول. 
التقديم والتأخير فلعلا ینقلب الحصر المطلوب» فان المفهوم من قوله «ما 


اي تقديم الفاعل وتأخيره. أي اننحصار الفاعل ف المفعول. 


ضرب زيد إلا عمرا» انحصارٌ ضاربيّة زيد في عمرو' “ مع جواز أن یکون 
عمرو مضروبا لشخص آخر› والمفهوم من قوله «ما ضرب عمرا إل زید» 
انحصارٌ مضروبيّة عمرو في زيد“ مع جواز أن يكون زيد ضاربا لشخص 


ox 


«في جميع هذه الصور» صرح به دفعاً لتوهُّم ربط الجزاء بالشق الأخير لبعد حرف الشرط وتوطئة لما 
بعده من الاستدلال على المدعى بقوله: «أمّا في صورة انتفاء الخ» فلا لغو ولا استدراك. 

)١(‏ قوله: [فللتحرّز عن الالتباس] إذ لو لم يجب تقديم الفاعل في مثل «ضرب موسى عيسى» لم يعلم أن 
الفاعل هو الأول أو الثاني» وإذا وحب تقديم الفاعل تعين كون الأول فاعلاء وهذا الالتباس يندفع 
بوجوب تقديم المفعول أيضا لكنه يفوت حينفذ الترتيب بين الفاعل والمفعول على وجه يقتضيه طبيعة 
الفاعل وهو تقديمه على المفعول. 

(۲) قوله: [فلمنافاة الاتصال والانفصال] أي: للزوم حلاف المفروض» يعني: أنه لا يتصور تقديم المفعول 
على الفاعل مؤخّرا عن الفعل في مثل «ضربت زيدا» إلا بأن حعل الضمير المتصل منفصلا وقيل «ضرب 
زا ا0ا وهو حاف القروق: اذ رضنا كرن الفاغ مرا معض. 

(۳) قوله: [انحصارٌ ضاربيّة زيد في عمرو] أي: قصرها عليه؛ لأن الأصل قصر ما قبل «إلأ» على ما بعدها. 
وقوله: «مع حواز أن يکون عمرو الخ» داحل قي المفهوم. 

)٤(‏ قوله: [انحصار مضروبية عمرو فی زید] اف قصرها عليه لما ذكر. قوله: «مع حواز أن یکون زید الخ» 
داحل قي المفهوم. قوله: «فلو انقلب أحدهما» أي: فلو انقلب أحد هذين الت ركيبين بالآخر انقلب الخ. 
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«بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير»؛ لأنه لو قذم المفعول ‏ 
ای إلا 


2 


على الفاعل مع إل فیقال «ما ضرب إل عمرا زید» فالظاهر أن معناه 
انحصار ضاربية «زيد» في «عمرو»؛ إذ الحصر إنما هو فيما يلي «إل» فاد 
ينقلب الحصر المطلوب فلا يجب تقديم الفاعل" لكن لم يستحسنه 
بعضهم؛ لأنه من قبيل قصر الصفة قبل تمامهاء وإنما قلنا «الظاهر أن معناه 
کذا» لاحتمال أن یکون معناو( «ما ضرب أحدا أحد إل عمرا زید» 


أي معنى «ما ضرب إلا عمرآ زيد». ٍ 
فيفيد انحصار صفة كل واحد منهما في الآخر وهو أيضا خلاف المقصود. 
أي من الفاعل والمفعول. 
)١( 1‏ قوله: [لأنه لو قدم المفعول على الفاعل مع «إلأ»] كما ذهب إلى حوازه السكاكي وجماعة من النحويين» آما 1 
عند أكثرهم فلا يجوز ذلك وهذا دليل اشتراط توسّط «إلاأ» في صورة التأحير الممتنع» أَمّا دليل اشتراط 
التوسط في صورة التقديم الواحب فلم يذكره الشارح لظهوره وهو انه لو قم «الا» مع تقدم الفاعل على 
المفعول وقيل «ما ضرب إلا زيد عمرا» لزم الفصل بين «إلا» والمستثنى أعني: المفعول بالفاعل وهو غير جاثز. ا 
(۲) قوله: [فلا يجب تقديم الفاعل] لأنه إذا لم يتغيّر المعنى جاز التلفظ كيف ما كان. قوله: «لكن لم 
يستحسنه بعضهم» وهو السكاكي وجماعة من النحاة حيث حوّزوا هذا الت ركيب مع قبح؛ لأنه قصر 
الصفة على الموصوف قبل تمامها؛ لأن الصفة المقصورة على عمرو هي الضرب المسند إلى زيد لا 
مطلق الضرب فلا بد من تقديم الفاعل لتتم تلك الصفة»ء والمراد بالصفة هنا المعنوية أعني: المعنى القائم 
بالغير لا النعت النحوي وبينهما عموم من وحه. 
(۳) قوله: [لاحتمال أن يكون معناه الخ] كما ذهب إليه جماعة من النحويين» أمّا عند أكثرهم فلا يجوز استثناء 
شيقين بأداة واحدة بلا عطف لضعف أداة الاستثناء؛ إذ الأصل فيه «إلأ» وهي حرف» وللمجوزين أن يستدلوا 


و —-~¬— ٠د‏ 
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بقوله تعالى: وما رىك اقَمَعَكَ إلا الذِيَنَ هم ارَاذلتا اى الرًاى» إهود:۲۷] أي: ما نراك اتبعك أحد في حالة 
ااال | الذين هم أراذلنا قي بادي الرأي أي: بلا رؤية قوية» فقوله: «الذين هم أراذلنا» استثناء من 
«أحد» وقوله: «بادي الرأي» استشناء من «حالة من الأحوال»» ورد بان الظرف مما يکفیه رائحة من الفعل 


فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره فيجوز استثاء شيئين بأداة واحدة بلا عطف إذا كان أحدهما ظرفا. 
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e‏ فام 
وما وجوب تقدیده عليه فی عو ر وقوع المفعول بعد معنى «إِلأ» لأن 
الحصر هاهنا“ في الجزء الاين فلو أخر الفاعل انقلب المعنى قطعا 
(واذا اتصل به) أي: بالفاعل (ضمر مفعرل) نحو «ضرب زيا غلامه» 
(أو وقي أي: الفاعل ربعد «الا) المتوسطة پينهما في صورتي التقديم 
والتأخير نحو «ما ضرب عمرا إلا زيد» وفائدة هذا القيد منل ما عرفت 

أي قيد المتوسطة ينهما. 
آنفا (أز) وقع الفاعل بعد (معاها) أي: معنى «إلا» نحو «إنما ضرب 
عمرا زيد» (أو اتصل ر به) بأن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل 
(وهو) أي: E e‏ 0 
تأآخيره) أي: تأخير الفاعل عن المفعول في جميع هذه الصورء أمّا في 
صورة اتصال ضمير المفعول به فلئلاً يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ' 
ey‏ وأما في صورة ٣‏ دلا أو معناها فلا ينقلب اسا 


المطلوب) وأمّا في صورة کون المفعرل ضمیرا متصلا والفاعل غير 


(۱) قوله: [لأن الحصر هاهنا الخ] ا لن الحصر قي مقام وقوع القعرل بحل ي وى الجر الأحير 
عن الح كما الحصر ف «إلا» فيما يليها. 

(۲) قوله: [في صورتي التقديم والتأخير] المراد بصورة التأحير صورة وحب فيها تأحير الفاعل عن المفعول 
وهي «ما ضرب عمرا إلا زيد» وبصورة التقديم صورة امتنع فيها تقديم الفاعل على المفعول كأن تقول 
في المثال المذكور: «ما ضرب زيد إلا عمرا» فإن الحكم بوجوب التأحير يلزمه الحكم بامتناع التقديم. 

() قوله: [فلنلا يلزم الإضمار الخ] فإنه لو قيل: «ضرب غلامه زيدا» للزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة. 

)٤(‏ قوله: [فلئلا ينقلب الحصر المطلوب] فان المفهوم من «ما ضرب عمرا إل زيد» انحصار مضروبية 


:اة الخة الك اللهك o‏ 
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2 چ ما الفیحالنایعلی‌ شح الجای الفاعل 


| متصل فلمنافاة الاتصال الانفصال بتوسط الفاعل الغير المتصل 
کک 
وبين الفعل بخلاف ما إذا کان الفاعل أيضا ضميرا متصاه فانه یجب 


حينئذ تقديم الفاعل نحو «ضربتك» روقد يحذف الفعل) الرافع للفاعل" 
(لقيام قرينة) دالة على تعيين المحذدوف (جواز) أي: حذفا جائزا"“ رفي 
منل «زيد») أي: فيما كان جوابا لسؤال محقق رلمن قال: «من قام) 
سائاا عمن يقوم القيام› فيجوز أن تقول( «زید» بحذف «قام» آأي: «قام 
زيد» ويجوز أن تقول «قام زيد» بذكره» وإنما قذر الفعل دون الخبر؛ 


عمرو في زيد مع جواز أن يكون زيد ضاربا لشخحص آخر والمفهوم من «ما ضرب زيد إلا عمرا» 
انحصار ضاربية زيد في عمرو مع حواز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر فلو انقلب أحد 
باللآأحر لانقلب الحصر المقصود»ء وقس عليه قولك: «إنما ضرب عمرا زيد». 

١ ( 1‏ قوله: [فلمنافاة الاتصال الخ] أي: لأن كون المفعول متصلا يناقي كونه منفصلا بسبب مجيء الفاعل الغير 
المتصل بين المفعول وبين الفعل فإنه لا يتصور تقديم الفاعل الغير المتصل على المفعول المتصل إلا بأن 
جعل المتصل منفصلا کأن يقال ف «ضربك زيد»: «ضرب زيد إياك» وهو حلاف المفروض؛ إذ فرضنا 
کون المفعول ضميرا متصلا. قوله: «بخلاف ما كان الفاعل الخ» ناظر إلى قوله: «الفاعل الغير المتصل». 

(۲) قوله: [الرافع للفاعل] قي هذا التوصيف إشارة إلى أن المراد من الفعل هو العامل لا الفعل الاصطلاحي 
حاصة؛ إذ ليس رفع الفاعل من حواص الفعل الاصطلاحي فيدحل في القاعدة شبه الفعل العامل في رفع الفاعل. 

() قوله: [أي: حذفا جائزا] إشارة إلى أن «جوازا» مصدر بمعنى اسم الفاعل ونصبه على المصدريّة باعتبار 


موصوفه المحذوف وهو «حلذفا». 
)٤(‏ قوله: [فيجوز أن تقول الخ هذا مع ما عطف عليه تفريع على كون المثال مما يجوز فيه الحذف. 
(ه) قوله: [وإنما قدّر الفعل دون الخبر الخ] الغرض من هذا الكلام دفع اعتراض الرضي حيث قال: إن 
«زيد» الواقع قي الجواب مبتداً لا فاعل؛ لأن مطابقة الجواب للسؤال أولى» وحاصل الدفع ظاهر. 
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e‏ فام 
١‏ لأن تقديرَ الخبر“ يوجب حذف الجملة وتقديرَ الفعل حذف أجد جزئيها 
والتقليل في الحذف أولى رر كذا يحذف الفعل جوازا" فيما كان جوابا 
لسؤال مقر نحو قول الشاعر في مَرثية يزيد بن تهّشّل رلك) على البناء 
للمفعول" (بزبد) مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله رضار ً) أي: 
عاجز ذليل» وهو فاعل الفعل المحذوف أي: «يبكيه ضار ع» بقرينة 
السؤال المقدر وهو «من ببكيه»» وأمّا على رواية «ِيَْكَ يَرِبْدَ» على البناء 
للفاعل ونصب «یزید» فليس ممًا نحن فيه (لخصرمة) متعلق ب«ضار ع) 


هذا القول. 


٠ —¬—~-— و‎ 


سَالَكَهُمَ هَن حَلَىَ السَموْتِ و الَدَرَص يفول حَكَعَهُىٌ الْعَرَيَرٌ الَعَلِيَمُ [الرحرف:۹] و قال مَنّ يي الوطم 
وهی رمي هفل يُحَييهًا لدی اَفْمَاهَا وَل مَرَ [يس:۷۹۷۸]ء أمّا تقدير الحبر في قوله تعالى: قل مَّ 
[الأنعام:۳٦٠٤٠]‏ الآية فهو لقصد التحصيص أي: لقصد كون السؤال فيه عن الفاعل بخصوصه. 

(۲) قوله: [كذا يحذف الفعل جوازا] إشارة إلى أن المثال الآتى معطوف على المثال السابق. وقوله: «فيما 
كان جوابا لسؤال مقدّر» إشارة إلى الفرق بين المثالين» والشاعر هو ضرار بن نهشل أو الميّت يزيد 
بن نهشل» والمرثية بتخفيف الياء مصدر «رنى» من باب «ضرب» وهي عد محاسن الميّت والبكاء عليه. 

(۳) قوله: [على البناء للمفعول] غرضه تعيين الرواية التي عليها يكون المثال من قبيل حذف الفعل فإنه على 
رواية البناء للفاعل ليس مما نحن فيه أي: مما حذف فيه الفعل الرافع للفاعل؛ إذ الضارع حينغذ يكون 
فاعلا للفعل المذكور لا الفعل المحذوف» وسيصرح به الشارح بقوله: «وأما على رواية الخ». 

0 قوله: [متعلق ب«ضار ع»] لا ب«يبكيه» المقدر؛ أن البكاء المأمورَ به ا فوت يزيد لا‎ )٤( 
الحصومة» وفي قوله: «أي: يبكيه من يذل» إيماء إلى أن «ضارع» نكرة مفيدة للعموم وإن كانت في حيّز‎ 
الایات کا «تمرة خير من جرادة» وهو المناسب لمقام المدح. وقوله: «عن مقاومة الخحصماي»‎ 


إشارة إلى أن اللام بمعنى «عن» والعبارة بتقدير المضاف. 
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0 سب کت کاش م1 ست الفاعل 


والأذلي وآخر ابیت وا ا اط القران د ۴ 
¿ غير وسيلة“ والإطاحة الإهلاك. والطرائح جمع مُطيحة 

من غير وسيلة ‏ وال : اوالطران جج ا کې ر 
القياس "° کلواقح جمع ملقحة. و«مما» يتعلق ا و«ما» 


ب ماله وما ا بول بے ۳ المال؛ لأنه کان معطي 


السائلين بغير وسيلة (ر) قد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرينة دال على 


«احتبطني فلان» إذا حاءك لطلب معروفك من غير وسيلة. 

(۲) قوله: [على غير القياس] يعني: على حذف الزوائد من المزيد» ولا يقال: «مطيحات» على القياس» 
ويجوز أن يكون جمع «طائح» للنسبة بمعنى ذي طوح أي: ذهاب مثل «إمًاءٍ كاف [الطارق:] بمعنى 
ذي دفق» والفاعل إذا كان للنسبة يجمع على فواعل. قوله: «جمع ملقحة» من الإلقاح بمعنى «آبستن 
کردن» قال الله تعالی: وسلتا الر یہ لوق4 [الحجر:۲۲] ولا يقال: «ملقحات» على القياس. 

(۳) قوله: [و«ممًا» نعلق ب«مختبط)] أي: لا ب«يبكيه»» ففيه تعريض بالرضي والهندي. 

)٤(‏ قوله: [ ماله وما یتوسل به الخ] معطوف ومعطوف عليه» وهذا إشارة إلى حذف مفعول «تطيح». 

(ه) قوله: [لقرينة دالة على تعيه] أي: لقيام قرينة تدل على حذف الفعل وعلى تعينه» فالقرينة في الآية 
الكريمة «إن» والمفسّر كلاهما؛ إذ الأولى لا تفي بتعين المحذوف. 
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المفسر مفسرا بل صار حشواء بخلاف المفسشر الذي فيه إبهام بدون حذفه 
۲ 


وهو زيادة معينة لا لفائدة. 
و ا 
انه يجوز الجمع ویین a‏ كقولك «جاءني رجل اي: زید» ۰ 
فتقدير الآية: «وإن استجارك أحد من المشركين استجارك» فدأحد» فيها 


فاعل فعل محذوف وجوبا وهو «استجارك» الأول المفسر ب«استجارك» 
القاني» وإنما وجب حذفه؛ لأن مفسره قائم مقامد" مغن عنه» ولا يجوز 
أي حذف ذلك الفعل. 


أن یکون «أحد» مرفوعا بالابتداء لامتناع دخول حرف الشرط على 
۳ 
٤‏ اس » a 8 e‏ 71 ۰ ۰ 
الاسم » بل لا بد له من الفعل ررقد يحدفان) أي: الفعل والفاعل (معا) 
دوں الفاعل وح (ی مغل «نعم») جوابا (لمن قال: « قام زید») ای 


() قوله: ثم فسر لرفع الإبهام الناشيء من الحذف] والنكتة في هذا الحذف والتفسير الأوقعيّة؛ ن ا 
التفسير بعد الإبهام أوقع في النفس. قوله: «فإنه لو الخ» علة للدعوى المقدر أي: إنما وحب حذف المفسر 
ههنا؛ لأنه لو ذكر المفسّر الذي فيه إبهام ناش من حذفه لم يبق مفسره مفسرا بل صار زائدا ولغوا. 

(۲) قوله: [كقولك: «جاءني رجل أي: زيد»] وكذا قولك: «قطع رزقه أي: مات» فإن الإبهام في «رجحل» 
و«قطع رزقه» ليس ناشيا من الحذف بل هو في أنفسهما فيجوز الاجتماع بين المفسر والمفسر» 
بخلاف الآية فإن الإبهام فيها حصل من الحذف فلا يجوز الجمع بينهما. 

() قوله: [لأن مفسّره قائم مقامه] أي: في إفادة معناه وإعطاء مؤدّاه فلو ذكر لم يبق المفسر مفسّرا قائما 
مقامه» وهذا بيان و حه وجوب الحذف في شخحص المثال» وما سبق في نوعه فلا استدراك ثي كلامه. 

)٤(‏ قوله: [لامننا ع دخحول حرف الشرط على الاسم] أي: عند الجمهور خلافا للأحفش فإنه حوز وقوع 
الاسمية بعد حرف الشرط بشرط أن يكون الخبر فعلا لكنه مع هذا التحويز يجعل الفعل أولى ويقدره. 

(ه) قوله: [دون الفاعل وحده] لأن حذف الفاعل وحده لم يثبت ولذا يأرل كل فعل لا يتضحح فاعله بأنه 
مسند إلى مصدره كقوله تعالى: َم بدا لَهُمَ مع بَعَدِ مَا رَأوًا الأيتِ [يوسف:٠۲]‏ أي: بدا لهم بداء أي: ۱ 

ا 


r 


س | قر نایعیش لای 


| «نعم قام زید»» فحذفت الجملة الفعلية وذکر «نعم» ف مقامها» وهذا 
أي مقام المحذوف. 


الحذف جائز ار بغرينة السؤال لا واجب لعدم قيام ما يۇي مۇداە في مقامه 


کالمف 5 فيلزم في الكلام استدراك وإنما قدر الجملة الفعليّةَ لا 
الاسمية بأن يقال أي «نعم زيد قام»؛ ليكون الجواب مطابقا للسؤال في 
کونه جملة فعلية رراذا تناز ع الفعلان) بل «العاملان»"؛ إذ التنازع 
يجري في غير الفعل أيضا نحو «زید معط ومُکرم عمرا»" وبکر کرم 
وشريف آبوه»» واقتصر على الفعل لأصالته في العمل وإنما قال 
«الفعلان» مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فمل © اقتصارا على أقل ا 


ظهر لهم رأي» ومنه قولهم: «دار وتسلسل» أي: وقع الدور e‏ 
)١(‏ قوله: [لعدم قيام ما يۇي مۇداه في مقامه کالمفسر] يعنی: أن «لَعّم» ههنا وإن ذكر في مقام الجملة | 
ی رم د ا اف ا ر ی اي ا ' 

شيئين: القرينة وما يۇدي مؤدى المحذوف. قوله: «فیلزم ق الكلام استدراك» ماه آنه لو کان هنا ما 

يودي مودّى المحذوف فذكر المحذوف لزم الاستدراك قي الكلام وإذ ليس فليس. 

(۲) قوله: [بل «العاملان» الخ] أشار إلى قصور العبارةء ثم أجاب عنه بقوله: «واقنصر على الفعل الخ»» ويجوز أن 
يراد ب«الفعلان» «العاملان» على طريقة تغليب الأكثر على الأقل أو E‏ العبارة. 
(۳) قوله: [نحو «زید معط ومکرم عمرا»] فان کل واحد من «معط» و«مكرم» يقتضي يقتضى أن يكون «عمرا» 

معمولا ومفعولا له» کل من «کریم» و«شریف» في «بکر کریم وشریف أبوه» يقتضي أن یکون 

بره معم لا و قاعلا له 

)٤(‏ قوله: [قد يقع في أكثر من فعابن] كما ورد ق الدعاء الماثور «اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد 
کا کک ورک و اص عل راهيم وعلى آل إبراهيم» فإن كل واحد من الأفعال 
الأربعة يقتضي أن يكون «على إبراهيم» معمولا عاق به» وقي مثل هذه الصورة يكون الأحير كالثاني 


ہے ا 


0 
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بعد الفعلين؛ إذ المتقدم عل ي أو المتوستّط بينهما معمول للفعل 
الأوّل؛ اذ هو یستحقه قبل الان فلا یکون فيه مجال التناڑ ع ومعنی 
تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه ويصح أن يكون هو 


e‏ ر آل e‏ اي الا ا .جا 


وق في ذلك هامر معمولا و * مھم على ى 


مل وا 
نس کار ب با ین بر د ر 


والبواقي كالأوّل عند البصريين» والأوّل كالأوّل والبواقي كالثاني عند الكوفيين. 

)١(‏ قوله: [إذ المتقدم عليهما الخ] فيه إشارة إلى رذ بعض الشارحين حيث جوزوا التنازع في صورة 
التقديم عليهما إذا كان في المفعولية نحو «زيدا ضربت وأكرمت» وني صورة التوسّط بينهما إذا 
كان التزاع أيضا في المفعولية والأوّل اقتضى الفاعل والثاني المفعول نحو «ضرب زيد وأكرمت». 

(۲) قوله: [اذ هو يستحقه قبل الثاني] لأنه طالب والاسم مطلوب والمزاحم مفقودء أو لأنه مؤثر والاسم 
قابل والمانع مرتفع» بحلاف تأخر الاسم عنهما فإنه حين تحقق الطالب فقد المطلوب وحين وجد 
المطلوب حاء المزاحم أو حين تحقق المؤثر فقد القابل وحين وحد القابل جاء المانع فافهم. 

(۳) قوله: [ويصح أن يكون هو مع وقوعه الخ] أي: لا حيث إنه واقع في ذلك الموضع أن يكون 
معمولا لكل منهما على البدلء فيتصوّر التنازع في «منطلقا» في «حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان 
منطلقا» فإنه لا يأبى عن وقوعه معمولا للفعل الثاني من حيث إنه واقع قي ذلك الموضع بل يأبى عن 
ذلك تثنية المفعول الأول ولزومٌ التحالف بين المفعولين» بخلاف الضمير المتصل فإنه يأبى عن وقوعه 
معمولا للفعل الأول من حيث إنه واقع قي ذلك الموضع» فظهر الفرق بينهما. 

)٤(‏ قوله: [فحينذ] أي: حين إذا فسرنا معنى التناز ع في الاسم بتوجه الفعلين إليه بحسب المعنى وصحة 
كونه معمولا لكل واحد منهما مع وقوعه قي موضع وقع فيه لا يتصور تنارعهما في الضمير المتصل. 
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المنفصل الواقع بعدهما ا ضرب وأكرم إل نا“ ففیه تنازع لکن 
لا پمکن قطعه بما هو ا ا 


e ey 


عند البصريين وی الثاني عند الكوفيين؛ لأنه ل Rt‏ اصاره مع ل 
ي ولا يمكن إضمار الفاعل. 
ر لأنه يفيد نفى الفعل 


أي الإضمار بدون إلا. : 


عن الفاعل” والمقصود إثباته له» ومراد المصنف بالتاز ع هاهنا ما يكون 
د ا 2 واوا س أا اسا 
طریق قطعه إضمار الفاعل فلهذا حصه بالاسم الظاهر. واما التنازع 


)١(‏ قوله: [لا يجوز أن يكون معمولا للفعل الأرّل] إذ لا يطلب فعل أن يكون رافعا أو ناصبا لما اتصل بفعل 
آحر فهو معمول للفعل الثاني بالاتفاق فلا يجري فيه التناز ع بين الفريقين باحتيار إعمال الأول أو الثاني. 
(۲) قوله: [«ما ضرب وأکره إل أنا»] اعترض عليه بأنه كيف يصح إسناد الفعل الغائب إل بي الكل 
وأحيب بأنا لا نسلم أن الفعل غائب؛ لأن غيبة الفعل وتكلمه وحطابه باعتبار المسند إليه فالفعل في نحو 
«ما يقوم إلا أنا أو إلا أنت» لا يكون غائباء ولو سلم فالمسند إليه في الحقيقة هو المستشى منه العام 
المحذوف وهو غائب. قوله: «ففيه تنازع لكن لا يمكن قطعه» أي: رفعه وإزالته بإعمال الثاني أو 
الأولء وهذا إذا كان المتنازع فيه مرفوعا منفصلا أَمّا إذا كان منصوبا منفصلا نحو «ما ضربت وما 
آ رمتا إلا إياك» ففيه تناز ع يمكن قطعه بأن حذف القعول مع إلا من الأول عغ ابال الاتى او عن 
القاني مع إعمال الأوّلء وكذا المحرور المنصوب المحل نحو «قمت وقعدت بك» . 

(۳) قوله: [لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل] لأنه يصير المعنى: «ما ضربت وما أكرم أحد إلا أنا» فيفيد نفي 
الضرب عن المتكلم وإثبات الإكرام له والمقصود إثباتهما له» وقس عليه الإضمار قي الثاني. 

)٤(‏ قوله: [ما يكون طريق قطعه إضمار الفاعل] لأنه بصدد بيان أحكام الفاعل والتناز ع الذي هو من أحكامه 
هو التناز ع قي الفاعليّة ويكون طريق قطعه إضمار الفاعل وأمّا ذكره اقتضاء المفعول فلتتميم الببحث. 
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غيرهما فلا يمكن قطعه؛ لأن طريق القطع عندهم الإضمار وهو ممتنع لما 
عرفت رفقد بكون) أي: تنازع الفعلين رفي الفاعًة) بأن يقتضي كل 
منهما أن يکون الاسم الظاهر فاعلا له فیکو نان متفقین في اقتضاء الفاعلية 
(مثل «ضربني وأكرمني زيد» و) قد يكون تنازعهما رفي المفعولية) بأن 
يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر مفعولا له فيكونان متفقين في 
اقتضاء المفعولية (منل «ضربت واکرمت زیدا» ر) قد يكون تنازعهما ر 
ال والمفعولية) وذاك يكون على وجهين أحدهما أن يقتضي کل | 


أي كون التناز ع فيهما جميعا. 


| اح فیکونن فقي ي ذلك‎ rE 


التناز ع“ بل هو اجتماع القسمين الأولين› وثانیهما أن يقتضي أحد 


)١(‏ قوله: [بقطع بالحذف] أي: يعمل الفعل الثاني ويحذف الفاعل للأوّل» واعلم أن الجمهور من البصرية 
والكوفية يوافقون الكسائي ههناء فقول الشارح: «وأمًا على مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه» بحاحة إلى 
التوحيه فلا حرم وهه العصام بأن معنى قول الشارح هذا أنه لا يمكن قطعه على ما هو مذهبهم لا أن 
مذهبهم عدم إمكان قطع النزاع فافهم. 

(۲) قوله: [لما عرفت] آنفا من لزوم استتار الحرف أو فساد المعنى. 

(۳) قوله: [وليس هذا قسما ثالثا من التناز ع] فيه تعريض للرضي حيث قال ولم يذكر المص هذا الثالث 
لأنه يبن بالقسمين الأوّلين الج ووحه ما قال الشارح الجامي أن قاعدة المقسم في كل قسمة أن 
يكون مقيدا بالوحدة فكأنه قال التنازع من حيث إنه قسم واحد يكون في الفاعلية» وهذا المتنازع فيه 
ليس قسما واحدا من التناز ع بل احتماع قسمين فهو حارج عن المقسم. 


جلتن: اة ية (النكن الهتلهية) 
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الفعلين فاعايّة اسم ظاهر والآخرُ مفعوليّة ذلك الاسم الظاهر بعينهء ولا 
شك في اختلاف اقتضاء الفعلين في هذه الصورة وهذا هو القسم الفالتُ 
المقابل للأولين فقوله (مخدافين) لتخصيص هذه الصورة بالإرادة يعني: 
قد يكون تناز ع الفعلين“ واقعا في الفاعايّة والمفعولية حال کون الفعلين 
مختلفين في الاقتضاء وذلك لا يتصوّر إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنارع 
فيه واحداء وإنما لم بورد مثالا للقسم الثالث؛ لأنه إذا أخذ فعل من 
المثال الأول وفعل من المثال الثاني حصل مثال للقسم الثالث وذلك 
أي حصول مثال القسم الثالث. جا 

E O 
زيدا» و«ضربني وأكرمت زيدا» و«أكرمني وضربت زيدا» وغير ذلك مما‎ 


يكون الاسم الظاهر مرفوعا" رفيختار) النحاة (البصريون إعمال) الفعل 
(الناني) لقربه“ مع تجويز إعمال الأول (ز) يختار النحاة (الكوفيون 


() قوله: [يعني: قد يكون تناز ع الفعلين الخ] أشار بهذا التقدير إلى أن قوله: «مختلفين» نصب على الحالية 
وإلى ذي الحال وهو «الفعلين» المفهوم من الكلام وإلى العامل وهو معنى الفعل المستفاد من الضمير 
المستتر في قوله: «فقد یکون» لرجوعه الى تناز ع الفعلين المدلول عليه بقوله: «إذا تناز ع الفعلان». 

(۲) قوله: [مما يكون الاسم الظاهر مرفروعا] مثل «ضربت وضربني زيد» و«أكرمت وأكرمني زيد» 
و«ضربت وأكرمني زيد» و«أكرمت وضربني زيد». 

(۳) قوله: [لقربه] أي: لقرب الطالب من المطلوب ولعدم لزوم الفصل بالأجنبي ولورود الاستعمال الشائع 
عليه. قوله: «مع تجويز إعمال الأوّل» إشارة إلى أن المراد بالاحتيار هو الاحتيار بطريق الترجيح لا 
بطريق القطع والجزم» إن قلت: إن كان القرب مرجححا كان ينبغي أن يؤتى بجواب الشرط عند احتماع 
أداتي الشرط والقسم لا بجواب القسم نحو «والله إن أتيتنى لأكرمتك» قلنا: القرب مرح عند تساوي 


جلش: اة اة (الت الهاهية) 


کے 
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| 


پس | نایا شرم الجای 

الأرّل) أي: إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال الثاني لسبقه وللاحتراز 
۲ 

عن الإضمار قبل الذكر“ رفان أعملت) الفعل رالنانى) كما هو مذهب 

آي إعمال الفعل الثاني 


البصريين» وبدأً به لأنه المذهب المختار الأكثر استعمالا (أضمرت 


ا 
الفاعل في) E‏ اقتضى الفاعل لجواز الإضمار قبل الذكر في 
العمدة بشرط العف © وللزوم التكرار بالذكر» وامتناع الحذف رعلى 
زفق) الاسم (الظاحر) الواقع بعد الفعلين» أي: على موافقته إفرادا وتشية 
وجمعا وتذ كيرا وتأنيثا لأنه مرجع الضمير والضمير يجب أن يكون e‏ 
: للمرجع في هذه الأمو ر (دون الحذف) لأنه لا يجوز حذف الفاعل" إلا 


لان لزاع وع امرحم _ أي ف ارد وات الع 


مرتبتي القريب والبعيد وليس القسّم وأداة الغرط ق مرف فان القسم أقوى في اقتضاء التصدر. 


الفاعل في الأول كما هو مذهب البصريين لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة؛ إذ هذا الضمير يرحع إلى أ 
الاسم المؤخرء لكنه جائز عند البصريين ق العمدة بشرط التفسير. 

(۲) قوله: [لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير] اعلم أنه إن كان المقصود من تفسير 
الضمير هو دفع الالتباس والحيرة كما في ضمير الشأن وضمير «نعم رجلا» و«ربه رحلا» فلا نزراع قي جحواز 
الإإضمار قبل الذكر؛ لأن المفسر نص في كونه مرحعاء وإن كان تفسير الضمير لكونه فاعلا أو مفعولا إلى 
غير ذلك فمنهم من منعه مطلقاء ومنهم من حوزه قي العمدة كما فيما نحن فيه. قوله: «وللزوم التكرار 
بالذكر الخ» ي يعنى: أن فى معمول الفعل الأول عند إعمال الثاني ثلاث احتمالات: الإضمار والحذف والذكر 
فانحتاروا e‏ ذكر الفاعل لأنه يوحب التكرار في اللفظء وكذالم يختاروا 
الحذف لأنه يلزم ح حذف الفاعل من غير سد شيء مسده وهو أشنع من اللإإضمار قبل الذكر. 

(۳) قوله: [لا يجوز حذف الفاعل الخ] هذه مقدّمة مشهورةء وفيها أن الفاعل قد يحذف كالفاعل في نحو 
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اذا سد مسكه (خلافا للکساا فانه له الفا 
شيء آي ٿي) يضور ال بل ! 


تحرزا عن الإضمار قبل الذكر" ۴ ویظهر اثر الخلاف في نحو «ضرباني 
وأكرمني الزيدان» عند البصريين» و«ضربني وأكرمني الزيدان» عند 
الكسائي (ر جاز) أي: إعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل 
(خلافا للفرّاء) فانه لا يجوز إعمال الفعل الثاني عند اقتضاء الفعل الأول 
الفاعل لأنه يلزم على تقدير إعماله إمّا الإضمار قبل الذكر كما هو 
مذهب الجمهورء أو حذف الفاعل كما هو مذهب الكسائي» بل يجب 
عند إعمال الفعل الأوّل» فإن اقتضى الثاني الفاعل أضمرتهء وإن اقتضی | 
المفعول حذفته أ أو أضمرته» تقول «ضربني وأكرماني الزيدان» "' 
و«ضربني وأكرمت الزيدان» أو «ضربني وأكرمتهما الزيدان»» ولا يلزم ۲ 


حینئذ محذور› وقيل: روي عنه ت تشريك الرافعين أو إضماره بعد الظاهر 


عند سیبویه. 

)١(‏ قوله: [بل يحذفه تحرزا عن الإضمار] فإن الحذف عنده أهون من الإضمار فإياه يختار عند الاضطرار. 

(۲) قوله: [تقرل: «ضر بني وأكرماني الزيدان»] تمثيل لإضمار الفاعل قي الثاني. قوله: «ضربني وأكرمت 
الزيدان» تمثيل لحذف المفعول اق ضر بني ST‏ الزيدين الزيدان. قوله: «ضر بني وأكرمتهما 
الزيدان» تمثيل لإضمار المفعول. 

(۳) قوله: [وقيل: روي عه] أي: عن الفرّا والقائل الشارح الهندي. قوله: «أو إضماره» يعني: روي عنه 
أيضا قي الصورة المذكورة إعمال الثاني وإضمار الفاعل للأوّل بعد الاسم الظاهر. قوله: «كما ق صورة 
تأحير الناصب» يعني: كما أنه روي أيضا عنه إعمال الثاني وإضمار الفاعل للأول بعد الاسم الظاهر إن 


جلش: اة اة (الت الهاهية) 


e 
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یس( الف لای سای شرم الجای 
| كما في صورة تأخير الناصب تقول «ضربني وأكرمني زيد هو» و«ضربني ¦ 
+ عطف على قوله أضمرت. 


O O N OE N Se‏ (وحذفت المفعول) 
تحرزا عن التكرار لو ذكر وعن الإضمار قبل الذكر في الفضلة لو أضمر 
ران اسنخني عه والا) أي: وإن لم يُستغن عنه (أظهرت) أي: المفعول 
نحو «حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا»'؛ لأنه لا يجوز حذف أحد 
مفعولي باب «حسبت»» ولا يجوز إضماره لئلا يلزم الإضمار قبل 
الذكر في الفضلة“ ررإن أعملت) الفعل (الأرل) كما هو مختار الكوفيين 
ااا ا ی ی 
زید»» إذا جعلت زیدا فاعل «ضربني» وأضمرت ف ف «أكرمني» ا 


ذه 


AN ETA 1‏ 
)١(‏ قوله: [غير مشهورة عنه] والرواية الصحيحة عنه ما ذكره الشارح من تشريك الرافعين أو الإضمار بعد الظاهر. 
(۲( قوله: [نحو نحو «حسبني منطلقا و حسبت زیدا منطلقا» | فان «-حسبني» و (-حسبت») تنازعا ق «منطلقا») 


الأحير وأعمل فيه «حسبت» فو حب إظهار مفعول «حسبنى» وهو «منطلقا» الأوّل. 

(۳) قوله: [لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي باب «حسبت»] لأن مفعوله بالحقيقة مضمون المفعولين فلو 
وغيرها وإن كان قليلا لأن كل واحد منهما في الظاهر مفعول برأسه ومنه قوله تعالى: #وَلايُسَينٌ 
الذِيَنَ يلون يما اهم اله مِنْ قَصلِه هوخا لهم [آل عمران: ]۱۸٠‏ أي: بخلهم هو خيرا لهم. 

)٤(‏ قوله: [لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة] ولو أضمر بعد الذكر يلزم الفصل بين المبتدأً والخبر 
بالأحنبیٌ نحو «حسبنى و حسبت زیدا منطلقا إیاه» وهو قبيح. 
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أ راجعا إلى زید لعقدمه رتب فلا محذور فيه حینئذ له حزف الفاعل ولا 
e‏ 


الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة بل لفظا فقط وهو جائز (ر) أضمرت 
(المفعول) في الفعل الثاني لو اقعضاه (على) المذهب (المختار) ولم 
تحذفه وإن جاز حذفه؛ لثلا يتوم أن مفعول الفعل الثاني مغاير 
للمذكور"» ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى لفظ منقدّم رتبة كما تقول 
«ضربني وأكرمته زيد» رالا أن يمنع مانع) من الإضمار كما هو القول 
المختار ومن الحذف كما هو القول الغير المختار (تظه المفعول فإنه 
ذا امتنع الإضمار والحذف لا سبيل إلا إلى الإظهار نحو 

وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا» حيث أعمل «حسبنى» فجعل 


مفعول ثان لاأول. ” 


ر فاعاد له و«منطلقا» مفعولا له وأضمر المفعول الأول ف 


«-حسبتهما» وأظهر المفعول الثاني وهو «منطلقین» لمانع وهو أنه لو 
أضمر مفردا خالف المفعول الأول ولو أضمر مثتى خالف المرجع وهو 
قو له «منطلقا»› ولا یخفی آنه لا يتصور التنازع في هذه الصورة" إل إذا 


)١(‏ قوله: [لقدمه رتب] فإنه إذا حعل معمول الفعل الأول صار مستحقا لأن يذكر بجنبه فمرتبته قبل الفعل 
الثاني. قوله: «لا حذف الفاعل ولا الإضمار الخ» تفصيل للمحذور المنفي. 

(۲) قوله: [لئلا يتوهّم أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور] فإنه لو حذف الضمير قي «ضربني وأكرمته 
زید» وقیل: «صر بني وأکرمت زید» لتوهم واهم ُن مفعول «أکرمت» غیر زید. 

(۳) قوله: [في هذه الصررة] أي: في صورة اقتضاء أحد الفعلين مفعولية اسم ظاهر مثلى والآحر مفعولية اسم 
ظاهر مفرد كمثال الشرح يعني: لا يتصور تناز ع «حسبتهما» في «منطلقا» لأنه طالب للمثنى وهو مفرد. 


جلتن: اة اة (الئ الهتلاهية 


ب gn.‏ 
لاحظت المفعول الثاني اسما دالا على اتصاف ذات ما بالانطلاق من غير ' 
ملاحظة تشيته وإفراده ٠‏ وإلأ فالظاهر أنه لا تناع بين الفعلين في المفعول 
الثاني؛ لأن الأول يقتضي مفعولا مفردا والثاني مفعولا مثنى فلا يتوجهان 
إلى أمر واحد فلا تناژع» ولمّا استدل الكوفيون" على أوْلويّة إعمال 
الفعل الأول بقول امرئ القيس: +ولو أنما أسعى لأدنى معيشة + كفاني 
ولم أطلب قليل من المال+ حيث قالوا قد توجّه الفعلان أعني «كفاني» 
و من المال» فاقتضى الأرّل رفعه 
ا والثانيٰ نصبه بالمفعولية» وامرؤ القيس الذي هو أفصح شعراء :: 
العرّب" أعمل الأول فلو لم يكن إعمال الأول أولى لَمَّا اختاره“؛ إذ لا 


و —-~¬— ٠د‏ 


)١( 1‏ قوله: [من غير ملاحظة تنيه وافراده] أي: بقطع النظر عن كونه مثنى أو مفرداء وهذا مثل التنازع يي ا 
فاعليّة اسم ظاهر ومفعوليته فإنه صحيح مع قطع النظر عن الإعراب وإلا فرفعه يبطل طلب الناصب له 
ونصبه يبطل طلب الرافع له. قوله: «وإلا فالظاهر الخ» إنما قال ذلك لاحتمال أن يأوّل المفعول في 
«جب يها بدکل واحد» لكنه حلاف الظاهر. 

(۲) قوله: [ولما استدل الكوفيون الخ] توطمة لما يجيء في المتن من قوله: «وقول امرىء القيس الخ» وإشارة 
إلى أنه واب من طرف البصربين عن استدلال الكوفيين بهذا البيت على أولويّة إعمال الفعل الأول. 

(۳) قوله: [وامرؤ القيس الذي هو أفصح شعَراء العرّب] قال الي عليه الصلوة والسلام فيه: «امرئ القيس 
قائد الشعراء إلى النار لأنه أوّل من أحكم قوافيها». "العقد النامي". 

)٤(‏ قوله: [لمَا اختاره] إذ العاقل الفصيح لا يختار أحد الأمرين مع لزوم مكروه له في ذلك الأمر دون الأمر الآحر 
إلا لزيادة حسن فيما يختاره على الآحر. قوله: «إذ لا قائل الخ» إثبات للملازمة يعني: كلما كان الشاعر أعمل 
الفعل الأول لزم أن يكون إعمال الأول مختارا عند الفصحاء لأنه لم يكن هناك شق ثالث إذ لا قائل الخ. 


ت penn‏ 
قائل بتساوي الإعمالين» فأجاب المصنف عن طرف البصريين وقال وقول ا 
امرئ القيس ع كفاني ولم أطلب قليل من المال» ليس منه) أي: من باب 
تناع رلاد المعی) على تقدیر توجه کل من «کفاني» و«لم أطلب» إلى 
«قليل من المال» لاستلزامه عدم السعي لأدنى معيشة وانتفاء كفاية قليل من 
۰ وثبوت طبه المنافي لكل منهما وذلك لأن دلو» تجعل مدخولها 


مفعول ٿان. + عط مفعول أول. 


المقبت شرطا كان أو جزاء أو معطوفا على أحدهما منفيا والمنفي من ذلك 
أي من الشرط أو الجزاء أو المعطوف. جا 


ثبتاء فعلى هذا" ينبغي أن يكون مفعول «لم أطلب» محذوفا أي: «لم 
: أطلب ت ایا مد ج المتأخر أعني قوله شعر: 


1 قل یم ودا 
ولکتما اسعی لمجا مئل + وقد يدرك المجد المؤثل أمثا لي 


e فاعل‎ 


آ وین“ پت بستقيم المعنى يعني: أنا ل أسعى لأدنى معيشة ولا يكفيني قليل 
من المال ولکني أطلب المجد الأثيل الغابت وأسعى له (مفعول ما 


)١(‏ قوله: [وثبوت طبه المنافي لكل منهما] أي: من عدم السعي وانتفاء الكفايةء أمّا منافاة ثبوت الطلب 
لعدم السعي فلأن المراد بالسعي هو الطلب» وأمًا منافاته لعدم الكفاية فلما يدل عليه صريح الشرطيّة؛ 
فإن مفادها لزوم الكفاية للسعي الذي هو عبارة عن الطلب» والحاصل أن الفساد هنا هو التناقض في 
المفاد. قوله: «وذلك لأن لو الخ» إشارة إلى ما ذكر من استازام الأمور الثلاثة. 

(۲) قوله: [فعلى هذا الخ] أي: إذا كان المعنى فاسدا على تقدير توحّه كل من الفعلين إلى «قليل من المال» 

(۳) قوله: [وحينذ] أي: وحين إذ كان مفعول «لم أطلب» محذوفا ولم يتوه إلى «قليل» يستقيم معنى قول 
الشاعر ولا يكون من قبيل التناز ع فليس للكوفيين أن يتمسكوا به في ترجيح مذهبهم. 
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ودی | الق التای عا شر الجا ب 
. ناعله) أي: مفعول فعل أو شبه فعل“ لم يذكر فاعله» وإنما لم | 
عن الفا منه»“ کما المبتدأً حيث قال: «وم 

يفصله عن الفاعل ولم يقل «ومنه»٠‏ كما فصل المبتدا حيث قال: «ومنها 
المبتدأً» لشة اتصاله بالفاعل“ حى سمّاه بعض النحاة فاعلا ركل 
مفعول حذف فاعلى أي: فاعل ذلك المفعول»ء وإنما أضيف“ إلى 

٣ ۲ 

المفعول لملابسة کونه فاعلا لفعل متعلق به (وأقیم هي أي: المفعول 
(مقامه) آي: مقام 2 في إسناد الفعل او شبهه إليه (وشرطه) آي: 
شرط مفعول ما ۾ فاعله فى حذف فاعله وإقامته مقام الفاعل إذا 
اا ا ا ی ا وإقامته مقام الفاعل ! 


ذه 


کان عامله فعلا“ رأن تغيّر صيغة الفعل إلى فعل) أي: إلى الماضي | 
المجهول”“ رأو بُفعل) أي: إلى المضارع المجهول فیتناول مثل افئعل 


کل واحد من «فعل ويفعّل». 


يسم فاعله» وإنما لم يقل: «أو شبهه» بالضمير لدفع توهُم رحوعه إلى المفعول. 

(۲) قوله: [ولم يقل: «ومنه»] عطف تفسير لالإشارة إلى أن المراد من الفصل في قوله: «لم يفصله» الفصل 
بلفظ «منه» لا ترك العطف الذي هو مصطلح أهل المعاني. 

(۳) قوله: [لشدة اتصاله بالفاعل] لقيامه مقامه واشتراكه معه قي الأحكام. قوله: «بعض النحاة» هو الشيخ 
عار لاف ا ال ن ا 

)٤(‏ قوله: [وإنما أضيف الخ] أف إنما ا الفاعل إلى المفعول يي قوله: «فاعله» مع أن الفاعل إنما 
يضاف إلى الفعل لملابسة كونه الخ» وإضافة الملابسة إلى «كونه فاعلا الخ» اة أ للملا ية الى 
هي کونه فاعلا لفعل متعلق بالمفعول. 

() قوله: [اذا كان عامله فعلا] قيد به بقرينة قوله: «أن تغير صيغة الفعل»» أَمّا شرطه إذا كان شبه فعل فأن 
تغير صيغته إلى اسم مفعول من ذلك الباب» وترك ذلك للعلم به بالمقايسة. 

)١(‏ قوله: [أي: إلى الماضي المجهول] إشارة إلى أن المراد ب«فعل» الماضي المجهول من قبيل ذكر 


£ ا 
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بقع) موقع الفاعل ٠‏ (المفعول الثاني من) مفعولي رباب «علمت») لأنه 
مسند إلى المفعول الأول إسنادا تاما فلو أسند الفعل إليه ولا يكون 
إسناده إلا تاف“ لزم کونه مسندا ومسندا إلیه معا مع کون کل من 
الإسنادين تامًا بخلاف «أعجبني “ضرب زيد عمرا» لأن أحد الإسنادين 
وهو إسناد المصدر غير تام (ر) لا المفعول رالنالث من) مفاعيل (باب 
«أعلمت») إذ حكمه حکم المفعول الثاني من باب «علمت» في كونه 
مسندا (والمفعول ل) بلا لاه؛ لأن اللصب فيه مشعر بالعليّة“ فلو أسند :: 


أل الشعرل الأرل.. ° الفعل. ا 
إليه لفات النصب والإشعار» بخلاف ما إذا کان مع للام“ نحو «ضرب 


1 الشحص وإرادة الجنس» وكذا قوله: «يفعل». 

(0 قوله: [موقعَ الفاعل] إشارة إلى أن معمول «لا يقع» محذوف في الكلام. 

)١(‏ قوله: [ولا يكون إسناده إلا تاما] جملة معترضة بين الشرط والجزاء. 

)٣(‏ قوله: [بخلاف «أعجبني الخ] حواب دحل مقدّر تقديره: أن كون الشيء مسندا ومسندا إليه واقع في 
مثل «أعجبني ضرّب زيد» فإن المصدر مسند إليه بالنسبة إلى الفعل ومسند بالنسبة إلى المضاف إليه لأنه 
فاعله معلّى» وحاصل الجواب أن الامتناع إذا كان الإسنادان تامين وإسناد المصدر إلى ما بعده غير تام 
لأن الكلام لا يت ركب من المصدر والفاعل. 

قوله: [لأن النصب فيه مُشعر بالعلة] تعليل لتقييد المفعول له بكونه بلا لام» ووجه إشعار النصب بالعليّة أن 
النصب دال على تقدير اللام الدالة على العليّة. قوله: «لفات النصب والإشعار» أي: لفات النصب بسبب 
جعله مسندا إليه ومرفوعا وفات الإشعار بسبب فوات النصب المشعر بالعلية فليس ذكر النصب بمستدرك. 

(ه) قوله: [بخلاف ما إذا کان مع اللام] فان المشعر بعليته وکونه مفعولا له هو اللام وهو لم تتغيّر. 


gan n 
' للتأديب» (والمفعول معه كذلك) أي: كل من المفعول له“ والمفعول‎ 
معه كذلك أي: كالمفعول الثاني والثالث من باب «علمت» و«أعلمت» في‎ 
أنهما لا يقعان موقع الفاعلء أمّا المفعول له فلما عرفت وأمًا المفعول‎ 
معه فلأنه لا يجوز إقامته مقام الفاعل مع الواو التي أصلها العطف' وهي‎ 
دليل الانفصال والفاعل كالجزء من الفعل» ولا بدون الواو فإنه لم يعرف‎ 
حينئذ كونه مفعولا معه (واذا جد المفعرل به) في الكلام مع غيره من‎ 
المفاعيل التي يجوز وقوعها موقع الفاعل (تعبن) أي: المفول به (له) أي:‎ 
لوقوعه موقع الفاعل لشدة شبهه بالفاعل“ في توقف تعقلِ الفعل عليه‎ : 
ان الضرب مدلا کما آنه لا يمكن تعقله بلا ضارب كلك آل پمک تمل‎ 
بلا مضروب بخلاف سائر المفاعيل فإنها ليست بهذه الصفة (تقرل ؟‎ 
' «ضرب زَيد) ياقامة المفعول به مقام الفاعل يوم الجمعةم ظرف زمان‎ 


)١(‏ قوله: [أي: كل من المفعول له] إشارة إلى أن قوله: «المفعول له» مبتداً وقوله: «والمفعول معه» 
معطوف عليه وقوله: «كذلك» خبره» والمقصود تشبيه كل من المفعول له والمفعول معه بالمفعول 
الثاني والثالث من بابي «علمت» و«أعلمت» ف عدم الوقو ع موقع الفاعل. 

(۲) قوله: [ اما المفعول له لما عرفت] أي: أمّا عدم وقوع المفعول له موقع الفاعل فلما عرفت من فوات 
النصب والإشعار. 

(۴) قوله: [مع الواو التي أصلها العطف الخ] يعني: أن E‏ أصلها العطف 
e‏ يقتضي الاتصال بما قبله فبينهما تناف. 

)٤(‏ قوله: [لشدة شبهه بالفاعل الخ] ولأن إسناد الفعل المجهول إلى المفعول به حقيقة عقليّة وإسناده إلى 
ما سواه مجاز عقلي ولا يمكن المجاز العقلي مع وجود ماهو له. 
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الصفةء وفائدة وصف الضرب” بالشدّة التنبيةُ على أن المصدر لا يقوم 
مقام الفاعل بلا قيد مخصص؛ إذ لا فائدة فيه لدلالة الفعل عليه (ف 
داره») جار ومجرور شبيه بالمفاعيل' “ أقيم مقام الفاعل مثلها (فتعين 
«زيد»» وان لم يكن) أي: وإن لم يوجد في الكلام المفعول به (فالجميع) 
أي: جميع ما سوى المفعول به“ (سراء) في جواز وقوعها موقع الفاعل 
(د) المفعول (الأرل من باب «اعطيت)) أي: الفعل المتعذي إلى مفعولين 
ز انيهما غير الأول (أولى) بأن يقام مقام الفاعل (من) المفعول رالثاني) لأن 


فيه معنی الفاعلية بالدسبة إلى الفاني" لأنه عاط ای آخذ نحو «أعطى 
أي في المفعول الاول. أي الفعول الأرل. 


)١( 1‏ قوله: [وفائدة وصف الضرب الخ] إشارة إلى فائدة توصيف الضرب بالشدة في قوله: «ضربا شديدا». 


ذه 


(۲) قوله: [إذ لا فائدة فيه لدلالة الفعل عليه] يعي: أن الفاعل محل الفائدة فيجحب أن يكون ما يقوم مقامه 
محلا لها ولا فائدة قي مصدر بلا محصص؛ لأن الفعل دال على المصدر مطلقاء ولهذا لا يقع الزمان 
والمكان المبهمان مقام الفاعل؛ لأن الفعل يدل عليهما أيضا. 

(۳) قوله: [شبيه بالمفاعيل الخ] غرضه دفع ما أورده الهندي من أن قوله: «في داره» مفعول فيه فقد وقع 
التكرار في مثال المفعول فيه وترك مثال المفعول به بواسطة» وحاصل الدفع أن التمثيل به باعتبار أنه 
شبيه بالمفعول بلا واسطة لا باعتبار أنه مفعول فيه فلا تكرار ولا ترك. 

)٤(‏ قوله: [أي: جميع ما سوى المفعول به] وهو المكان المعين والزمان المعيّن والمصدر المقيّد والمفعول 
بالواسطة» لا يقال: ينبغي أن يكون المفعول بالواسطة متعيّنا لأنه مفعول به؛ لأنا نقول: صورة الجر لما 
كانت منافية لحالة الفاعل أعني: الرفع منعت أن يكون المفعول بالواسطة قي درجة المفعول بلا واسطة. 

(ه) قوله: [لأن فيه معنى الفاعاية بالنسبة إلى الثاني] وعلى هذا ينبغي أن يكون المفعول الأول من باب 
«أعلمت» أولى من الثاني منه؛ لأنه وإن کان مفعولا للإعلام فاعل للعلم. 


23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


وأمّا عند عدمه فيجب إقامة المفعول الأول نحو «أعطي زيڈ عمرا» 
(ومنها المبتدا والخبر) وفي بعض الدسخ: «ومنه» يعني من جملة 
المرفوعات أو من جملة المرفوع المبتدأ والخبر» جمعهما في فصل 
واحد" للتلازه الواقع بينهما على ما هو الأصل فيهما“ وأشتراکهما ي 
العامل المعنوي“ رفالميدا هو الاسم) لفظا أو تقديرا” ليتناول نحو 


)١(‏ قوله: [وذلك عند الأمن من اللبس] يى عني: أن أولويّة «أعطي زيد درهما» مع جواز عكسه إنما هي عند 
الأمن عن التباس أحدهما بالآحر. قوله: «أعطي زيد عمرا» يعني: إذا كان عمرو أسيرا أو أحيرا أو ظهيرا فيكون 
«زيد» مفعولا أوّلا وآحذا في قصد المتكلم و«عمرا» مفعولا ثانيا ومأخحوذاء فلو عكس الأمر لزم الالتباس. 

(۲) قوله: [أو من جملة المرفوع] بيان لحاصل المعنى» وليس إشارة إلى أن «من» تبعيضية؛ لأنه يستلزم أن 
يكون المبتدأً والخبر حزئين من المرفوع مع أنهما جزئيان له لا جزءان منه» نعم! لو قذّر المضاف 
لكانت تبعيضية أي: من جملة أفراد المرفو ع الخ. 

)٣(‏ قوله: [جمعهما في فصل واحد الخ] أي: لم يفصل الخبر عن المبتدأ بقوله: «ومنها الخبر» مع أن كل 
واحد منهما نوع مستقل من المرفوع للتلازم الخ. 

)٤(‏ قوله: [على ما هو الأصل فيهما] وهو أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآحر» وإنما قال ذلك لعلا يرد القسم 
الثاني من المبتدأً فإنه مبتدأً لا حبر له» فلا نقض به على التلازم لأنه حلاف الأصل يصار إليه للضرورة 
و لهذا لم یکن «قائہ» ي « قائم ابوه زید» مبتداً لو جود احتمال أن یکون حبرا ل«زید». 

(ه) قوله: [راشنراكهما في العامل المعنوي] فإن عامل كليهما معني فعامل المبتداً تجريد الاسم عن 
العوامل اللفظية لإسناد شيء إليه» وعامل الخحبر تجريد الاسم عن العوامل اللفظية لإسناده إلى شيء. 

)١(‏ قوله: [ أو تقديرا] ليس التقدير بمعنى التقدير في الكلام بن يكون محذوفا بل بمعنى التأويل» وذلك فيما 
يصح وضع اسم موضعه كما في أن تَضوَمُوا حم لَك [لبقرة:٤۸٠]‏ فإنه في تأويل صيامكم الخ وكذا 
ف سو آ٤‏ عَلَيَهمءَآنَدَرَتَهُم آم لَمَ ثَنَذِرَهُج [البغرة:1] فإنه في تأويل «إنذارك وعدمّه سيّان عليهم». 


ذه 
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e‏ لمبتدواحر 
| لان دصو تصو مو | > ی کہ4 [البقرة:٤۱۸]‏ (المجرد عن العوامل اللفظيّق ' 
أي: الاسم الذي لم يوجد فيه عامل لفظي صلا“ واحترز El is‏ 
الذي فيه عامل لفظي کاسمي «إن» و«کان»» وکأنه اراد بالعامل اللفظي 
ما یکون مورا في المعنی" لئلاً يخرج عنه مثل «بحسبك درهم» (مسد 
اله) واحترز به عن الخبر وثاني قسمي المبتدأ“ الخارج عن هذا 
القسم؛ فإنهما لا يكونان إلا مسندين (أر الصفة) سواء كانت مشتقة 


ک«ضارب ومصروب و حسمن )) أو جارية مجراها ک«قریشی»“ (الواقعة 


سلب العموم؛ لأن التجريد سلب الوحود معنى وسلب الكل يوحب سلب العموم كما في قولنا: «لم يقم 
كل إنسان» لكنٌ المراد عموم السلب إِمّا باعتبار أن اللام أبطلت معنى الجمعيّة؛ لأن الجمع المعرّف باللام 
إذا لم يمكن حمله على الاستغراق يجعل مجازا عن الجنس كما قالوا في إلا يِل لَك القع 
[الأحزاب:۲٠]‏ ولا يمكن الحمل على الاستغراق في ما نحن فيه؛ إذ نتفي دحول كل عامل فرع لإمكانه ولا 
إمكان له فلا إمكان للحمل على الاستغراق فصار الجنس منفيًاء أو باعتبار أن سلب العموم وإن كان أعمُ 
من عموم السلب لحن المراد هو هذا بقرينة المقام لشهرة أنه لا يوحد ق المبتدأً عامل لفظي أصلا 

(۲) قوله: [ما بكون مزترا في المعنى] لأن الظاهر أن المؤتّر في اللفظ موتّر في المعنى» فلا يحرج عن 
تعريف المبتدأً مغل «بحسبك درهم» فإن تأثير عامله ليس إلا في اللفظ فإنك لو حذفته وحدت المعنى 
باقیا على حاله بخلاف «إن» فی «إن زيدا قائم» فإنك لو حذفتها لفات التأكيد المدلول عليه ب«إن». 

(۴) قوله: [وثاني قسمي المبتدا] في التعبير بالقسم إشارة إلى أن لفظ «المبتدأ» مشترك معنوي لا مشترك 
لفظى وإلا لزم استعمال المشترك في معنييه» ووحه الإشارة أن القسم يقتضى وجود المقسم المشترك 
بين القسمين. قوله: «الخحار ج الخ» صفة لقوله: «ثاني» يعني: انه لیس بخارج عن تعريف المبتداً مطلقا 
بل عن قسمه الأوّٴل. 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


و«ما» و«من»» وعن سيبويه جواز الابتداء 4 ہن غير استفهام ونفي a‏ 
قبح» والأخحفش يرى ذلك حسناء وعليه قول الشاعر ع. 


أي على ري الأحفش. 

فخير نحن عند الناس منكم 
«فخیر » مبنداً و «نحن » فاعله) ولو جعل «خير» ای ا ی ا 
اسم التفضيل ومعموله الذي هو «من» بأجنبي وهو غير جائزر أضعف 


متعلق بقوله ‏ ا :ای الفصل بينهما بالأجنبي. 
عمله» بخلاف ما لو کان فاعاا لکونه کالجزء (رافعة لظاهر) أو ما 


ای را الضمير المنفصل› ثلا يخرج عنه نحو قول تعا لی 
أي عن هذا | 


ا 8 e‏ م و s1 cl‏ 2 » 
راغب نَت عن الهق يابرهيم‰ [مريم:٦٤]‏ واحترز E‏ 
قائمان الزيدان» لأن «أً قائمان» رافع لضمير عائد إلى «الزيدان»» ولو كان 

۶ ٦ 


کے 


)١(‏ قوله: [ونحوه ك«هل» الخ] إشارة إلى أنه لا يجب ألف الاستفهام حاصّة بل مطلق الاستفهام» وذكر 
الألف حاصّة باعتبار كونها أصلا في الاستفهام» ولك مثل هذا الاعتبار لا يناسب مقام التعريف؛ لأن 
التعريف لكشف الماهية وإيضاحها وق الاعتبار المذكور إيهام بخلاف المقصود. 

(۲) قوله: [وعن سيبويه جواز الابتداء بها الخ] لعل المص لم يرض بهذا الجواز فأورد ضمير الفصل في 
قوله: «المبتدا هو الاسم الخ». قوله: «یری ذلك» ق ذلك الابتداء ويقول: إن الصفة مشابهة بالفعل 
فتعمل بلا شرط وعلى هذا الجواز ورد قول زهير بن مسعود الضبىّ: فخير نحن الخ وأحيب بأنه شاذ 
نادر» وقي البيت شذوذ آحر وهو رفع أفعل التفضيل اسما ظاهرا في غير مسئلة الكحل. 

(۳) قوله: [لكونه كالجزء] فلا يلزم الفصل بأجنبىٰ حينغذ. 

)٤(‏ قوله: [أر ما يجري مجراه] إشارة إلى تقدير المعطوف» أو هو من باب عموم المجاز» وهو أن يراد 
باللفظ معبى مجازي يكون المعنى الحقيقي داحلا فيه» فالمراد بالظاهر ههنا الملفوظ سواء كان مظهرا 
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من المبعدأً رو«ما قانم ا مل للصفة ری بعد حرف النفي رو« 
قائم الزيدان») مثال للصفة الواقعة بعد حرف اللاستفهام (فان طابقت) 
أي: الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام اسما (مفردا) 


مذ کورا بعدها نحو «ما قائم زید» ود قائم زید»» واحترز به عما اذا 


e 
طابقت مغنی نحو «أ قائمان الأزيدان» أو مجموعا نحو ا قائمون الزيدون»‎ 
فانها حينئذ خبر ليس إلأ رجاز الأمران) كون الصفة مبتداً وما بعدها‎ 
أي الصفة.‎ 


فاعلها يسم مسك الخبر Kk‏ 


فھهنا ثلاث صور إحداها ا قائمان الزيدان» ويتعین حينئذ أن یکون 


' «الزيدان» مبتداً ود قائمان» خبرا مقدما عليه وثانیتها 7 قائم الزيدان»‎ ٩ 
: 
ويتعين حينئذ أن يكون «الزيدان» فاعلا للصفة قائما مقام الخبرء وثالثتها‎ 
د قائم زید» ویجوز فيه الأمران کما ع (والخبر هو المجرد) ای هو‎ 


نفا تحت قوله «جاز AF‏ 


الاسم المجرد عن العوامل اللفظية؛ أن الكلام في مرفوعات الاس“ 


(0 قوله: [لم يجز تشينه] لأن الصفة مع فاعلها الظاهر كالفعل مع فاعله الظاهرء وقوله تعالى: وسوا 
اللَجَوّى الذي ظْلَمَوا[الأنبياء :] وقوله عليه السلام:«يتعَاقبون فیکہ ملائکة إلخ» محمول على التأكيد. 

(۲) قوله: [لبس الا] أي: ليس الصفة شيعا من الأشياء إلا خحبرا» وتذكير «ليس» المسند إلى الصفة باعتبار 
الخبر» وفي الت ركيب حذف المستشى» ويحذف المستثنى بعد «إلاأ» و«غير» المسبوقين ب«ليس». 

)٣(‏ قوله: [لأن الكلام في مرفوعات الاسم] تعليل لتقديره الاسم موصوفا. 


جلتن: اة اة (الكئ المتلهية) 


23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


فة المذگ .ة> لأ a uu valk‏ 
للصفة المذكورة؛ لأنه ليس باسم (المسنا ه) آي: ما يوقع به الإسناد 
واحترز به عن القسم الأول من المبتداأ؛ لأنه مسند إليه لا مسند به 
(المغاير للصفة المد كررة) في تعريف المبتدأء واحترز به عن القسم الثاني 
من المبتدأ» ولك أن تقول" المراد المسند به إلى المبتدأء أو تجعل الباء 


بقوله المسند به. 
ف «به» بمعنی «إ لى(" والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأًء وعلی 
التقديرين يخر ج بے القسم الثاني من المبتدأ ویکون قو له“ «المغاير 
للصفة المذكورة» تأكيداء واعلم أن العامل في المبتدا والخبر هو الابتداء 
أي: تجريد الاسم عن العوامل اللفظية ليسند إلى شيء"“ أو يسند إليه 


)١( 1‏ قوله: [آي: ما يوقع به الإسناد] شار ال أن لاء مسد بالإيقاع المضمَن لا بالإسناد؛ لأنه لكونه 
سا اا و اة رف الج يعلى مةه الل و ف اعا ا لا 
(۲) قوله: [ولك أن تقرل] لإحراج القسم الثاني من المبتداً. 
(۳) قوله: [آو تجعل الباء ی «به» بمعنی «إلی»] کما في قوله تعالى وقد اَحَسَنَ و [يوسف:٠۰٠]‏ أي: إلي. 
)٤(‏ قوله: [وعلى التقديرين يخرج به] أي: بقوله: «المسند به» يخر ج القسم الثاني كما يخر ج به القسم الأوّْل؛ 
لأن القسم الثاني مسند إلى الفاعل لا إلى المبتداً وقد اعتبر في التقديرين إسناده إلى المبتداً لا إلى الفاعل. 
(ه) قوله: [ويكون قرله الخ] دفع ما يقال إنه لو احتير التقديران وبهما أحرج القسم الثاني من المبتداً لضاع قول 
المص: «المغائر الخ»» وحاصل الدفع أنه لا يكون ضائعا بل يصير تأكيدا أي: لمجرد التوضيح ومزيد الكشف. 

)١(‏ قوله: [ليسند الى شيء] وهو في الحبر» وني القسم الثاني من المبتدأً. قوله: «أو ليسند إليه شيء» وهو 
في القسم الأول من المبتدأًء فخرج به التجريد الذي يكون للعدد؛ فإن الأسماء المعدودة مجرّدة عن 
العوامل اللفظية لكن لا لالإسناد. 
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: ھب لاس دق سا المبتداوالحبر 


وأمّا عند این فقال gn‏ الابتداء ™ في المبتداً والمبسدا ٤‏ 
الخبر» وقال الاخرون إن كل واحد من المبتدا والخبر 


وعلی مذا لا یکولان جردي عن العوامل اللفظية (رأصل المبتد) 

ما ينبغي أن يكون المبتداً عليه“ إذا لم يمنع مانع (النقديم) على ۳ 
لفظا؛ لأن المبتدأً ذات والخبر حال من أحوالها“ والذات مقذمة على 
أحوالها رومن ثم) أي: ومن أجل أن الأصل ي المبتدأ التقديم لفظا (جاز) 
¡ قولهم (اني داره زبد) مع كون الضمير عائدا إلى «زيد» المتاخر لفظا 
لتقمه رتبة لأصالة التقديم (رامتع) قولهم (««صاحبها ني الدار») لعود 


ذه 


1 () قوله: [فمعنى الابتداء عامل في المبتدا والخبر] لأن التجريد للاسناد يقتضي المسند والمسند إليه على السواء. | 

(۲) قوله: [نقال بعضهم] وهو سيبويه. قوله: «وقال الآحرون» وهم الكسائي والفرًاء ومن معهما. 

(۳) قوله: [إن كل واحد من المبتداً والخبر عامل في الآخر] ولا مانع من أن يكون كل واحد من الشيئين 
عاملا ومعمولا لكثرة نظائره نحو قوله تعالى: يام كدعوا َل الَدَسَمَاء الْحُسّنى) [بي إسرائيل:٠١١]‏ فإن 
«آيا» منصوب ب«تدعوا» وهو مجزوم ب«أيا»» وههنا قولان آحران فقال بعضهم: المبتداً الأول يرتفع 
بإسناد الخبر إليه» وقال بعض الكوفيين: المبتدأً الأول يرتفع بالضمير العائد إليه من الخبر لاشتراطهم 
الضمير في الجامد أيضاء وكأن الشارح قدّس سره لم يعت بهما. 

)٤(‏ قوله: [أي: ما ينبغي أن يكون المبتدا عليه الخ] إشارة إلى أن المراد بالأصالة الأولويّة بالنظر إلى نفسه لا 
لعارض فإن منع مانع عن تقديم المبتدأ كتضمّن الخبر ما له صدر الكلام امتنع التقديم ح فضلا عن الأولوية. 

(ه) قوله: [والخبر حال من أحوالها] أي: الغالب في الخير أن يكون حالاء فلا يرد النقض بمثل «المنطلق 
زهان الخر له دات دة كماآ ن الما كات 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة وهو غير جائز روقد يكون المبتدا 
نكرة) وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأن للمعرفة معنى معا“ 
والمطلوب المهم الكثيرٌ الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور 
المعينةء ولكنه لا يقع نكرة على الإطلاق بل راذا تحص صت) تلك النكرة 
ربو جه ا) من وجوه التخصيص؛ إذ بالتخصيص يقل اشتراکھا. فنقرب 

من المعرفة (مدل) قوله تعالى“ (لولعَد مُومِنٌ حي س فرك 
[البقرة:٠۲۲]‏ فإن العبد متناول للمؤمن والكافر وحيث صف بالمۇمن | 
تخحصص بالصفة فجعل مبتدأ و«خير» خبره (ر) مثل قولك (« رجل ي 


1 () قوله: [وهو غير جائز] وأمّا نحو «ف داره قيام زيد» مما يكون الضمير ثي الخبر المتقدّم راحعا إلى ما 
أضيف إليه المبتدأً فمنهم من حوزه ومنهم من منعه» ويؤيّد الجواز قولهم: «يي أكفانه درج الميت». 
(۲ قوله: [لأن للمعرفة معنى معنا الخ] تعليل لكون الأصل قي المبتدأً أن يكون معرفة» وإنما عدل عن التعليل بأنه 
a‏ لأنه منقوض بالفاعل فإنه محكوم عليه أيضا ولا يزم تعريفه. 
)٣(‏ قوله: [يقل اشتراكها] أي: يقل احتمالاتهاء فإن النكرة لكونها موضوعة لفرد ما يحتمل على سبيل 
البدل لكل واحد حن الاد و اذا تخت ورج ا فل اخالاها واف ادها أا وجوه التحصيص 
فستة على ما ذكره المص ولكنها ليست للحصر؛ فإن بعض المتأخرين عذّها عشرة» وف "التسهيل" أنها 
تسعة عشر» وقي حواشي "الألفية" نها أربعة وعشرون. 

)٤(‏ قوله: [مغل قوله تعالى الخ] المراد بالثل كل ماقت فيد سراء كان صفة كما ف الآيت أر مضافا اله 
نحو «صوت بلبل شغلني»» أو غيرهما نحو «أفضل منك أفضل مئي»» ومعنى الآية أن المشرك لو کان 
اعا ف الال ,الال ايد الوس حي مه ن الال ر لجال دان اليا وا يجان لى الد 


والدين حير من الدنياء إذ الدين أشرف الأشياء والإإسلام جماع كل خير على التمام. 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 
ن E‏ ل (١( » ET‏ 

الدار أم ام أة») فان المد | لكلا أن أحدهما فى الدا 
ر ۾ امر) ۽ لمتکلم بهد م يعلم ۲ e‏ و 
فيسأل المخاطب عن تعينه فكأنه قال: أي من الأمرين المعلوم كون 
أحدهما في الدار كائن فيهاء فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة“ 

۳ ۲ 

فجعل «الرجل» مبغداً و« في الدار» خبره () مغل قولك («ما أحد خير 
منك») فإن النكرة فيه وقعت في حيّز النفى فأفادت عموم الأفراد“ 

٥ 4 : ٤ 

شمولها فتعينت وتخحصصت فإنه لا تعد في جميع الأفراد“ آ 
وشمولها e‏ في جميع الأفراد ' بل هو آمر 
واحد» وكذا كل نكرة في الإثبات قصد بها العموم E‏ 


٠ —¬—-— و‎ 


الاستفهام للسؤال عن التعيين بعد العلم بأصل الحكم فلو لم يعلم كون أحدهما في الدار لما استفهم 

بهذا الوجه بل قال: «أ قي الدار أحد». 

1 (۲) قوله: [إتخحصص بهذه الصفة] أي: تخحصص بحسب المعنى عند الاطب ماما كن الها يآ 
الذار على وجه الاجمال. 

(۳) قوله: [فأفادت عموم الأفراد] أي: أفادت مع إفادة الجنس شمول الأفراد بحيث لم يبق فرد لم يدحل 
تت السرم ثم تخل العدا ا الال مبنیٰ على مذهب بني تميم؛ فان غیرهم يجعلون «مًا» عاملة 
فلا يلائم المقام» والمثال المتفق عليه «تمرة حير من حرادة»» ومن أمثلة العموم أن يکون المبثداً نفسه 
صيغة العموم نحو قوله تعالى: کل هيوم [القرة:»] وكقولك: «من يقم أقم معه» و«من عندك». 

)٤(‏ قوله: [فإنه لا تعد في جميع الأفراد الخ] غرضه دفع اعتراض الرضي من أنه لا تخحصيص هنا لأن 
العموم ضد الحصوص فكيف يحصل الخصوص مع العموم وكيف يوصف الأحد بالعموم والخصوص 
جميعاء وحاصل الدفع أنه إنما يلزم الجمع بين الضدين لو أريد بالتخحصيص هنا التفرّد الذي هو ضد 
العموم والشمول وليس كذلك بل المراد تقليل الشيوع والإبهام الحاصل في النكرات وهنا كذلك لأنه 
لما نفي عن كل واحد من جميع الناس أن يكون خيرا من المخاطب لم يبق للسامع اشتباه أن ذلك 
الواحد من هو؟ فالتحصيص هنا يحصل في العموم بهذا الطريق فلا يلزم الجمع بين الضدين. 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


| نحو «تمرة خير من جرادة» (ر) مغل قولهم («شر أهر ذا ناب») 
ری ۲ الهرير صوت الكلب. 


لتخصصه بما بتخصص به الفاعل لشبهه به؛ إذ يستعمل في موضع «ما 


E E pO N RNS E PA 


محکوما عليه بما اُسند إليه فإنك إذا قلت «قام» غلم منه أن ما يُذكر 


بعده أمر ب يصح أن يحكم عليه بالقيام فإذا قلت «رجل» فهو في قوّة «رجل 
موصوف بصحة الحكم عليه ه بالقيام»» واعلم أن المي لکلب بالنبا 


آي بالصوت. ,ا 
المعداد قاد يون ا کان مجيء حبیب مثلا وقد یکن شر 


ا ذا ناب »» وعلى الاني لا يصح فيقدر وصف” ۵ تی بصخ القصر ا 
فیکون المعنى:«شرٌ عظيم لا حقير أهرٌ ذا ناب»» e.‏ 


(۱) قوله: [نحو «تمرة خير من جرادة»] فإن فيه العموم؛ لن فردا من حنس إذا فضل على فرد آخحر من غير 
عصرم غلم أن الإضل مهما بافضار الأندراح ق الج ف الك والحاصل أن التمر متيل 
في الطبيعة مع الوحدة لكن لا باعتبار حصوصها بل باعتبار كونها فردا لتلك الطبيعة فيع الحكم كل 
فرد» وهذا القول نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه في تعيين فدية الجرادة إذا قتلها محرم. 

(۲) قوله: [إذ يستعمل في موضع الخ] يعني: أن هذا القول محمول على التقديم والتأحير مستعمل قي مقام الحصر 
فإن تقديم المسند إليه على المسند الفعلى يفيد الحصر كما قالوا في «أنا عرفت» فيكون فاعلا قي المعنى. 

(۳) قوله: [راعلم أن المهر للكلب الخ] غرضه من هذا الكلام تحقيق صحة قصر الإهرار على الشرٌ 

)٤(‏ قوله: [فيقدر وصف|] بأن يجعل الوصف مقدرا ثي العبارة» ولك أن تجعل التنوين للتعظيم. 


ُ 
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e‏ تاراش 
| وهذا ه قشل اضرب لرجل قوي أدركه العجز في حادثة (ر) مثل قولك ¦ 
(«في الدار رجل») لتخصصه بتقديم الخبر؛ لأنه إِذا قیل « ف الدار» علم أن 
ما یذ کر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار فهو في قوة التخصص 
بالصفة (ر) مثل قولك («سلام عابك) لعخصصه بالنسبة إلى المعكلى" 
إذ أصله «سلمت سلاما عليك» فحذف الفعل وعدل إ إلى الرفع لقصد 
الدوام والاستمرار فكأنه قال «سلامي» اي سلام من قلي عليك هذا ۾و 
المشهور فيما بين النحاةء وقال بعض المحققين منهم مدار صحة الإخبار 
ا ا ا ا ا ا التي يحتاج في 
توجیهاتها إلى هذه التكلفات الركيكة الواهية. فعلى هذا يجوز أن يقال 
دکوکب ا الساعت س الفائدة ولا يجوز أن يقال «رجل قائم» 
لعدمب a‏ القرل أقرب إلى الصواب) O‏ 


() قوله: [وهذا مل يُضرّب الخ] آي: یذکر» والمل بفتحتین ما شه مضربه بمورده کقولهم: ضيفت 
اللبَنَ في الصَيّف». قوله: «أد ركه العجز في حادثة» أي: بسبب حادثة حى إنه يصوت ويستغيث بالناس 
ليعاونوه على أمره مثل الكلب الذي ينبح من طارق الشر. 

(۲) قوله: [بالسبة إلى المتكلم] هذا بالنسبة إلى حصوص المثال المذكورء والمراد بالنسبة النسبة إلى فاعل 
الفعل المقدر. قوله: «هذا» أي: اشتراط التخحصيص بوحه ما قي صححة وقو ع النكرة مبتدأً الخ. 

(۳) قوله: [وهذا القول أقرب إلى الصواب] أي: قول هذا البعض أقرب إلى الصواب من القول المشهور بين 
اجف ل الكلام موضو ع للإفادة فحيث أفاد صح ولأنه عليه ورد الاستعمال كقوله تعالى: # وجوه 
ومذ تَاضر د الى رَبّها تاظرة 4‰ [القيامة: ۲۳۰۲۲ | وهل من ري4 [ق:۰٣]‏ فإن «من» زائدة و«مزید» 


مصدر بمعنی زيادة أو بمعنی زائد» ای «هل زیاده أو زائد لي »۰ أقول ا الجمهور أرادوا بیان مواضع الإفادة 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


الاسم فلم يكن الجملة داخلة فيه أراد أن يشي إلى أن خب المبتدأً قد 
سم فلم يکن EEE‏ ل کر 
يقع جملة أيضا" فقال (والخبر قد يكون جملة) اسمية (مثل «زید أبوه 
قائه) فعلنة مثا («زند قام أب ه» بذ الد فة لأ احعة ١‏ 
نه» ر) فعلية مغل («زيد ام بره») ولم يذكر الظرفية لأنها راجعة إلى 
الفعليّة» وإذا كان الخبر جملة“ والجملة مستقلة بنفسها لا تقتضي 
الارتباط بغيرها (ذلا بذ في الجملة الواقعة خبرا عن المبعدأً (من عاند) 


يربطها به“ وذلك العائد إمّا ضمير كما في المثالين المذكورين» أو غیرد 


فذكروا هذه التحصيصات ليعرف بها تلك المواضع من لا يعرفها بالسماع من العرب أو استقراء لضتهم فن ) 
العارف بها كذلك لا فائدة له يعتدٌ بها في تعلم النحو والله تعالى أعلم وعلمه حل مجده أنم وأحكم. 

( قوله: [رلما كان الخبر المعرّف الخ] غرضه من هذا الكلام الإشارة إلى أن القول الآتي في المتن بمنزلة 
الاستشناء من الحكم السابق. قوله: «لكونه» أي: لكون الخبر المعرّف فيما سبق الخ. قوله: «مختصًا ا 
بالمفرد»؛ لأن المراد بقوله: «المجرّد» الاسم المحرّد كما أشار هناك الشارح. 

)١(‏ قوله: [أراد أن يشير إلى أن خبر المبتدأ قد يقع جملة أيضا] فيكون قول المص: «قد يكون الخبر 
جملة» بمنزلة الاستفناء من الحكم الان واشارة إل ال إفراد الخبر أصل؛ فإن كلمة «فدة المفيدة 
للتقليل تُشعر بوحود غير الجملة كثيرا والكثرة دليل الأصالة. 

(۳) قوله: [وإذا كان الخبر جملة الخ] إشارة إلى أن قوله: «فلا بد الخ» تفريع على كون الخبر جملة. قوله: 
«والجملة مستفلة بنفسها» لأنها مشعملة على الفاتدة وهو المسند لأنه المقصوة بالإفادة وعلى محل القائدة 
وهو المسند إليه فلا تحتاج إلى ارتباط بشيء والخبر لا بذ له من الارتباط بالمبتداً فلا بذ في الجملة الخ. 


( قوله: [يربطها به] أي: يربط ذلك العائد الجملة بالمبتدأًء فيصير المبتداً باعتبار العائد محلا للفائدة التى 


TEE YE‏ قولنا: «زید بوه منطلق» يتضمن کون زيد بحيث ينطلق أبوه» وإن لم يكن يي 
الجملة رابطة لم يكن المبتداً محلا للفائدة أصلا وكان ذكره لغوا. 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


الاق ن ما الْحاقة 4 [الحاقة e‏ أو كون الخبر تفسيرا للمبتداً 

في نحو اقل هو اله اد“ [الإخلاص:١]‏ (وقد يحذف) العائد إذا كان 

و لقيام قريدة نحو «البرٌ الک بستین ar ME‏ ر 
ن الميم. جا 


السين و 
بدرهم» أي: الكرّ منه ومنو منوان منه» بقريدة N a‏ عر 


آي فر الس 

)١(‏ قوله: [كاللام في «نعم الرجل زيد»] لأنها للعهد الذهنىٌ كما ذهب إليه جماعة منهم ابن الحاحب 
والمعهود هو المخصوص» ففيه تفسير بعد الإبهام وهو أوقع في النفس» وهذا أعني: كون اللام عائدا 
على تقدير أن یکون «: نعم الرجحل» حبرا عن «زید» فإن حعلته جملتین فلا. 

(۲) قوله: [#ألحاقة ج ما الماك 4] أي: الحاقة ما هي» فوضع المظهر موضع المضمر للتفخيم» وكذا 
قوله تعالی: تق ك عد ما القار عة ك [القارعة:٠١۲]‏ وقوله تعالى: لاو الَدِيَنَ منوا EA PET‏ 
ا لا نيع اجر من اخسن علا [الكهف:١٣]‏ أي: أحرهم» فوضع المظهر وهو «من أحسن عملا» 
موضع المضمر وهو «هم» ل لنكتة وهي الإشارة إلى أن علة عدم إضاعة الأجر إحسان العمل . 

(۳) قوله: [في نحو فل هو اله أَحَد4] فإن جملة «الله أحد» تفسير لضمير الشان. 

)٤(‏ قوله: [إذا كان ضميرا] وهذا الحذف قياسي إذا كان الضمير مجرورا ب«من» في جملة اسمية يكون 
المبغدآ فيها جرع من المبقدا الأرّل فإن جرتيته يشعر بالضمير فيحذف الجا والمجرور للتعفيف كمافي 
«السمن منوان بدرهم» و«البرٌ الک بستین درهما»» وسماعي في غیره نحو قوله تعالى: كلا وعد الل 
الْحْسنى# [النساء:٥۹]‏ ونحو «كله لم أصنع». 

(ه) قوله: [«ا لبر الک بستین درهما»] الكر اثنا عشر وسقا والوسق ستون صاعا والصاع a‏ 
المن والمن رطلان والرطل مائة وثلاثون درهما. "العقد النامي". 

() قوله: [بقرينة أن الخ] أي: إنما حذف الجارّ والمجرور منهما بقرينة أن الخ. قوله: «لا يسعّر» من 
التسعير بمعنى «نرخ نهادن». 
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جارا ومجرورا (نالاكثر) من النحاة وهم البصريون“ على (أنه) أي: 
الخبرّ الواقع ظرفا (مقدر) أي: مول" (بجملة) بتقدير الفعل فيه“؛ لأنه 
إذا قر فيه الفعل يصير جملة بخلاف ما إذا قذر فيه اسم الفاعل كما هو 
مذهب الأقل وهم الكوفيون فانه يصير حينئذ مفرداء ووجه الأكثر “ أن 
الظرف لا بد له من متعلق عامل فيه والأصل في العمل هو الفعل فإذا 
وجب التقدير فالأصل أولى» ووجه الأقل أنه > خبر والأصل في الخبر 


المبتداً» واعلم أن الظرف حقيقة في ظرف الزمان والمكان وقد يطلق بحيث يشمل الجا والمحرور كما فعل 

المص ههنا وإليه أشار الشارح بقوله: «أو حارا ومجرورا»» وهذا الإطلاق من قبيل عموم المجاز فاعرفه. 

(۲) قوله: [وهم البصريون] اعلم أن في الظرف والجارٌ والمجرور إذا وقعا حبرا أربعة مذاهب أحدها: أنهما 
من قبيل المفردات فيكون العامل فيهما اسم الفاعل» والثاني: أنهما من قبيل الجملة فيكون العامل فعلا 
وهو اعتبار جمهور البصريين» والثالث: أنه يجوز أن يكونا من قبيل المفرد وأن يكون من قبيل الجملة 
وهو اختيار بعض المتأخرين» والرابع: أنهما قسم برأسه وإليه ذهب ابن السراج. 

(۴) قوله: [أي: مؤرّل] الغرض من هذا التفسير دفع راض افاضل الى ى أن افر خو الجا ل 
الخبر الذي هو الظرف» وحاصل الدفع ن التقدير ههنا بمعنى التأويل لا بمعى التقدير في الكلام فمعناه 
أن الظرف مؤوّل بجملة. 

() قوله: [بتقدير الفعل فيه] من الأفعال العامة كالكون والحصول والثبوت والوحود» ولا يجوز إظهار 
ذلك الفعل العام لقيام القرينة على تعيينه وس الظرف مسده» وقد يكون الفعل المقدر من الأفعال 
الخحاصة إذا انساق الذهن إليه بحسب المقام. 

(ه) قوله: [رر جه الأ كثر] أي: ححّة البصريين ودليلهم على كون الظرف مورلا بجملة بتقدير الفعل أن الظرف الخ. 
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٤ ۳ ۳‏ 
الكلام) أي: على معنى وجب له صدر الكلام کالاستفهام) فانه یجب 
a" fs.‏ مط ۹ % ا ۶ “ld‏ ر مدا م 
حینند ا حفظا لصدارته (مثل «من بوك») فاب «من» مبتد مشتمل 
على ماله صدر الكلام وهو الاستفهام؛ فان معناه «أهذا أبو ك ام ذاك» 
و«أبوك» خبره وهذا مذهب سیبويه» وذهب بعض النحاة" إلى أن 

اي کون «مَنْ» مبتداً وأبوك کرهب 
«أبوك» مبتداً لکونه معرفة و«من» خبره الواجب تقدیمه على المبتداً 
٦ ° ٥‏ ۷ ° ۷ 
ا معنی الاستفهام ED‏ کانا) اي: المبتدا والخبر (معر فتین) متساویین 
)٤( EE SR‏ 
ي التعريف او عير متساویین 


1 قوله: [وجاز تاأخبره] للاتساع وعدم التضييق كما هو مشرب العرب ولهذا كان لغتهم أوسع اللغات.‎ )١( 
قوله: «لكنه قد يجب الخ» اعلم أن الأحكام الحمسة من الوحوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة‎ 
كما تكون في الشرع باعتبار لزوم الفعل أو الكف أو رححان أحدهما أو تساويهما كذلك تكون في‎ 
النحو وغيره إلا أنهم يعبْرون عن الحرمة بالامتناع وعن الندب بالأولويّة وعن الإباحة بجواز الأمرين.‎ 

(۲) قوله: [كالاستفهام] وغيره من القسم والتمني والترحي وضمير الشان ولام الابتداء والشرط وبالجملة 
ما يعغيّر أصل الكلام ويجعله نوعا آخر» ثم اعلم أن ما يقتضي صدر الكلام يكفيه أن يقع صدرَ جملة من 
الجمل بحيث لا يتقدم عليه شيء من ركني تلك الجملة. 

(۳) قوله: [وذهب بعض الحاة] بل غير سيبويه على ما صرح في الرضي» وفي تمثيل المص لتقديم المبتداً 
بلامن أبوك» إشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه. 

)٤(‏ قوله: [متساويين في التعريف أو غير متساويين] كقوله ع: «أنا أبو النحم وشعري شعري»» واعلم أن 
مراتب التعريف عند سيبويه هكذا: المضمرات ثم الأعلام ثم أسماء الإشارات ثم المعرّف باللام 
والموصولات وعليه الجمهور. 


" 1 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


0 کانا (متساوین) في أصل التخصيص . ف ر حتی لو قیل «غلام 
رجل صالح خير منلك») تقدیمه ا ا (مثل منك افضل 


لا یکون فعلا له کما في قولك «زید قام أبوه» فانه لا یجب فيه تقدیم 
المبتدأ لجواز «قام أبوه زيد» لعدم الالتباس رمنل «زيد قام» وجب 
تقدیمه) أي: تقديم المبتدأً على الخبر في هذه الصور أما في الصور 
:الأرّل٠‏ فلما ذكرناء وأمّا في الصورة الأخيرة فلئلا يلتبس المبتدا بالفاعل | 
إذا كان الفعل مفردا مغل «زيد قام» فإنه إذا قيل «قام زيد» التبس 
بالفاعلء أو بالبدل عن الفاعل”“ إذا كان مغنى أو مجموعا فإنه إذا قیل ' 


)١(‏ قوله: [ولا قرينة على كون أحدهما مبتدا والآخر خبرا] إذ لو وجد القرينة الدالة على المراد لم يجب 
التقديم نحو «أبو حنيفة ایو يوسف» إذ المقصود تشبيه الثاني بالاأول» ومنه «لعاب الأفاعى القاتلات 


ذه 


لعابه» إذ المقصود تشبيه مداد قلم الممدوح بسم الأفاعي في حق الأعداء» ونحو «بنونا بنو أبنائنا». 

(۲) قوله: [لوجب تقديمه أيضا] أي: وإن وجد قي المبتداً تخصيص من وجهين بالإضافة ووصف المضاف 
إليه» وني الخبر من وجه باعتبار المتعلق. 

(۳) قوله: [أي: للمبتدأ] بأن يكون الضمير المرفو ع من الخبر راحعا إلى المبتدأ كما ق «زيد قام». 

)٤(‏ قوله: [أمَا في الصور الأرّل] أي: أمّا وحوب تقديم المبتدأً في الصوّر الثلات الأول فلمَّا ذکرناه من 
حفظ الصدارة ودفع الاشتباه» فالمراد بالصورة الأحيرة ما كان الخبر فيه فعلا للمبتداً. 

)٥(‏ قوله: [أو بالبدل عن الفاعل] عطف على قوله: «بالفاعل» قي قوله: «فلیا اا المبتداً بالفاعل». 
قوله: «أو بالفاعل على هذا التقدير أيضا» عطف على قوله: «بالبدل» يي قوله: «أو بالبدل عن الفاعل». 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


تما أل ن¿ «الزيدان» و«الزيدون» بدلا عن الفاعل فالتبس المبتداً 
یحتمل أن یکون «الزیدان» و« e‏ بدلا عن الفاعل فالتبس المبتد 
بە» أو بالفاعل على هذا التقدير أيضا على قول من يجوز کون الألف 
۲ عطف على قوله بالفاعل. أي قاما الزيدان إلخ. 


والواو حرفا دالا على تثنية الفاعل رجمعه کالتاء ف «ضربت هند( 


(وإذا تضمّن الخبر المفرد) أي: الذي ليس بجملة صورة“ سواء كان 
بحسب الحقيقة جملة أو غير جملة (ما له صدر الكلام) أي: معنى وجب 
له“ صدر الکلام کالاستفهام (منل «أین زید») فدزید» مبعدا“ و«آين» 
اااي اا اا ا وهو ظرف فان قذر بفعل کان الخبر جملة 
حقيقة مفردا صورة وإن قذر باسم الفاعل كان الخبر مفردا صورة 


1 (۱) قوله: [کالعاء فی «ضربت هند»] فإنها رک وها ال عل ابت الفاعل. 

(۲) قوله: [أي: الذي ليس بجملة صورة] غرضه من هذا التفسير الإشارة إلى دفع ما أورد من أن الحبر في «أين 
زيد» جملة لأنه ظرف وما وقع ظرفا فالأكثر على أنه مقدّر بجملة فكيف يصح عدّه من الخبر المفرد» 
وحاصل الدفع أن المراد بالمفرد ما ليس بجملة صورة و«أين» ليس بجملة صورة فهو داحل في المفرد. 

)٣(‏ قوله: [أي: معنى وجب له الخ] إشارة إلى أن «مّا» نكرة بمعنى «معنى» والجملة التي بعده صفة له. 
قوله: «کالاستفهام» مثال معنی وجب له صدر الكلام وكالنفي نحو «ما قائم زید» فإنه يجب تقديم 
الخبر فيه لتضمنه النفي. 

)٤(‏ قوله: [فذ«زيد» مبندأ الخ] أي: عند البصريين لعدم اعتماد الظرف على أحد الأمور السثّة وعند 
الكوفيين فاعل الظرف لعدم اشتراطهم ذلك في عمل الظرف» فعند البصرية لفظ «أين» خبر قذّم على 
المبتدأً وجوبا للمحافظة على صدارة الاستفهام» ولا يخفى ما في قوله: «وعلى التقديرين» من لطافة فإن 
لك الخيار في أن تحمل التقديرين على تقديري الفعل واسم الفاعل قي الكلام أو تحمل على المذهبين. 


ا ھب س کس ا ج المبتداوالحبر 


ین أبوه» إِذ لا طا مارم مدره ماله صدر س لتصدره ف 
جملته" (اوكان) الخبر بتقديمه (مصححا لى أي: للمبعدا" من حيث 
انه مبعدا فبتقديمه يصح وقوعه مبعداً (منل دي الدار رجل») فإن «في 
الدا خبر تخحصص المبتدأً بتقديمه كما عرفت فلو أخر بقي المبتداً 
نكرة غير مخصَصة (أر) كان (لمنعاقه) بكسر اللاه أي: كان لمتعلق 
الخبر التابع له“ بتبعيّة يمتنع معها تقديمه على الخبرء فلا يرد نحو «على 

الله عبده متو كل» (ضم) كائن () جانب (المبد) راجع إلى ذلك | 


)١(‏ قوله: [واحترز به عن نحو الخ] أي: احترز المص بقيد المفرد عن الخبر الجملة المتضمنة لما له صدر 
الكلام نحو «زید أين أبوه»؛ لأنه لا يجب تقديمه إذ لا يبطل الخ. 

(۲) قوله: [لتصدره في جملته] أي: لوقوعه في صدر جملته وقد عرفت أن ما يجب له الصدر يكفي فيه أن 
قعص جا من الح 

(۳) قوله: [أي: للمبتد] إشارة إلى مرجع الضمير المجرور» والمراد بكون الخبر بتقديمه مصححا للمبتداً 
أن یکون الضر بسب فيه حاقلا للمخدا يندا صحيحا. قوله: «من حیث إنه مبتداً» أي: لا 
حيث ذاته فإن تقديم الخبر لا دحل له في ذات المبتداً أعني: كونه اسما مجرّدا عن العوامل اللفظية 
مسندا إل بل من حبك وضصف كر نة ميتدا فاك لو قلت: فرحل ى الدار» لصدق غليه التجريف إلا إن 
شرط كونه مبتدأً وهو التحصيص مفقود فالتقديم مصحح للوصف لا للذات. 

() قوله: [ کان لمتعلق الخبر التابع له الخ] «التابع» صفة «متعاق» وقوله: «له» ملو به وضمیره راجع الى 
«الخبر». قوله: «بتبعية يمتنع» متعلق ب«التابع»» وضمير «معها» راجع إلى «تبعية»» وضمير «تقديمه» راحع 
إلى «التابم»» ولا يكون ذلك إلا في الظرف المستقَرّ؛ فإن الظرف الملغى يجوز تقديمه على الخبر العامل 
فيه فلا یجب تقديم الخبر تي نحو «علی الله عبده مت وكل». 
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التمرة ا دا )فقول س أي: مثل التمرة مبتداً وفیه ضمير 
لمتعلّق الخبر وهو التمرة لأن الخبر هو قوله «على التمرة» و«التمرة 
متعلق به مغل تعلق الجزء بالكل (أز) كان الخبر (خبرا عن «أن) 
المفتوحة الواقعة مع اسمها وخبرها ‏ المؤوّل بالمفرد مبتداًء إذ في 
تأخیره خوف لبس «أن» المفتو حة بالمكسورة في التلفظ لإمكان 
الذهول عن الفتحة لخفائها أو في الكتابة (مثل «عندي أنك قائم» وجب 
ا أي: تقديم الخبر على المبتدأً في جميع هذه الصور لما 2 ا 
(وقد يتعدد الخبر) ) من غير تعد المخبر عنه فیکون اثنين فصاعداء ™ 
إما بحسب اللفظ والمعنى جميعا ويستعمل ذلك على وجهین: | 
بالعطف مثل «زيد عالم وعاقل» وبغير العطف رمنل «زيد عالم عاقل») 
وإما بحسب اللفظ فقط نحو «هذا حلو حامض» 
ر 


)١(‏ قوله: [الواقعة مع اسمها وخبرها الخ] إشارة إلى المسامحة في عبارة المص فإن «أن» المفتوحة لا تقع 
مبتداً إلا بتأويلها مع اسمها وخبرها بالمفرد وظاهر العبارة أنها تكون مبتدا بدون التأويل» فالمراد أن 
يكون الخبر حبرا عمّا يت ركب من «أن» واسمها وخبرهاء أو أراد الكل بذكر الجزء مجازا. 

(۲) قوله: [إِذ في تأخیره خوف لبس «أن» المفتوحة الخ] وإن وحد ما يزيل ذلك الحوف سوى التقديم 
فلا يجب التقديم نحو «لولا أنك حقيق بالإحسان لأهنتك» فإن «لولا» قرينة على الفتح لما تقرّر من أن 
ما بعد «لولا» من مواضع المفرد ولا تقع المكسورة فيهاء قوله: «لإمكان الذهول» أي: غفلة السامع. 


جلسن: اة اة (ال المتل مت 
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و داراف 
| فإنهما في الحقيقة خبر واحد“ أي: وني هذه N OI‏ 
أولى» ونظر بعض النحاة“ إلى صورة اعدد وجوز العطف» ولا يبعد أن 
يقال: مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف لأن التعدد 
بالعاطف لا خفاء فيه" لا في الخبر ولا في المبتدأ ولا في غيرهماء وأيضا 
المتعدد بالعطف ليس بخبر بل هو من توابعه ولهذا أورد في المثال الخبرً 
المتعدّد بغير عاطف. ولو جعل التعدّد أعم فالاقتصار عليه لذلك“ روقد 


يتضمن المبتداً معنی الشرط) وهو سببية الأول للغاني“ أو للحكم 
٤ ۳ ۳‏ 


وهي المز لا إثبات ا ومثله قولهم: «هذا سود ا ائ ابل قوله: «وف هذه الصورة» أي 

في صورة تعدّد الخبر لفظا فقط ترك العطف أولى لشدّة الاتصال بينهما. 

)١( |‏ قوله: [ونظر بعض النحاة] وهو أبو علي الفارسي وتبعه الرضي. 

(۳) قوله: [لأن التعذّد بالعاطف لاه خفاء فيه] أي: لا حفاء في جواز التعدد بالعاطف ففي تمثيل المص 
إظهار لما حفي وإعراض عما ظهر. قوله: «لا في الخبر ولا ق المبتداً الخ» تأكيد لقوله «لا حفاء فیه». 

)٤(‏ قوله: [فالاقتصار عليه لذلك] أي: ولو حعلنا التعدّد في عبارة المص أعم من أن يكون بعاطف أو لا 
فاققصار النص على الضر المتعدة بغي عاطف لما كر من أن اللعدة يعاطق لا عحفاء فه: 

(ه) قوله: [رهو سببية الأول للثاني] لو فسّر معنى الشرط بازوم الثاني للأَوّل لم يرد نحو قوله تعالى: فإو مابکچ 
من يَعَمَةٍّ قَمِنَ الل [النحل:٣٠]‏ فإن صدور النعمة من الله سبحانه لازم للصوقها بناء لكنٌ الشارح فسّره بسببية 
الأول للثاني لموافقة كلام المتن في بحث كلم المجازاة حيث قال: «وكلم المجازاة تدحل على الفعلين 
لسببيّة الأول ومسبْيّة الثاني»» ودَفع الإيراد بزيادة قوله: «أو للحكم به» وحاصل الدفع أن الأول أي: لصوق 
النعمة بنا وإن لم يكن سببا للثاني أي: لصدورها من الله تعالى لكنه سبب للحكم بكونه E‏ 
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الفاء في الخبر) عدم ر إلى مجرّد تضمن المبتداً 


معنی الشرط› وأا إذ قصد الدلالة على ذلك المعنى ف اللفظ فيجب 
أ عل م اة 

حول الفاء فيهء وأمّا إذا لم تقصد ذ له عد 

دخول e‏ اد لم تقصد فلم یجب دخوله فيه بل یجب 

(وذلك) المبتداً المتضمّن معنى الشرط إا رالاسم الموصول بفعل أو 

ر ك أي: الذي جعلت صلته جحملة فعلية أ و ظرفية فية مؤوّلة بجملة فعلية 

أ هاهنا بالاتفاق» وإنما ا ا ی ا ا 


ليتأكد مشابهته الشرط لأن الشرط لا يكون إلا فعلاء وفي حكم الاسم 


ا المبتدأ. 


)١(‏ قوله: [فلا يرد عليه الخ] أي: لا يرد على هذا الأصل أن كون النعمة ملتصقة بنا ليس سببا لكونها من 
الله تعالى بل الأمر على العكس؛ فإن صدورها من الله تعالى سبب لاتصالها بناء وقد مر حاصل الدفع. 
(۲) قوله: [فيشبه المبتداً الشرط] أي: إذا تضم المبتداً معبى الشرط فيشبه المبتداً الشرط والب الجزاى 

ففي العبارة اكتفاء. 

(۳) قوله: [ریصح عدم دخوله فيه] إشارة إلى أن الصحّة في المتن بمعنى الإمكان الخحاص. قوله: «نظرا إلى 
مجرّد الخ» تعليل لصحة الدحول وعدمه أي: إنما جاز الوحهان باعتبار النظر إلى مجرد التضمن 
المذكور من دون النظر إلى قصد الدلالة على معنى الشرط وعدم القصد؛ فإن دخحول الفاء عند قصد 
الدلالة واحب وعند عدمه ممتنع. 

() قوله: [أي: الذي جعلت صلته جملة فعايّة أو ظرفيّة] أشار بهذا التفسير إلى أن المراد بالفعل والظرف 
الجملة الفعليّة والجملة الظرفيّة من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل. قوله: «ههنا بالاتفاق» أي: في مقام 
حعل الظرف صلة باتفاق الفريقين من البصريين والكوفيين بخلاف مقام جعله خبرا. 
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(أو النكرة الموصوفة بهما 

ای احدهما »وز ف حکمها الاسم المضاف إليها (مثل «الذ 
هذا مثال للاسم الموصول فعل (أى الذي رف الدار) هذا مال 
الموصول بظرف (ذله درحم») وأما مثال الاسم الموصوف بالاسم 
الموصول المذكور فقوله تعالى قل إو الْمَوْتَ الَذِىّ تقون مه فاه 
ملقيّكة) [الحمعة:۸] (ر) مغل (كل رجل بأتيني) هذا مثال للاسم 
الموصوف بفعل (أر) كل رجل رن الدار) هذا مثال للاسم الموصوف 
بظرف (فله درهم») وأما مثال الاسم المضاف إلى النكرة الموصوفة | 
r r‏ «کل غلام رجل يتين“ أو في الدار فله درهم» 
| (و«لیت» ودلعل»») من الحروف المشبهة بالفعل إذا دخلا على المبتد 
الذي يصح دخول الفاء على خبره (مانعان) عن دخوله عليه؛ لأن صحة 


( قوله: [الاسم الموصوف به] لأن الاسم الموصول المذكور والاسم الموصوف به في حكم لفظ واحد 
لاتحادهما في الصدق» وقي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم المضاف إليه لكون المضاف إليه من 
تتمة المضاف. 


(© قول [آي: باختها] لما كان مطابقة العائد إل البعظرف والعطرف عله مفرطة إل ماده 
المتكلم من إفراد وتئنية وكان المقصود ههنا الإفراد كما يدل عليه قوله: «كل رحل يأتيني أو ف الدار 
الخ» فلم يصح تثنية الضمير أشار إلى توحيهه بأنه على حذف المضاف. 

)٣(‏ قوله: إ[فقولك «کل غلام رجل يأتيني الخ] ونحو قوله عليه الصلوة والسلام: دال إن کل دم ومال 
ومأثرة كانت تي الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين». 


جلسن: اة اة (ال المتل مت 
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23 ما الفح النای‌علی شح الجا المبتداوالحبر 


و«لعل» تزیلان تلك المشابهة؛ لأنهما e‏ الكلام من الخبرية إلى 
الإنشائية ئية والشرط والجزاء من قيا الاخبا وذلك المنع ae‏ 
ES‏ ۽ عليه 
(بالاتفاق) من النحاة فلا يقال «ليت أو لعل الذي يأتينى أو في الدار فله 
درهم»» فان قیل: باب «کان»(' وباب «علمت» أيضا مانعان بالاتفاق فما 
وجه تخحصیص «لیت» و«لعل»» قیل: تخحصيصهما ببيان الاتفاق إنما هو 
من بين الحروف المشبهة بالفعل لا مطلقاء ووجه ذلك التخصيص”" 
a‏ ببيان الاختلاف الواقع فيها (رالحق بعضهم) قيل: هو سیبويه | 


)١(‏ قوله: [رالشرط والجزاء من قبيل الأخبار] أي: الجملة الشرطية لا تكون إلا حبريّة فلا يرد أن الجزاء 
قد يكون إنشاء. 

) قوله: [فان قیل: باب «کان» الخ] جال ادان جميع النواسخ سوی «إن» و ما 
بالاتفاق فما وحه تخصيص «ليت» و«لعل»» وحاصل الجواب أنه حصصهما بهذا الحكم من بين الحروف 
المشبّه بالفعل لا مطلقا يعني: أن الحصر المستفاد من التخصيص بالذكر حصر إضاف بالنسبة إلى ما عداهما من 
الحروف المشبهة لا حقيقي بالنسبة إلى جميع ما عداهما حتى بيبطل الحصر بباب «كان» و«علمت». 

(۳) قوله: [ووجه ذلك التخصيص] أي: وجه تحصيص «ليت» و«لعل» ببيان الاتفاق بالنظر إلى الحروف 
اة الاهتمام ببيان الاحتلاف الواقع في الحروف المشبهة غير «ليت» و«لعل» ولو لم یذ کر قوله: 
«بالاتفاق» لم يعلم أن قي بقيّة الحروف المشبّهة خلافا. 

)٤(‏ قوله: [تيل: هو سيبويه] قائل القيل عبد القاهرء أو هو الأحفش على ما ذكره أبو البقاء وابن يعيش› 
واحتج هذا البعض على إلحاق «إن» الهورة ب«ليت» و«لعل» قي المنع بأن صدارة الشرط قد بطلت 
بدحولها فكان تضم المبتدأً لمعنى الشرط ضعيفا. 
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]23 پچ ما الفی ع النایعلی شح الجا المبتداً والحبر 
e 1‏ المكسورة (بهما) أي: ب«لیت » و«لعل» ف المنع عن دخول الفاء ا 
| | ة أ هم ة۰ 4 | ا ۳ 
على الخبرء والأصح CTs‏ لكلام عن الخبريّة 
إلى الإنشاتيّة يۇێده قوله تعالى: ق الذي گمَرۇا وَمَائوا وَهُم كفا 
َكَنَ يُقَبَل مِنْ آَحَدِهِم مَل الاَرَّض دَهَبًا ولو اذى په [آل عمران:۱٩]»‏ 
فان قيل قد ألحق بعضهم «أنٰ» المفتوحة و«لکنْ» ب«لیت» و«لعل» فما 
رجه تخصیص «إن» المكسورة بالإلحاق. قیل: بعضهم الذي ألحق «إن» 
e NOT‏ + )( ل هه »۰ + 
بهما هو سیبویه فاعتد بقوله وذکره ' ولم یعتد بقول من سواه فلم يذ کرو 
: ل ed‏ مه س ّ : یں م 
مع أن كلا القولين لا يساعدهما القران وكلام الفصحاءء فما يدل على عدم | 
موصولة. 
منع «اف» المكسورة عن دخول الفاء على الخبر ما سبق» وما یدل على 
عدم منع «أن» المفتوحة و«لڪنْ» عن دخول الفاء قوله تعا لی: #إواعَلموًا 


ر ۶ ۶ 


اّما عَيِمَتُمَ من سىء فان لله حمس [الأنفال:٠٤]‏ وقول الشاعر شعر: 


0_9 


)١(‏ قوله: [يؤيّده قوله تعالى: الخ] أي: يويد عدم منع «إن» عن دحول الفاء في الخبر قوله تعالى: الخ» 
وإنما قال: «يؤيد» لاحتمال أن لا تكون الفاء حزائية بل زائدة. 

(۲) قوله: إفإن قيل قد الحق بعضهم] وهو ابن مالك الإمام ني العربية واللغةء أحذ عنه الإمام النووي. 

)٣(‏ قوله: [فاعند بقوله وذكره] أي: اعتبر قول سيبويه لأنه الإمام ق الفن. قوله: «ما سبق» أي: من قوله 
تعالى: ان الَدَِ كَقَروا وَمَاثُوًا الآيةء واعلم أن دحول الفاء قي خبر «كأن» أيضا اختلاتي والصحيح 
الجواز ولم يذكروا على هذا الجواز دليلا نقليًا فلعل الدليل عليه مجيء «كأن» للتحقيق في بعض 
الأوقات مثل «إن» کما ق قوله ع: «کأن الأرض لیس بها هشام» أف لار الخ. 
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ب تسارت ر 

فوالله ما فارقتکم' قالیا لکم + ولکن ما بُقضّی فسوف یکون 
(وقد يحذف المبتداً لقيام قرينة) لفظية أو عقليّة (جوازا) أي: حذفا جائزا 
لا واجباء وقد يجب حذفه إذا قطع النعت بالرفع نحو «الحمد لله أهل 
الحمد» أي: هو أهل الحمد. وإنما وجب حذفه ليعلم أنه كان في 
E‏ أو الذمٌ أو غير ذلك فلو ظهر المبتداً 
لم ی فلات ریب حاف ایا عند مس قال ي في «نعم الرجل زيد»: 


أي حذف المبتداً. 

* مھ ۰ 1 ۴ ف ۲ ۰ (٤(‏ 

إن تقدیره «هو زید» (کقول المستهل) اي: المبتداً المحذوف جوازا 
۴ یں 2 
ا ا المحذوف في مقول المستهل المبصر للهلال الرافع چ 
ا 
عند إبصاره («الهلال والله») أي: «هذا الهلال والله» بالقرينة الحالة“ 
أي إيبصار الهلال. 

( قولە: | [فو الله ما فارقتكم الخ الواو للقسم و«ما فارقتکم» جحوابه وقد يؤت ٿي جحواب القسم ب«ما» 
النافية كقوله تعالى: وما وَذَعَكَ رَبك وَمَا ق4 [الضحى:۲]» و«قاليا» حال من فاعل «فارقت» من القلى 
بمعبى البغض والعداوة ومنه قي الآية» والشاهد أن كلمة «لكنْ» لم تمنع دخحول الفاء ي حبر المبتداً. 

(۲) قوله: [ليعلم أنه کان ف الأصل الخ] اا0 «أهل الحمد» مثلا كان مجرورا ا لما قبله فغیر 
إعرابه قصدا للمبالغة في المدح؛ وذلك لأن في الافتنان وتغيير الإعراب المألوف زيادة تنبيه وإيقاظ 
للسامع للإصغاء إليه ولو ذكر هذا المبتداً لم يتبيّن أنه كان في الأصل وصفاثم غير 

(۳) قوله: [عند من قال الخ] وهو بعض الكوفيين. قوله: «إن تقديره: هو زيد» أي: فحذف للعلم به وسد 
غیره مسده EE‏ السؤال المقدر انه لا قال: «نعم الرحل» قيل له: «من هو» فقال: «زید». 

(>) قوله: [أي: المبتدأً المحذوف جوازا الخ] رض من ها لافس تن اليل 4 والال ةف غار إل أن 
المثل له خر الميندا التحذوف حر ارا والال هر المعدا النحذوف ى قرل المستهل لا نفس لفظ «ترل 
المستهل» ا يتوهم من ظاهر دحول الكاف عليه. قوله: «المبصر للهلال» صفة كاشفة للمستهل. 

(ه) قوله: [بالقرينة الحالية] أي: حذف منه المبتدأً لوجود القرينة الحالية وهى حالة كون القائل مبصرا للهلال. 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


المستهل تعن شيء بالإشارة والحكم عليه بالهلالية ليتوجه إليه الناظرون 
ویروه کما يراه وإنما أتى بالقسم جريا على عادة المستهتين غالب وللا 
يعوهّم نصب «الهلال»”“ عند الوقف رر قد يحذف (الخبر جراز) أي: 
حذفا جائزا لقيام قرينة من غير إقامة شيء مقامه" ° (منل) الخبر 
المحذوف جوازا في قولك («خحرجت فاإذا السبع») فان تقديره على 
المذهب الصحيح“ كما نص عليه صاحب اللباب: «خرجت فإذا السبع 
و على أن يكون «إذا»“ ظرف زمان للخبر المحذوف من غير ساد 


)١(‏ قوله: [وليس من باب حذف الخبر الخ] رد لما يقال من أنه لما لا يجوز أن يكون «الهلال» مبتدا 
والمحذوف حبرا عنه. قوله: «لأن مقصو د الخ» يعني: أن مقصو د السا تغيين ذلك الشيء المرئي م 
بالإشارة والحكم عليه بكونه هلالا وليس المقصود أن الهلال المعروف هو هذا. 

(۲) قوله: [ولنلا يتوهّم نصب «الهلال»] أي: بتقدير «رأيت» أو «أرى». 

(۳) قوله: [من غير إقامة شيء مقامه] إنما قال ذلك لأنه إن أقيم شيء مقامه وحب الحذف كما فيما سيجيء. 

)٤(‏ قوله: [على المذهب الصحيح] إنما قد به؛ لأن فيه مذاهب أحر غير صحيحة فقيل: إن «إذا» ظر ف 
مكان حبر عن «السبع» أي: فبالمكان السبع» ولا يكون «إذا» على هذا القول مضافا إلى الجملة الاسمية 
المحذوفة الحبر؛ إذ لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إل «حيث»» وقیل: إنه ظرف زمان حبر عما 
بعده بتقدير مضاف أي: قي وقت خحروحي حصول السبع» وإنما قذر المضاف لأن الزمان لا يقع خبرا عن 
الجثة» وقيل: إنه ظرف زمان مضاف إلى ما بعده وعامله محذوف أي: ففاحأت وقت وحود السبع. 

)٥(‏ قوله: [إعلى أن یکون «إذا» الخ| أي: هذا التقدير مبنیٰ على أن يکون «إذا» بمعنى الوقت. قوله: «من 
غير ساد مسده» إذ لو سد مسده شىء لكان الحذف واجبا فإن الحذف الواحب قياسا ما كان معه 


ذه 


قرينة مع سد شيء مسده. 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


مسده ا ففي وقت خروجي السبع واقف (و) قد يحذف الخبر لقيام ا 
آئ مسد الخبر: 


قرينة (وجوبا) أي: حذفا واجبا (فيما النزم) أي: في الت ركيب الذي 


الترم ‏ رفي موضعه) أي: في موضع الخبر (غيره) أي: غير الخيرء وذلك 


ف أربعة أبواب” 8 على ما دکره المصنف أولها: المبتداأً الذي بعد «لولا» 
(مثل: «لولا زید لكان کذا») أي: لولا زید موجود؛ لأن «لولا» لامتناع 
الشيء لوجود غيره فيدل على الوجود وقد الترم في موضع الخبر جواب 
«لولا» فيجب حذفه لقيام قرينة والتزام قائم مقامه هذا إذا كان" الخبر 
أي حذف الخير. أي الخبر. 
عامًاء وأمّا إذا كان الخبر خاصًا فلا يجب حذفه“ كما في قوله: 
ولَولاً الشعر بالعْلمَاءِ يري + كنت اليم ا شعر مر لبيد 
أي يعيب. E‏ 

أ )١(‏ قوه: [آي: في التركيب الذي الترم] إشارة إلى أن كلمة «ما» موصولة وموصوفها الت ركيب» ولك أن 
تجعلها مصدرية أي: «في وقت التزام غيره في موضع الخبر» وعلى هذا لا حاجة إلى تقدير العائد بخلاف 
الوحه الأول؛ إذ التقدير حينفذ: «في الت ركيب الذي التزم في موضع الخبر منه آي: من ذلك الت ركيب غيره». 

(۲) قوله: [وذلك في أربعة أبواب] أي: الحذف المذكور ق أربعة أنواع من التراكيب. قوله: «أوّلها المبتداً 
الخ» أي: أوّل الأبواب الأربعة: باب المبتداً الذي وقع بعد «لولا» الامتناعيّة؛ فإن خبره يجب حذفه إذا 
كان عامًا لدلالة «لولا» عليه والتزام جوابها في موضع الخبر كما ذكر الشارح. 

(۳) قوله: [هذا إذا كان الخ] أي: وحوب حذف الخبر في باب المبتداً الذي وقع بعد «لولا» إذا كان الخ. 

)٤(‏ قوله: [فلا يجب حذفه|] لعدم دلالة «لولا» على الخبر الحاص نحو قوله: ع «لولا الشعر يزري»» ونحو 
قوله عليه الصلوة والسلام: «لولا قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين» أي: 
أبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام» نعم! لو دل على الخبر الحاصٌ بالقرينة الخحارجيّة جاز الحذف 
جت ولا لو اننم لكا مك4 [سبا:٠٣]‏ أي: لولا أنتم أغويتمونا الخ. 
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23 پم الفح النایعلی شح الجا المبتداً والحبر 
هذا“ على مذهب البصريين» وقال الكسائي الاسم الواقع بعدها فاعل 


لفعل مقدر أ لولا وجد زيد. وقال الفراء ر هي الرافعة الاسم 
الذي بعدهاء وثانيها: کل مبتداً کان مصدراً 2 أو بتأویله منسوبا 


إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما وبعده حال» أو کان اسم تفضیل 


ي بعد المنسوب إليه. E‏ 


مضافا إلى ذلك المصدر وذلك مثل «ذهابي راجلا" و«ضرب زید 
قائما» إذا کان «زید» مفعولا به (ډ) مثل («ضربی زیدا قائما) 
قائمین» ° و«أن ضربت زیدا قائما» و«أكثر شربي السويق ملتوتا» 


أي مخلوطا. 
e‏ ما یکون الأمير قائما»» E O O O O O‏ 


( قوله: [هذا] أي: كون ما بعد «لولا» مرفوعا على الابتداء ووجوب حذف خبره. 

1 (۲) قوله: [كان مصدرا صورة] أي: صريحا لا تأويلا بقرينة مقابلة قوله: «أو بتأويله» N‏ 

' ل الد اتا‎ RR NEC NEG 
جملة. قوله: «أو كان اسم تفضيل» عطف على قوله: «كان مصدرا» أي: أو كان المبتداً اسم تفضيل‎ 
حال كونه مضافا إلى ذلك المصدر أي: المصدر الصريح أو المؤول المنسوب إلى الفاعل أو المفعول‎ 
أو كليهما لأن لاسم التفضيل حك ما أضيف إليه.‎ 

(۳) قوله: [مذل «ذهابي راجلا»] مثال المبتداً الذي هو مصدر صريح منسوب إلى فاعله وبعده حال أي: ذهابي 
حاصل إذا كنت راحجلا. قوله: «ضرب زيد قائما» مثال المنسوب إلى المفعول ولذا قيده بقوله «إذا کان الخ». 

)٤(‏ قوله: [أو تانمين»] مثال المتن كان يحتمل الحال عن الفاعل أو المفعول فزاد قوله: «أو قائمين» ليكون 
مثالا للحال عن كليهما أيضا. قوله: «أن ضربت زيدا قائما» مثال المبتدأً الذي هو مصدر تأويلي 
منسوب إلى الفاعل أي: ضربي زيدا قائما. قوله: «أكثر شربي السويق ملتوتا» أي: مخلوطا بالماءء مثال 
المبتداً الذي هو اسم تفضيل مضاف إلى المصدر الصريح المنسوب إلى الفاعل. قوله: «أحطب ما يكون 
الأمير قائما» مثال اسم تفضيل مضاف إلى مصدر تأويلي أي: «أحطب كون الأمير قائما». 
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23 پچ ما الفی ع النایعلی شم الجا المبتداً والحبر 
فذهب البصريون إلى أن تقدیر و «ضربي زیدا حاصل !ذا کان قائما» ا 
فحذف «حاصل» کما يحذف متعلقات الظروف نحو «زید عندك» فبقی 


+ 


«إذا کان قائما»» تم حذف «إذا» مع شرطه e‏ ي E‏ وأقیم الحال 
مقام الظرف؛ لأن في الحال معنى الظرفية. فالحال ا قائ مقام الظرف القائم 
مقام الخبر فيكون الحال قائما مقام الخبر” قال الرضي هذا ما قيل فيه 
و 
وفيه تکلفات کٹشیر ف" والذي يظهر أن تقدیره بنحو «ضربي زيدا 
يلابسه قائما» إذا أردت الحال عن المفعول» و«ضربي زيدا يلابسنی 
: قائما» إذا كانت عن الفاعل أولىء ثم نقول حذف المفعول الذي هو ذو | 
حبر أن. 
الحال فبقي «ضربي زیدا يلابس قائما» ویجوز حزف ذي الحال مع قیام 


)١(‏ قوله: [فذهب البصريُون إلى أن تقديره] أي: تقدير المثال المذكور في المتن. قوله: «إذا كان قائما» 
آي ذا تبت زید حال گونه قاتما. 

(۲) قوله: [فيكون الحال قائما مقام الخبر] أي: فوجحد شرط وحوب الحذف وهو إقامة الخير مقام الخبر. 
قوله: «هذا ما قيل فيه» أي: هذا التقدير ما قاله البصريون في هذا الت ركيب. 

)٣(‏ قوله: [وفيه تكلفات كثيرة] وهي حذف «إذا» مع الجملة المضاف إليها ولم يثبت في غير هذا المكان» 
ا عن ظاهر معبى «كان» الناقصة إلى معنى «كان» التامّة لأن قولهم: «حاصل إذا کان قائما» ظاهر 
في معنى الناقصة» وقيام الحال مقام الظرف. 

)٤(‏ قوله: [والذي يظهر لي الخ] من كلام الرضي أي: الوحه الذي يظهر لي في تقدير هذا الت ركيب الخ. 
قوله: شم نقول الخ» هذا أيضا من کلامه. قوله: ثم حذف يلابس الخ» عطف على قوله: «حذف 
المفعول»» وقوله: «ويجوز حذف الخ» جملة معترضة بين المعطوفين. 
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23 ما الفح النای‌علی شح الجا المبتداوالحبر 


تقول «راشدا مهديا» أي: سر راشدا مهدیّاء فعلی هذا یکو زارد 


ار کن سار پس آي کو ن۱ التقدير ا 


تلك التكلفات البعيدة» وقال الكوفيون تقديره «ضربي زيدا قائما حاصل» 
بجعل «قائما» من متعلقات المبتدأء فیاز مهم حزف الخبر من غير سد شيء 
مسده وتقييد المبتدأ المقصود عمومه بدليل الاستعمال'“. وذهب الأخفش 
إلى أن الخبر الذي ست الحال محلّه مصدر مضاف إلى صاحب الحال 


أي: «ضربي زيدا ضربُه قائما»“» وذهب بعضهم إلى أن هذا المبتداً لا خبر 
1 له لکونه بمعنى الفعل د المعنى: «ما اضرب زیدا إل قائما»(» وثالثها: کل 
ى الراب ار هة ها 

١١ (‏ قوله: [وقام الحال مقامه] أي: مقام الخبر العامل في الحال» وقيام الحال مقامه ليس كقيام الحال مقام 
الظرف في التكلف؛ لأنه أكثر وقوعا بخلاف الأول فإنه لم يرد في غير هذا المحل فيكون تكلفا. 

)١(‏ قوله: [فبلزمهم الخ] أي: فيلزم الكوفيين حذف الخبر وحوبا من غير سد شيء مسدّه لأن الحال في 
تقديرهم متقدّم على الخبر المحذوف فلا يصلح أن يقوم مقامه؛ إذ لا يجوز نيابة المتقدم عن المتأحر. 
قوله: «وتقييد المبتداً الخ» عطف على قوله: «حذف الخبر الخ». 

(۳) قوله: [المقصود عمومّه بدليل الاستعمال] وذلك لأن اسم الجنس المعرّف باللام أو بالإضافة إذا 
استعمل ولم تقم قرينة تحصصه ببعض ما يقع عليه فهو ظاهر في الاستغراق دفعا للترجيح بلا مرجح» 
فمعنى «ضربي زيدا قائما» أن جميع أفراد الضرب الواقع من المتكلم على زيد حاصل قائما. 

)٤(‏ قوله: [أي: «ضربي زيدا ضربه تانما»] يرد عليه أنه يلزم حذف المصدر مع بقاء معموله وذلك ممتنع 
عندهم؛ ل ف قوة «ان» الموصولة مع الفعل ولا يجوز حذف الموصول مع بعض صلته» ولأن الحال 
لا يدل على هذا المصدر فيلزم حذف الخبر بلا قرينة» ولكن لا يلزمه ما لزم الكوفيين من المحذور 
أعني: حذف الخبر بلا سد شيء مسده وتقييد المبتداً. 


)٥(‏ قوله: [إذ المعنى: «ما اضرب زیدا إل قائما»] ۹ یخفی أن هذا المصدر إذا كان بمعنی الفعل کا 


ذه 


CGC 
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23 ما الفح النایعلی شح الجا المبتداوالحبر 


بمعنى «مع» و ذلك مغل («کل رجل د أي: کل رجل مقرو 


الضبيعة ف اللغة: الأرض 


مع ضيعته» ‌ فھدا ا و اجب حذفه کر لواو ا على الخبر 
الذي هو «مقرون» وآقيم المعطوف في موضعهء ورابعها: کل مبتدا یکون 


مقسما به وخبره القسم" ( ذلك مثل («لعمرك لأفعلً کذا) ای 
لعمرك وبقاؤك قسمي“ ا ما أقسم به فلا شك أن «لعمر ك» يدل على 


القسم المحذوف وجواب القسم قائم مقامه E‏ 
أي الخبر. 
عض دربي زيا فالا اضرب ردا قاتا واا الحصر عل ها القدر خر افر وها 
البعض هو ابن درستويه. 

(۱) قوله: [آي: « کل رجل مقرون مع ضیعته» | اعلم أن تقدیر الحبر فى مغل «كل رحل وضيعته» مذهب 
البصرية؛ وذلك لأن كون الواو بمعنى «مع» لا يخرحها عن العطف الأصلي وبقاء العطف الأصلى يمنع 
حعله خبرا لأن الخبر لا يعطف على المبتداً فلا بد من تقدير الخبرء أمّا الكوفية فهذا الكلام تام عندهم 
لم يحذف منه الخبر بل الخبر هو «وضيعته»؛ لان الواو بمعنى «مع» ولو قیل: «کل رحل مع ضيیعته» لم 

يحتج إلى التقدير فكذا ههناء ثم الضّيعة كناية عن الحرفة والصنعة سيت ضيعة لأنها إذا ت ركت ضاعت. 

e‏ [أفهذا الخبر واجب حذقه لن الخ] آي: لوحود كلا شرطي وحوب الحذف أعني: القرينة وقيام 
غيره مقامه» وتي هذا الكلام رذ على الرضى فإنه حعل الحذف قي مثله أغلبيًا. 

(۳) قوله: [ر خبره القسم] أي: وخبره المحذوف عبارة عن لفظ القسم نحو «لعمرك لأفعلن كذا» أي: لعمرك 
قسمي الخ واعلم أن مثل هذا ليس بقسم حقيقة بل هو محمول على تأكيد مضمون الكلام جريا على العادة 
أو قسم على حذف المضاف أي: لواهب حياتك الخ فلا يرد أن القسم بغير الله تعالى منهي عنه. 

)٤(‏ قوله: [أي: لعمرك وبقازك قسميى] حزم كثير من النحاة في مثله بأن المحذوف هو الخبر وحوز ابن 
عصفور کونه مبتداً بتقذير «اما فس عمرك». قوله: «و بقاؤك» عطف تفسير. قوله: «أي: ما أقسم به » 
امار إل آه خل الف على الع مهاري لان الحر لس ت بل مق هه 


١ 
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المفعوح لأن القسم موضع التخفيف لكثرة استعماله (احير «إن» 
ر«أخراتها) أي: من المرفوعات" خبر «إن» و«أخواتها» أي: أشباهها 
من الحروف الخمس الباقية وهي «أن وكأن ولك وليت ولعل» وهو 
رفوع چ بهذه لحروف لا بالابتداء“ على المذهب الأصح؛ لأنها لما 

- ونصبا مثله ;0 أي: خبر 


عاش زمانا طو یلا استعما ق القسم مرادا به الحياة والبقاء قال الله تعال: لمر اهم فی 


کرت يعْمَهُونَ4 [الحجر:۷۲] فأقسم الله تعالی ببقاء حبیبه صلوات الله وسلامه عليه بل أقسم تعال 
بکلامه وببلده قال تعالى: وَقيله يرب إو هَوْلاٍ قوم لَيُۇمۇ‰ [الرعرف:۸۸] وقال تعالی: لہ افيه 
بهذا الْبَلر4 [البلد:٠]‏ وإليه شار الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن بقوله شعر: 

وەخدا نے سے مر تہ تھ مکو و یائ ہک یکو ےک یکویرا + ک کلام مید ےکمانی شہا تبر ے شیر وکلام وت کی م ۔ 

(۲) قوله: [أي: من المرفوعات الخ] إشارة إلى أن قوله: «حبر إن وأحواتها» مبتدأ محذوف الخبر بقرينة ما 
م 0 اى افا رة إن أن اراد ا ات احا م الف اال لاقت ونا 
عبّرها المص بالأحوات دون الإحوة بملاحظتها بوصف كونها كلمات دون حروف. 

)٣(‏ قوله: [لا بالابداء] كما ذهب إليه الكوفيون»ء ودليلهم أن هذه الحروف ضعيفة فلا تعمل عملين 
النصب والرفع» والجواب أن عملها لمشابهتها بالفعل المتعدّي فتعمل عمله الفرعي وهو نصب الأول 
ورفع الثاني» وإليه أشار الشارح بقوله: «على المذهب الأصح الخ». 

)٤(‏ قوله: [إلى شيء آخر] غرضه دفع استدراك قوله: «بعد دخحول هذه الحروف»» وحاصل الدفع أن 
المتبادر من المسند المسند إلى شيء ما لا المسند إلى اسم هذه الحروف بخصوصه ويستفاد ذلك أي: 


الإإسناد إلى اسم هذه الحروف بخصوصه من قوله: «بعد دحول الخ» فلا يلزم الاستدراك. 
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١ 


وخبر «لأ» التي اني جنس وغیرهاء وبقوله «بعد دخول هذه الحروف» 


خر ج جمیعها عند ا بدخول هذه E‏ 


اي جميح احبار هده u‏ 


لإیراث اثر هما لفظا أو معنی" فلا ب بنتقض التعريف بمثل «يقوم» في 


1 ي لاعطاء. اي ف ا وضيء ا 


قو لنا «إن زیدا يقوم أب و ه» فان «يقوھ» هاهنا من حيث إسناده إلى «أبوه» 
۳ ۳ 


لیس مما يدخحل عليه «إن» بهذا المعنى(" بل إنما دحل على جملة «يقوم 
أبوه»» فلا يحتاج إلى أن يجاب عبه" بأن المراد بالمسند المسند إلى 
أي عن انتقاض التعريف. 


e‏ ء هله الحروف» lam a‏ قوله «(بعد دخول هذه 
فن هلا الجراب. 


الحروف» ولا إلى أن يجاب بأن المراد بالمسند الاسم المسند 


١١(‏ قوله: [لإيراث آثر فيهما لفظا أو معنى] أما إيراث الأثر فيهما لفظا فبالعمل فيهما بالنصب والرفع لفظا 
اا ا ا ا کا ہے د ر هااا انیا ن کا راا 
التأكيد والتشبيه والتمتي والترحي والاستدراك يتعلّق بالحكم والحكم نسبة بين الطرفين فينحرّ كل من 
تلك المعاني إلى الطرفين ويتعلق بهما بواسطة الحكم. 

ق افا السی] ای اس ما ورد عه ون ارات ار فه طا ار مس بل اا دخا هاا المع 
e‏ 

(۳) قوله: [فلا يحتاج إلى أن يجاب عنه] فيه تعريض للشارح الهندي حيث أحاب عن انتقاض التعريف 
ب«ايقوم» ي «إن زیدا يقوم ابوه ی المراد بالمسند المسنك إن ا هذه الحروف. قوله: «ویلزم منه الخ» 
عطف على قوله: «يجاب عنه الخ» وحاصله أ نه يازم على هذا المجحيب أن يکوت قول المض: «بعد دحول هذه 
الحروف» مستد ركا فإنه إذا حمل الإسناد على الإسناد إلى اسمها ولا يكون الاسم اسما لها إلا بعد دحولها فلا 
فائدة قي هذه الزيادة إلا أن يقال: إنه تصريح بما علم ضمنا؛ لأن الدلالة الالتراميّة مهجورة في التعريفات. 

)٤(‏ قوله: [رلا إلى أن يجاب الخ] عطف على قوله: «إلى أن يجاب عنه الخ» أي: ولا يحتاج أيضا إلى أن 


AINA 7 "a bei ۹ 1 CG 
WWW . Ke aW 2۹€ wv RK sla و‎ ۲ 1 1.١ wv ا‎ 


ذه 
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خبرها جملة مثل 

را ا ا 
يقو ه» «قائم» في («ان زیدا فائم») فانه المسند بعد دخحول هذه 
الحروف (وأمره كأمر خبر المبتدأ) أي: حكمه خبر المبعداأ 
لحروف (وآمره کأمر خبر ) آي: مه کحکم خبر ف 
فسامه من كونه مفردا وجملة ونكرة ومعرفاة. وقي آحکامه من کونه واحدا 


ومتعددا ومثبتا ومحذوفاء وف شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من 


عائد ولا يحذف إلا إذا علم» والمراد أن مره كأمره بعد أن ب ۶ كونه 


آي کون خب رن وأخحواتها 5 


ج بو جود شرائطه وانتفاء موانعه» ولا يلزم من ذلك أن کل ما يصح 
e e e e‏ 0 


أي العائد 


من ف رالا 4 تقدیمه) اي لیس ا کا خبر 
فإنه لا يجوز تقديمه على الاسم وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأء 


ای تقديم حبر إل . ای على اسم إك. 
يجاب عن الانتقاض المذكور بأن المراد الخ. قوله: «فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم» بأن يعمّم 
الاسم من الحكمي مع أن الأصل عدم التأويل. 

)١(‏ قوله: [رلا يازم من ذلك] أي: من قوله: «وأمره كأمر حبر المبتدأ»» وني هذا الكلام تعريض للرضي حيث 
قال: إنه قد يخالف حبر «إن» حبر المبتداً فى غير ما استثناه المص أيضا وذلك أن حبرها لا يكون مفردا 
متضمنا لما له صدر الكلام حاصل کلامه الاعتراض على مص بأنه کان ينبغي ان يقو ل: دال في تقديمه وال 
في تضمنه استفهاما»» وحاصل الجواب أن المراد حكمه كحكمه إذا صح كونه حبرا لها وقي ما إذا تضمّن 
الخبر المفرد ما له صدر الكلام لا يصح كونه حبرا لها لأنه يفوت الصدارة أو لأن الاستفهام يناي التحقيق. 

(۲) قوله: [أي: ليس مره كأمر الخ] الغرض من هذا التقدير تحصيل المستشى منه المفهوم من فحوى 
الكلام أي: مر خبر باب «إن» في جميع ما تعلق به كأمر خبر المبتداً إلا في تقديمه فإنه لا يجوز الخ. 
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والأطل ب أن يتقدم رار ن اقدربه فلما أعملت اسز الفرعي لم 


د 
الفعل لنقصانها عن درجة الفعل رالا أن بكرن) الخبر (ظرذ) أي: ليس أمره 
کامر خر المبندا فی تقدیم إلا ذا کان طرفا فون حکمع إذن حکمم ي 


حبر إِن. 
التقديم إذا كان الاسم معرفة" نحو قوله تعالى EEE‏ 
عسل ا 
¡ [الغاشية:٠٠]‏ وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة نحو «إن من البيان لسحراء | 
و«إن من الشعر لحكمة» وذلك لتوسّعهم ي الظروف” ما لا يعوسّع 


اي حواز SI‏ 


| ي ع (خبر «لأ» الني) الكائنة (لنفي الجنس) أي: لنفي صفته. ٥‏ 5 


)١(‏ قوله: [وذلك لأن هذه الحروف الخ] أي: وعدم جواز التقديم إنما لضعف العمل بالحرفيّة. 

(۲) قوله: [إذا كان الاسم معرفة] ولم يكن الاسم ضميرا متصلا فلا يجوز التقديم في «إنك في الدار». 

(۳) قوله: [إذا كان الاسم نكرة] وكذا إذا كان في الاسم ضمير لمتعلق الخبر نحو «ليت في الدار 
صاحبهاء» و "ولال الإعجاز" أن من عصائص «إذ» تصحيح تبكر المسند إليهء وعلى هذا فالا 
الصحيح لوحوب التقديم هو «إن قي الدار صاحبها» فافهم. 

)٤(‏ قوله: [وذلك لتوسعهم في الظروف الخ] وذلك لأن کل محدَث لا بد أن يون في زمان أو مکان 
فصار الظرف مع الشيء كالقريب المحرم للشخحص يدحل حيث لا يدحل غيره من الأحنبيي وأحري 
الجارٌ والمجرور مجرى الظرف لمناسبته إياه إذ كل ظرف في التقدير حار ومجرور. 

(ه) قوله: [أي: لنفي صفته] لما کان ۰ ن المص أن «لاً» لنفي الذي هو 
وهو مخالف لما في كتب الميزان من 


1 
\A/NIAI/NAA/ FA sla / 11-1 NA ا‎ 
Nf ۱ N 1 أ‎ > | 
۱ AAAI OP و‎ | 
/ Vv TV =. a\ ۲ 


عن الرجل لا لنفي الرجل نفسه (هر 
المسند) إلى شىء آخر ) هذا شامل لخبر المبتداً وخبر «إن» و«کان» 
وغيرها (بعد دخولها) اگ بعد دخول «لأ» فخرج به سائر الأخبار» 


آي بقيد البعدية . 


والمراد بدخولها ما عرفت في خبر «إن» فلا يرد نحو «یضرب» ٤‏ ی دل 


أي دحول لا. 


رجل يضرب أبوه» (نحو «لا غلام رجل ظريف)») إنما عدل عن المثال 


المشهور وهو قولهم «لا رجل في الدار» لاحتمال حذفب الخبر وجعل دفي 
الدار» صفة“. بخلاف ما ذكره؛ لأن «غلام رجل» معرب منصوب لا 
: يجوز ارتفاع صفته على ما هو الظاهر (نبها) أي: في الدار» خبر بعد خبر 
لا ظرف «ظريف» ولا حال؛ لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه°0 


يعني أن «لا» لنفي المحمول الذي هو صفة الجنس لا لنفي الجنس نفسه. 

)١(‏ قوله: [الى شىء آخر] قد عرفت فائدة مثل هذا القيد وغرضه فيما سبق فلا تغفل. 

(۲) قوله: [ما عرفت في خبر «إن»] أي: المراد بدحول «لآً» على المسند وعلى شيء آخر ورودها عليهما 
لإيراث أثر فيهما لفظا أو معنى» فلا ينتقض التعريف منعا ب«يضرب» في «لا رحل يضرب أبوه». 

(۳) قوله: [وجعل «في الدار» صفة] أي: ليس «في الدار» في المثال المشهور ظاهرا فيما مثل له لاحتمال أن 
يكون صفة لاسم «لا» وخبره محذوفا مع أن المثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما مثل له» بخلاف مثال 
المتن فإنه ظاهر قي كونه حبرا ل«لاً»؛ لأن المضاف المنفيٌ ب«لا» لا يوصف إلا بمنصوب» وفيه أن ذلك 
مذهب جماعة منهم وأمّا الآحرون فقد جوّزوا الرفع حملا على المحل كما ف توابع اسم «إن» لكنه 
حلاف الظاهر وإليه أشار بقوله: «على ما هو الظاهر». 

() قوله: [لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه] إذ الظرافة ملكة ثابتة فى النفس تكون مبداً لصدور 
الأفعال التي لا تحلو عن لطافة فهي لا تنقيد بظرف دون ظرف ولا حال دون حال. 
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23 ب الف النایعلں شس الجا ادفاو اال اي». په E‏ 
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مغا له لنوعي خبرها الظرف وغیره (ويحذف) خبر «لا» هذه حذفا (گٹیرا) 
بدل البعض من قوله «لنوعي». 


إذا کان الخبر عاما كالموجود والحاصل لدلالة النفي عليه نحو «لا إله 
إلا الله» أي: لا اله موجود إلا الله (وبنو تمیم لا ينبتونه) أي: لا يظهرون 
الخبر في اللفظ؛ لأن الحذف عندهم واجب. أو المراد أنهم لا يشبتونه 
أصاا له لفظا ولا تقديرا فيقولون معنى قولهم «لا أهل ولا مال» انتفى 
الأهل والمال”" فلا يحتاج إلى تقدير خبر» وعلى التقديرين يحملون 
١‏ ما يرد خبرا في مغل «لا رجل قائم» على الصفة دون الخبر راسم اما 


)١( 1‏ قوله: [لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة کل غلام رجل] يعني: إنما أتى المص بقوله: «فيها» لنكتتين إحداهما 
دفع لزوم الكذب في الحكم» وأقول لا ضير إن لزم؛ فإن بناء مثل هذه الأمثلة على التوضيح والكشف لا على 
الغش إلا أنه لا حسن أيضا فيهء وثانيتهما أن يحصل مثال لنوعي خبر «لاً» الظرف وغير الظرف. 

)٠(‏ قوله: [لدلالة النفي علب»] إنما يدل التفي على الخبر العام؛ لأن النفي يقتضي منفيًا ولما لم يكن ههنا 
قرينة على الخبر الخاص حمل على الخبر العام. 

)٣(‏ قوله: [انفى الأهل رالمال] فيكون حينفذ «لا» من أسماء الأفعال بمعنى «انتفى» لا حرف النفي لكونه مع 
مغموله انا سلا ونه ان جميع أسماء الأفعال منقولة عن المصادر الأصلية أو عن المصادر الكائنة في 
الأصل أصواتا أو عن الظرف أو عن الجارٌ والمحرور كما صرح به في "الفوائد" وليس «لا» في شيء منها. 

)٤(‏ قوله: [وعلى التقديرين] أي: على تقدير أن يكون الحذف واجبا عندهم وعلى تقدير أن يكون «لا» 
اسم فعل بمعنی «انتفى ». 

(ه) قوله: [نى معنى النفي الخ] إشارة إلى وجه التشبيه وعلة كونهما عاملتين عمل «ليس». 
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2 پڊ الغ النایعلی شح الچای اسما ولا المشبهتاال .. 


' ولهذا تعملان عملها رهر المسند إل هذا شامل للمبتداً ولكل مسند إليه 


أي لأحل هذه المشابهة. أي ليس. کاس واا 
بعد دخولهما) خرج به غیر اسم «مًا ولا»» وبما عرفت من معنى الدخول 
لا یرد مغل «آبوه» في مثل «ما زید آبوه قائم» (مغل «ما زید قائما» و«لا رجل 
أفضل منك») وإنما أتى بالنكرة بعد «ل»'؛ لن دلاً» لا تعمل إلا ف 
النكرة» بخلاف «ما» فإنها تعمل في النكرة والمعرفة. E‏ الحجاز» 
وأمّا بنو تميم فلا يشبتون لهما العمل ويقولون: الاسم والخبر بعد 
دخولهما مرفوعان e i‏ ا وعلى لغة أهل 


َء 


الحجاز“ ورد القرآن نحو ما هدا جر را4 [یوسف:۳۱] (رهز) أي: عمل | 
لمر“ ری «لا») دون رما( (شاف) قلیل لنقصان مشابهة «ل) ب«ليس»؛ 


١ ( 1‏ قوله: [وإنما أتى بالنكرة بعد «لا» الخ] حواب سوال مقدر تقديره أنه ما بال المص حيث أتى بعد ٠‏ 
«ما» بالمعرفة وبعد «لا» بالنکرة» والجواب ظاهر. قوله: «هذه» آی: عمل «مًا» و«لا» لغة أهل الحجاز» 
وتأنيث الإشارة باعتبار تأنيث الخبر كتذكير الإشارة ف قوله تعالى: #هدًا ر4 [الأنعام:٠۷].‏ 

(۲) قوله: [فلا ينبتون لهما العمل] وذلك؛ لأنه قد تقرٌّر عند النحاة أن الحرف إذا لم يكن له احتصاص 
بالاسم أو الفعل لم يكن له عمل في أحدهما و«مّا» و«لاً» يدحلان على القسمين فالقياس أن لا يعملا 
في أحدهما. قوله: «ويقولون الخ» لا يخحفى أن هذا القول من وظائف النحاة لا العرب فإسناد القول إلى 
ني تميم مجاز عقلي؛ لأن تلفظهم الاسم والخبر مرفوعين سبب لقول النحاة ذلك. 

(۳) قوله: [وعلى لغة أهل الحجاز الخ] إشارة إلى وجه ترجيح لغة أهل الحجاز. 

)٤(‏ قوله: [أي: عمل «ليس»] إشارة إلى مرجع الضمير» وهو وإن لم يكن مذكورا لفظا لكنه مفهوم من المثال 
فهو مذ كور معنى» ويجوز أن يرحع إلى التشبيه الموحب لعمل «ليس» المفهوم من قوله: «المشبهتين». 

(ه) قوله: [دون «ما»] إشارة إلى أن قوله: « قي ل احتراز عن «ما». قوله: «قليل» إشارة إلى أن الشاذ هنا 
بمعنى نادر الاستعمال» ولك أن تجعله بمعنى الخارج عن القياس. 
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23 چ ما الفح النایعلی شح الچای اسمما ولاالمشبهتااتب.. 


ته يدا لضي الالء ايشصر عمل دلا على مورد السماع نحو قوله شعر: 


من صد عن نيْرَانها“ + فاا ابن قيس لا براح 


جمع نار والمراد شدائد الحرب 
ی٠‏ | الجت © اذا کان“ 
ي: لا براح لي» ولا يجوز أن تكون لنفي لجنس ؛ لأنها إذ کانت 
لنفي الجدس لا يجوز فيما بعدها الرفع ما لم يتكرّر ولا تكرار في البيت» 
اعلم أن المراد بالمسند" والمسند إليه في هذه التعريفات ما يكون 
مسندا أو مسندا ی و ی ا 


على الضم. جا 
ر تقض بالتوايع ولما فرغ من المرفوعات شرع في المنصوبات وقدها | 


کے الیک لکثرتها ولخفة النصب فقال: ETE‏ 


)١(‏ قوله: [من صد عن نبرانها] قال قدس سره في الحاشية: الصدود الإعراض والبراح الزوال» والضمير يي 
«نيرانها» للحرب» أي: من أعرض عن نيران الحرب فلا زوال لي عنها بإعراضي عنها. 

(۲) قوله: [ولا يجوز أن يكون لنفي الجنس] فيه رد على الرضي حيث قال: الظاهر أن «لاآ» لا يعمل عمل 
«ليس» لا شاذا ولا قياسا ولم يوجد قي كلامهم حبر «لاً» منصو با کخبر «مًا» فالأول أن يقال إن «لا» 
في «لا براح» لنفي الجنس ويجوز فيما بعدها الرفع مع ترك التكرار لكنه يشذ» والتكرار إنما يجب مع 
الفصل بينها وبين معمولها ومع المعرفة. 

(۳) قوله: [اعلم أن المراد بالمسند] قد ذكر الشارح هذه الفائدة في بحث الفاعل فلا وجه لإعادتها ههنا 
فلعلّه للتذكير فتذكر ولا تنس فإن آفة العلم النسيان الناشي من العصيان. 

)٤(‏ قوله: [ولما فرغ من المرفوعات الخ] اعلم أنه قد حرت عادتهم على إيراد هذه القضيّة الاتفاقيّة بعد 
الفراغ عن بحث عند شرو ع قي آحر تنشيطا للمتعلم وتجديدا لطلبه فيما سيأتي حيث حصّل قدرا معتدا 
من مسائل الفن وتنبيها على أنه إن ذكر مسئلة مما تقدم فيما يأتي فهو بطريق الاستطراد. 
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tene‏ المنصوبات/المفعول ال طلقم ب 
[ (المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولية) قد تبين شرحه بما ذكر | 
e Np OA O DE‏ 
أو حكماء وهي أربع الفتحة والكسرة والألف والياء“ نحو «رأيت زيدا 


ومسلمات وأباك ومسلمین ومسلمين» (فمنه) ای من المنصوب أو 
مما“ اشتمل على علم المفعولية (المفعرل المطان) سمي به لصحة 
إطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده“ بالباء أو في أو مع أو اللام» 
بخلاف المفاعيل الأربعة الباقية فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها 

: إلا بعد تقييدها بواحدة منها فيقال المفعول به آو فيه آو معه أو له (وهر) ] 


0 أي من تلك الحروف 


أي: المفعول المطلق راسم ما فعَله فاعل ذعل) والمراد بفعل الفاعل إياه 


)١( 1‏ قوله: [بما ذكر في المرفوعات|] اوا المنصوبات جمع «المنصوب» لا «المنصوبة»؛ لأن موصوفه ا 
الاسم وهو مذكر لا يعقل» ويجمع هذا الجمع مطردا صفة المذكر الذي لا يعقل كدالأيام الخاليات»» 
وضمير «هو» راحع إلى المنصوب الدال عليه المنصوبات لأن التعريف إنما يكون للماهيّة لا للأفرادء و«ما» 
نكرة موصوفة أي: اسم اشتمل الخ والمراد بالاشتمال أن يكون موصوفا بها لفظا أو تقديرا أو محلا. 

(۲) قوله: [الفتحة والكسرة والألف والياء] ما الفتحة فهي علامة كون الاسم مفعولا في مثل «زيد ودلو 
قاض وعصا وغلامي ورحال وأحمد» بعد الناصب» وما الكسرة ففي مثل «مسلمات» بعد الناصب وأمًا 
الألف ففي مثل «أبوك»» وأمًا الياء ففي مثل «مسلمان ومسلمون» بعد الناصب» وأمثلة الشرح على ترتيب 
الل وار المي 

(۳) قوله: [أي: من المنصوب أو مما الخ] إشارة إلى الاحتمالين في مرجع الضمير. 

)٤(‏ قوله: [من غير تقييده] لا يقال: إن المفعول المطلق أيضا مقيّد بلفظ «المطلق» فكيف يصح قوله: «من 
غير تقييده»» لأنا نقول: إن لفظ «المطلق» ههنا لبيان الإطلاق وعدم التقييد لا للتقييد. 
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]23 ەم الفح النا‌علی شح الجا المنصوبات/المفعول المطلق 


| قیامه به بحیث يصح إسناده إلیه“ لا أن يکون مۇؤثرا فيه مُوجدا إِيّاه فلا 


٠ —¬—~-— و‎ 


یرد ا موتا» و«جسم حسامة») و«شرف شرفا»» وإنما زید 
لفظ «الاسم» لأن ما فعله الفاعل هو المعنى والمفعول المطلق من أقسام 
اللفظء ويدخل فيه المصادر كلها (مذكرر) صفة للفعل» وهو أعيً" من 
أن یکون مذ كورا حقيقة کما إذا کان مذکورا بعینه نحو «ضربت ضربا»» 
أو حکما کما إِذا کان مقدرا نحو #فْصَرَبَ الزقاب4 [محمد:٤]‏ أو اسما 
فيه معنى الفعل نحو «ضارب ضر با»» وخر ج به المصادر التي لم يذ كر 


أي بقوله: «مذكور». 


فعلها لا حقيقة ولا حكما نحو «الضرب واقع على زيد» (بمعناد) صفة 


٩ 


() قوله: [بحيث يصح إسناده إليه] أي: انتسابه إلى الفاعل سواء كان مؤثرا فيه أو لا نحو «خلق الله 
حلقا» و«أفضى الزمان إفناء» وسواء كان الإسناد بطريق الإئبات أو النفي» فلا يبطل الطرد بمثل «ما ضر بت 
ضربا شديدا». قوله: «لا أن يكون الخ» أي: لا يجب أن يكون الخ. 

(۲) قوله: [رهر اعم الخ] أي: الفعل المذكور أعم وهذا التعميم إما باعتبار الذكر أي: سواء كان الفعل 
مذكورا حقيقة كما إذا كان مذكورا بعينه أو مذكورا حكما كما إذا كان مقذراء وإمًا باعتبار الفعلية 
أي: سواء كان الفعل حقيقة كما إذا کان المذ کور فعلا بعینه أو کان حکما كما إذا كان المذكور اسما 
فيه معنى الفعل فإنه في حكم الفعل من حيث إنه يعمل عمله. 

(۳) قوله: [او اسما فيه الخ] عطف على قوله: «مقدرا» فیکون داحلا تحت قوله: «حکما» يعني: أن القعل المد كور 
حكما نوعان ما يكون مذ كورا حكما وهو المقدّر وما يكون فعلا حكما وهو الاسم الذي فيه معنى الفعل. 

)٤(‏ قوله: [وليس المراد به الخ] دفع إشكال تقريره أنه كيف يكون الفعل بمعنى الاسم مع أن معنى الاسم جزء 
معنى الفعل فإن معنى الفعل مجمو ع أمور ثلاثة الحدث والزمان والنسبة إلى فاعل ما معين» وحاصل الدفع ظاهر. 


الفح النایعلی شح الجا اساالمنصوبات/المفعول المطلق 


| معنى الاسم جزء 2 بل المراد أن معنى الفعل مشتمل عليه اشتمال 


أي على معنى الاسم. 


الكل على الجزء فخر ج به مغل «تأدیبا» في قولك «ضربته تأدیبا» فإنه وإِن 


أي بقوله: «بمعناه». 


کان مما فعله فاعل فعل مذکور لکنه لیس مما يشتمل عليه معنی 
الفعل» وكذلك خرج به مثل' «کراهتی» في نحو «کرهت کراهتی» 
فان للكراهة اعتبارين أحدهما: كونها بحيث قامت بفاعل الفعل المذكور 

واشتقّ منها فعل أسند إليه ولا شك أن معنى الفعل مشتمل عليها حينئذ. 
وثانيهما: كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة, فإذا ذكرت بعد الفعل 
إ بالاعتبار الأول كما في قولك «كرهت كراهة» فهو مفعول مطلقء اذ | 


وت 2 بالاعتبار الثاني كما في قولك « کرهت کراهتي» e‏ 


به لا مفعول مطلق؛ إذ ليس ذلك الفعل مشتملا عليه بهذا الاعتبار بل هو ' 
واقع عليه وقوع الفعل على المفعول به فخرج بهذا الاعتبار عن الحذ° 


)١(‏ قوله: [ليس مما يشتمل عليه معنى الفعل] إذ الفعل أعنى: «ضربت» إنما اشتمل على الضرب لا على التأديب. 

(۲) قوله: [وكذلك خر ج به مثل الخ] غرضه من هذا الكلام التعريض بالشارح الرضي حيث قال: إنه 
يبطل حذ المفعول المطلق بنحو «كرهت كراهتي» فإنه مفعول به مع صدق التعريف عليه» وحاصل 
الجواب أن لقوله: «كراهتي» اعتبارين أحدهما كونها بحيث قامت بالفاعل واشتمل معنى الفعل عليها فهي 
مفعول مطلق داحل في الحد» والثاني كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة كما في قولك: «كرهت 
قيامي» فالفعل ليس مشتملا عليها فهي بهذا الاعتبار مفعول به وخارجة عن التعريف بقوله: «بمعناه». 

(۳) قوله: [فخر ج بهذا الاعتبار عن الحد] أي: حرج «كراهتي» في «كرهت كراهتي» عن حد المفعول 
المطلق باعتبار وقوع فعل الكراهة عليها؛ لأن هذه الكراهة مغائرة ف التحقق للكراهة التي هي مدلولة 
للفعل. قوله: «جامعا ومانعا» حالان من الحد. 


ُ 


جلسن: اة اة (ال الهتل مت 
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للناکیں إن لم يكن في مفهومه زيادة على ما يفهم لفعل (والنوع) 
إن دل على بعض أنواعه' (والعدد) إن دل على عدده (مغل «جلست 
جلوسا) للتأكيد (رجلة) بكسر الجيم للنوع (وجلة) بفتحها للعدد 
(فالأورّل) أي: الذي للتأكيد رلا بثنى ولا يجمع) لأنه دال على الماهيّة 


المعراة عن الدلالة على التعدد والتشية بم يستلزمان التعدد. فلا 


أي الحالية. 


يقال «جلست جلوسين أو جلوسات» إلا إذا قصد به النوع أو العدد“ 


: 


مفهوما بخصوصه نحو «جلست القرفصاء» ی قعود المحتبي بالل أو بعمومه نحو «ضربت . من 
الضرب»» وسواء كان مفهوما من الصفة نحو «عمل عملا صالحا»» أو من اللام نحو «ضربت الضرب» 
إذا أريد نوع معهود بين المتكلم ,الاه ام ا و وان ا 
على الحدث نحو «رحع القهقرى» فإنه يدل على الحدث باعتبار حصوص المادّة لا بالصيغة فقط» أو من 
المادة الغير الدالّة على الحدث مع صدق الحدث عليه نحو «ضربته أنواعا» فان أنواع الصرب صرب 
و نحو «ضربت أي الضرب» و«قدمت حير مقدح» فان «أيا» واسم التفضيل بعض ما يضافان إليه» ويجوز 
(۲) قوله: [ان دل على عدده] أي: وحدته أو كثرته فإن الواحد اعدد عند العامة سواء كان العدد مفهوما 
من الصيغة الدالة على الحدث حقيقة نحو «ضربت ضربتين»» أو مجازا نحو «ضربته سوطين أو أسواطا» 
أي: ضربت ضربتين أو ضروبا بالسوط› NE‏ أو من العدد 
الصريح مع ذ کر تمييزه نحو «ضربت ثلاث ضربات»» قال الله تعالى: #قَاجلدوهم تمن جلدة# [النور:ء]» 
أو وو ا و ا آلف رۇ ية»› ويجوز أن يقدر فيه موصو ف ات OT‏ 
قوله: [الا اا أو ا تعال: 9 e‏ [الأحراب:١٠]»‏ وعن أبي البقاء 
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1 


(بخلاف أخويه) اللذين هما للنوع والعدد نحو «جلست جلستين أ 
وجلسات» بكسر الجيم أو فتحها روقد يكون) المفعول المطلق (بغير 
لفظه) اف مغايرا للفظ فعله» اما بحسب المادة“ (منل «قعدت جلوسا») 


وإمّا بحسب الباب نحو «أنبعه الله نباتا»» وسیبویه يقر له" عاملا من بابه 
أي لمصدر مغاير للفظ فعله. 
أي: «قعدت وجلست جلوسا» و«أنبته الله فنبت نباتا» (وقد يحذف 
2U e ta u E ak aR Oa :‏ 
الفعل) الناصب للمفعول المطلق (لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم) 
من سفره (خیر مقدم) أي: قدمت قدو ما خير مقدم» ر اسم تفضیل 
ومصدريتع باعتبار الموصوف أو المضاف إليه؛ لن اسم التفضيل له حكم ! 
ما أضيف إليه (روجربا) أي: حذفا واجبا (سماعا) أي: سماعيا e‏ 


ده 


٦‏ على السماع “ لا قاعدة keh‏ «سقیا») أي: سقاك الله 


(و«رعیا») آأي: رعاك الله رعيا (و«خيبة») آأي: خاب خيبة» من «خاب الرجل 


أو يأوّل المصدر بالحاصل بالمصدر فيجحمع كالعلوم والبيو ع» أو أريد به الصفة أو الاسم كالتسبيحات. 

)١(‏ قوله: [إمّا بحسب المادة الخ] تفصيل للمغايرة» والمادة هو حوهر الحروف. 

(۲) قوله: [رسيبويه بقدر له الخ] ففي كلام المتن رد على سيبويه» ولا بد لسيبويه من الاعتراف بكونه من 
غير لفظ عامله في نحو «ضربت أنواعا» و«أعطيت عطاء». 

(۴) قوله: [الناصب للمفعول المطلق] إشارة إلى أن اللام ي «الفعل» للعهد الخحارحي. 

)٤(‏ قوله: [حكم ما أضيف إله] لأن اسم التفضيل بعض ما أضيف إليه» وكذا لفظ «أي» و«كل» و«بعض». 

(ه) قوله: [أي: سماعيا موقوفا على السماع] يعبي: أن العلم بوجوب حذفه ليس إلا بطريق السماع من 

العرب لعدم الضابطة» بخلاف الحذف القياسي العلم به يحصل بطريق الاستدلال لثبوت الضابطة. 


J 
I ۱ 1V ا س‎ 
1 ATA Sra و‎ | 
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e‏ ا و 
١‏ خيبة» إذا لم يتل ما طلبه (رو«جدعا» أي: جدع جدعا" والجدع قطع ' 
الأنف والأذن والشفة واليد (و«حمدا») اق حمدت حمدا (و«شکرا») 
أي: ت شکرا (و«عجبا») أي: عجبت عجباء انه لم يو جد ف 
کلامھم استعمال الأفعال العاملة في هذه المصادر وهذا معنى وجوب" 
الحذف سماعاء قیل عليه قد قالوا «حمدت الله حمدا» و«شکرته شکرا» 
و«عجبت عجبا»» کی ا بأن ذلك ليس من کلام الفصحاي 
وبعضهم بأن وجوب الحذف إنما هو فيما استعمل باللام نحو «حمدا 
له» و«عجبا له» 0 قد يحذف امل الناصب e‏ 


اه 


)١(‏ قوله: [أي: جدع جدعا] دعاء عليه بالذل وتقبيح الحال» والجدع قطع واحدة من الأنف والأذن 
والشفة واليد» فلو ذكر الشارح بدل الواو لفظة «أو» لكان أظهر. 

(۲) قوله: [وهذا معنى وجوب الخ] أي: عدم وحود هذه الأفعال في كلامهم هو معنى الحذف وجوبا سماعا. 

(۳) قوله: [فأجاب بعضهم] وهو الشارح الهندي حيث قال: واستعمال الفعل فيما نقل نحو «حمدت 
حمدا» ليس بصحيح. قوله: «وبعضهم» وهو الشارح الرضي» لكن الأوفق بظاهر أمغلة المتن حيث لم 
يقيّدها باللام هو الجواب الأوّل» اللهم إلا أن يقال بتقدير اللام. 

)٤(‏ قوله: [إنما هو فيما استعمل باللام] لكن ظاهر أمثلة المتن لا يساعد هذا الجواب فإنها بدون اللام. 

)٥(‏ قوله: [أي: حذفا قياسيا] إشارة إلى أن قوله: «قياسا» بحذف ياء النسبة صفة ل«حذفا» المحذوف. 
قوله: «يعلم له ضابط كل الخ» صفة كاشفة له وإشارة إلى تعريف الحذف القياسي» ثم الضابطة قضية 
کل فقوله: «کلی» صفة و 
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23 مب المنصوبات/المفعول المطلق پو 
ري مواضع) متعددة (منها) أي: من هذه المواضع موضع رما رقى) ا 
أي: مفعول مطلق وقع (منب) أي: أريد إنباته لا نفيه"» فإنه لو أريد نفيه 
Ca er ar a DE e‏ داخل على اسم“ لا 
يكون المفعول المطلق خبرا عنه (أر) بعد (معنى نفى داخحل على اسم لا 
بكون) المفعول المطلق” رخبرا عنه) أي: عن ذلك الاسم وإنما قال 
«علی اسم» لأنه لو E‏ فعل نحو «ما سرت إل سیرا» و«إنما سرت 
سیرا» لا یکون منه RT‏ الاسم بأن لا يكون المفعول المطلق 
٠‏ خبرا عنه؛ لأنه لو کان خبرا عنه نحو «ما سیری إل سیر شدید» لكان 


1 
مرفوعا على الخبرية (أر وتم) المفعول المطلق (مكررا) أي: في موضع 


© 


ذه 


1 (0 قوله: [متعددة] تأكيد لما في صيغة الجمع من الكثرة والتعدد» ونبه المص بصيغة الكثرة على أنه لا ينحصر 
فيما ذكره فمنها: مصدر قصد به التوبيخ نحو « توانيا وقد علاك المشيب» أي: أتتواني وقد ظهر مشيبك› 
ومنها: مصدر وقع بدلا من الفعل وهو قياسي ني الأمر والنهي نحو «قياما لا قعودا» أي: قم لا تقعد. 

(۲) قوله: [أي: من هذه المواضع] إشارة إلى مرحع الضميرء وإنما قذّر المضاف لتصحيح الحمل فافهم. 
قوله: «أي: مفعول مطلق» إشارة إلى أن «مًا» عبارة عنه فهي نكرة موصوفة. 

(۳) قوله: [أي: أريد إثباته لا نفيه] إشارة إلى أن المراد بقوله: «مشبتا» أن يكون مثبتا في قصد المتكلم 
وكون الشيء مقصود الإثبات بعد النفي لا يكون إلا بتوسّط «إلا» بينه وبين النفي لفظا أو معنى. 

)٤(‏ قوله: [داحل على اسم الخ] إشارة إلى أن قوله الآتي: «داحل على اسم الخ» يتعلق بكل من النفي ومعنى النفي. 

(ه) قوله: [المفعول المطلق] إشارة إلى أن الضمير يرجع إلى المفعول المطلق المفسّر به كلمة «مّا»» لكن 
المناسب تفسيرها بالمصدر وإرحاع الضمير إليه؛ لأن قوله: «سير شديد» ليس مفعولا مطلقاء إلا أن 
يقال: إن المراد بالمفعول المطلق ما يصح أن يكون مفعولا مطلقا سواء كان مفعولا مطلقا بالفعل أو لا. 

)١(‏ قوله: [لا يكون منه] أي: مما يجب فيه حذف الناصب للمفعول المطلق. 


r G2 


١ 


ُ 


ا 
| الخبر عن اسم لا يصح وقوعه خبرا عنه» فلا یرد نحو“ دا 
الدَرَّض دكا كا4 [الفجر:٠۲]ء‏ وإنما جمع بين الضابطتين لاشتراكهما في 
لوقوع بعد اسم لا کون خبرا عه (نحو «ما أنت إلاً سيرا») أي: تسيو 
سيرا (و«ما أنت إلا سير البريد) أي: تسير سير البريد) هذان مثالان 
لما وقع مثبتا بعد نفي» وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم الواقع 
موقع الخبر ينقسم إلى النكرة والمعرفة“ أو إلى ما هو فعل للمبتداً وإلى 
ما یشبه به فعله أو إلى مفر د ومضاف (و«انما أت سیرا») ا تسیر 
سيراء مثال لما وقع بعد معنى النفي (و«زيد سيرا سيرا») أي: يسير سيراء | 
مغال لما وقع أي: من المواص ضع التي يجب حذف الفعل 
| الناصب للمفعول المطلق فيها (ما رذع) أي: موضع مفعول مطلق وقع ‏ 
(تفصیاد لأثر مضمون جملة متقدمة) والمراد بمضمون الجملة 


مصدرها“ المضاف إلى الفاعل أو المفعول» 


)١(‏ قوله: [ذلا يرد نحو الخ] لأنه وإن كان المصدر مكررا فيه لكنه لم يقع ف موضع الخبر؛ إذ ليس قبله مبتدأً. 

(۲) قوله: [لاشتراكهما في الوقوع الخ] وقد يجتمع الضابطتان نحو «ما زيد إلا سيرا سيرا»» وحينع ينبغي 
أ ف ا لخدف ازج 

(۳) قوله: pê‏ تسير سير البريد] المراد بالبريد هنا حامل الرسالة يقال بالفارسية: «پيك». 

)٤(‏ قوله: [ينقسم إلى النكرة والمعرفة الخ] فإن الاسم الواقع موقع الخبر أي: المفعول المطلق في المثال 
الأول کر ة وفعل المبتدأً ومفردء وق الثاني معرفة ومشبه به فعل المبتدأ وم ركب. 

(ه) قوله: [مصدرها الخ] والمراد بمصدر الجملة المصدر المفهوم منهاء فالإضافة لأدنى ملابسة. 


جلسن: اة اة (ال المتل مت 
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جه مو د E‏ ا 2 ع 
قوله تعا لی (لإفَشدّوا الْوَنَاى فامًا ما بعد 4) أي: بعد شد الوثاق 


(#وامًا فداء4) [محمد:٤]‏ فقوله «فشدوا الوثاق» جملة مضمونها «شك 
الوثاق»» والغرض المطلوب من شد الوثاق إمّا الم أو الفداءء ففصل الله 
سبحانه هذا الغرض المطلوب بقوله «فإما متا بعد وإما فداء» أي: إما 
تمنون منا بعد الشد وإما تفدون فداء (ومنها) أي: من تلك المواضع رما 
وقع) أي: موضع مفعول مطلق وقع (للدشبيه) أي: اوا 
ر واحترز وخ ار نا مرت عرن جي م 

(علاجا) ا حال کونه دالا على فعل من أفعال الجوارے وارز به 


أي بقوله علاجا 


أ عن نحو « لزید زهد زهد الصلحاء» لأن الزهد لیس من أفعال الجوارح , 
(بعد جملة) واحترز به عن نحو «صوت زید صوت حمار»“ رمشتملة) 


)١(‏ قوله: [وباثره غرضه الخ] أي: غايته» وإنما تسى غاية الشيء أثرا؛ لأنها تحصل بعده كالأثر الذي 
يكون بعد المۇثر. 

(۲) قوله: [«لزید صوت صوت حسن»] يجب في «صوت حسن» الرفع على أنه بدل آو وصف» ولا 
يجوز أن يكرن تادا لفظيا لانه فيد ها لا يفده الأول 

(۳) قوله: [دال على فعل من أفعال الجوارح] إشارة إلى تفسير العلاج» والنقصوة أن بكرن دالا على 
الحدوث دون الاستمرار ليناسب تقدير الفعل بخلاف ما يصدر عن الباطن فإن الغالب فيه الثبوت كالعلم 
والزهد وأمثالهما من الكيفيات النفسانية. 


(٤(‏ قوله: [إعن نحو «صوت زید صوت حمار»] فان صو ت حمار» وإن وقع فيه للتشبیه علاجا لکنه لیس 


جلش: اة اة (الت الهاهية) 


e 
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مه * ا ۰ CJ 4 ۰ NT‏ 
واحترز ك بزید فاذا له ضرب صوت حمار» ' (ر) على 
(صاحبه) آي: على صاحب ذلك الاسم أي: الذي قام به معناه» واحترز 
به عن نحو «مررت بالبلد فاذا به صوت صوت حمار» (نحو «مررت به 
فاذا له صوت صوت حمار») أي: يصوت صوت حمار» من «صات 


% ۴ مە ۴ ۳ ۰ 2 4 
الشىء صوتا» بمعنى صوب تصو يتا( د«صوت حمار» مصدر ولع 
للدشبيه علاجا بعد جملة هي قوله «له صوت» وهي مشتملة على اسم 
: بمعنے المفعول ١‏ « صو ت» و مشتملة صاحب ذلك الاسم :ا 

٤ :‏ 
وهو الضمير المجرور ف «له» (ډ) نحو «مررت به فإدا 0 (صراخ 
بضم الصاد بمعنى الصوت. با 

(۱) قوله: [عن نحو «مررت بزید فاذا له ضرب صوت حمار»] فان «صوت حمار» ون وقع فيه للتشبیه علاجا 

بعد جملة هي قوله: «له ضرب» وهذه الجملة مشتملة على اسم وهو «ضرب» لكنه ليس بمعنى المفعول المطلق. 
(۲) قوله: [عن نحو «مررت بالبلد فإذا به صوت صوت حمار»] فإن «صوت حمار» وإن وقع فيه للتشبيه 

علاجا بعد جملة هى قوله: «به صوت» وهي مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق وهو «صوت» 

لكنها ليست مشتملة على صاحبه أي: على من قام به صوت. 

(۳) قوله: [بمعنى صرت تصويتا] يعني: أن صوتا حاء بمعنى التصويت» وأنه استعمل استعمال المصدر 

کالعطاء بمعنی الإعطاي ول عامله «يصوٴت» من التصويت. 
() قوله: [نحو «مررت به فإذا له] إشارة إلى أن قوله: «صراخ صراخ الفكلى» عطف قل الیل السابی: 

وإنما أتى بمثالين تنبيها على أن وضع غير المصدر مقامه ف هذا القسم كثير» ثم اعلم أنه يجوز الرفع على 

البدلية أو الوصفية قي جميع ما استوفى الشروط فهل هو مرجحوح أو مساويان قولان. 


جلّن: ا لمر ية المي (العئ اهلحي 
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خ الفكلى» وهي امرأة مات ولدها 
أي: من تلك ی (ما وقع) أي: موضع مفعول مطلق وقع 
(مضمون جملة لا محتمل لھا) اف لهذه الجملة“ (غیره) أي: غير 
المفعول المطلق (نحو «له علي ألف درهم اعترافا») أُي: اعترفت 
اعتر افاء ف«اعت افا» مصدر وقع مضمون جملة له عل الف د 
عر «اعترافا» ر وفع مضمو وهي « علي رهم» 
E E e E e a e a‏ 
المفعول المطلق (تاكيدا لفسه) أي: لنفس المفعول المطلق لأنه إنما 

٤ 


د «زید ای حنا) أي: حَقَ حَقا من «حَق يَحق» إذا ثبت ووجب» ' 
ف«حَقا» مصدر وقع مضمون جملة وهي قوله «زید قائم» ولها محتمل ' 
غيره لأنها تحتمل الصدق والكذب والحق والباطل (ويسمى) هذا النوع 
من المفعول المطلق (تأكيدا لغبره) 


)١(‏ قوله: [اي: لهذه الجملة] إشارة إلى مرجع الضمير» والمحتمل مصدر ميمي أي: لا احتمال لها غير 
O‏ 

(۲) قوله: [لأنه إنما e»‏ نفسه وذاکه] کما ور «ضربا» ق «ضربت e‏ نفسه إلا أن الم كد ههنا 
مضمون المفرد أعبى: الفعل من غير اعتبار إسناده إلى الفاعل» وفي مسفاتنا يو كد مضمون الجملة الاسمية 
بكمالها لا مضمون أحد جزئيها. قوله: «ولو بالاعتبار» أي: ولو كانت المغايرة باعتبار المنصوصية 
وال ل ب اله حاف الفعرل الط ااي اتهم ك أا مقار 0 بالاعهار. 


جلسن: اة اة (الن الهتل مت 
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]23 وما الفح النایعلی شح الجا المنصوبات/المفحول المطلق 
لأنه من حيث هو منصوص”“ عليه بلفظ المصدر يؤكد نفسّه من حيث 
هو محتمل الجملة فالمۇ کد اسم مفعول من حيث اعتبار وصف 
الاحتمال فيه يغاير المؤ كد اسم فاعل من حيث إنه منصوص عليه 
بالمصدر» ويحتمل أن يكون المراد أنه تأكيد لأجل غيره ليندفع. وعلی 


هذا ينبغي أن يكون المراد بالتأكيد لنفسه أنه تأكيد لأجل نفسه ليتكرر 
المقعول المطلق. جا 


ويتقرّر حى يحسن التقابل (رمنها ما رقع متى) أي: على صيغة التشية 
وإن لم يكن للتثنية بل للتكرير والتكثير» ولا بذ في تتميم هذه القاعدة من 
ا أي: منتى مضافا إلى الفاعل أو المفعول لئلا یرد مغل قوله 
رر ر ر ٍ ر ٍ 


ذه 


)١( ٠‏ قوله: [لأنه من حيث هو منصوص الخ] غرضه إثبات المغايرة بين المؤكد والمؤ كد حتى يصح تسمية 
هذا النو ع تأكيدا لغيره» وحاصله أن المغايرة بينهما بالاعتبار وهو أن «حقا» مؤكد باعتبار أنه أحد 
ست ال رر م د ار آه ضرم عايه بالف البضدر. 

(۲) قوله: [أنه تأكيد لأجل غيره ليندفع] أي: قوله: «حقا» تأكيد لأحل أن يندفع غيرّه وهو الباطل» على 
ان بون اللام في «تأكيدا لغیره) للأحلء e‏ اللام في «تأكيدا لنفسه» للصلة لا للأحل فيفوت حسن 
التقابل بينهماء اللهم ا إن اللام فيه أيضا للأحل فلا يفوت حسن التقابل» 
وإليه أشار الشارح بقوله: «وعلى هذا ينبغي الخ». 

(۳) قوله: [أي: على صيغة التشنية لخا إشارة إلى أنه ليس المراد بالمثتى ما كان مثتى لفظا ومعنى بل ما 
کان مثتی صورة فقط بان یکون المراد به القکثیر والقکریر مجازا فلا ينتقض بمثل «ضربت ضریین» فإنه 
مثٹی لفظا ومعنی» لکن یرد بقوله تعالی: لت ارجم الْبَصَرَ كرَتيٍ4 [الملك:؛] فإنه مثتى أريد به التكثير 
والتكريرء فلذا قال الشارح «ولا بد قي تتميم الخ». 

)٤(‏ قوله: [لئلا يرد مثل قوله تعالى الخ] فإنه لا يجب فيه حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق. 


ُ 
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n‏ رلب 
[ وني جعل المغالين“ من تتمّة التعريف لإفادة هذا القيد تكلف رمن ا 
«ليك» أصله «ألبأٌ لك إلبابين» أي: أقيم لخدمتك وامتثال أمرك ولا 
أبرح عن مكاني إقامة كثيرة متتاليةء فحذف الفعإ< وأقيم المصدر مقامه 


آي لا اُزول. وهر هو إلبابين 

د ال ال بحذف 0 حذف ف ال | 
ورذ إلى الكلاثي ‏ زوائده ثم حرف الجر من المفعول 
أضيف ١‏ إلیه» ویجوز أن یکون من «لبٌ بالمکان» بمعنى «أَلْبٌ 
و صف لمصدر إليهء ویجوزر یکون من «لب ! » بمعنی «الب» 
فلا يكون محذوف الزوائد ري على هذا القياس («سعدّيك) أي: أسعدك 
اسعادا ر بعد إسعاد بمعنى أعينك› إل أن «أسعد» يتعدذى بنفسه بخلاف 


ذه 


«الب» فإنه يتعذى باللام (المفعرل به هر ما وقع) أي: هو اسم ما وق | 
(عليه فعل الفاعل) ولم يذ كر «اسم» اكتفاء بما سبق في المفعول المطلق. 
؟ والمراد بوقوع فعل الفاعل عليه تعلقه به بلا واسطة“ حرف الجر؛ فإنهم " 


أي بالمفعول به. 
يقولون ف «ضربت زیدا» إن الضرب واقع على زید» ولا يقولون ف 


() قوله: [وني جعل المثالين الخ] بأن يقال: إن المص اكتفى في قيد الإضافة بالمثالين فإن المثى فيهما 
ضاف ال الشعول. 

(۲) قوله: [أي: أقيم لخدمتك الح] إشارة إلى أن المثنى ههنا للتكرير والتكثير. 

)٣(‏ قوله: [فحذف الفعل الخ] وكل ذلك من حذف الفعل للإقامة وحذف الزوائد للرد وحذف حرف 
الجر للاضافة لأجل آن يفر غ المجيب بالسرعة من التلبية لاستماع المأمور به حثى يمتثله. 

)٤(‏ قوله: [أى: أسعدك إسعادا بعد إسعاد] إشارة إلى أن المثثى ههنا للتكرير والتكثير. قوله: «إلا أن أسعد 
الخ» أي: فلا يكون فيه حذف حرف الجرٌ» وهذا استشناء من قوله: «وعلى هذا القياس سعديك». 

)٥(‏ قوله: [تعلقه به بلا واسطة] أي: تعلق الفعل بنفسه بشيء رنت ل الفعل عليه» وليس المراد 
بالوقوع السقوط الحسي فلا يرد نحو أفعال القلوب بأنه لا وقوع لها على شيء. 
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وچ ہچ ل الغ النای عل شیم الجای ا ا 
| «مررت بزید» ٠‏ إن المرور واقع عليه ٠‏ بل متلبس به ؛» فخرج به المفاعيل ' 


٠‏ أي بقوله وقع 


الفلانة الباقية فإنه لا يقال في واحد متها إن الفعل واقع عليه بل فيه ار له 
أو معه» والمفعول المطلق“ بما يفهم من مغايرته لفعل الفاعل» فإن 


أي المفعول به 
المفعول المطلق عين فعله» والمراد بفعل الفاعل فعل اعتبر" إسناده إلى 
ما هو فاعل حقيقة فة او حك > فخحرج ج به مغل «زید» في في «ضرب زید» على 
أي بقوله فعل الفاعل. 
اور انه لم يعتبر إسناده إلى فاعله› ولا یشکل بمغل «أعطي 
زید درهما» فانه يصدق على «درهما» أنه وقع عليه فعل الفاعل عل الحكمي 
اا الفعل إليه فإن مفعول ما لم يسم فاعله في حكم الفاعل | 


وبما ذكرنا ظهر فائدة ذكر الفاعل“) فلا يرد أنه لو قال «ما وقع عليه 


() قوله: [ولا يقولون في «مررت بزيد» الخ] لا يقال: كيف يصح إحراحه عن التعريف مع أنه مفعول به» ا 
لأنه ليس مفعولا به مطلقا بل هو مفعول به بواسطة حرف الجر وكلامنا في المطلق» والمفعول به مطلقا 
في اصطلاحهم هو المفعول به بلا واسطة حلافا لصاحب اللباب فإنه عمَّم تعريف المفعول به وجعله 
قسمين: ما وقع عليه الفعل بلا واسطة حرف الجر وما وقع عليه الفعل بواسطته. 

(۲) قوله: [والمفعول المطاق] عطف على «المفاعيل» أي: وخحرج المفعول المطلق بالمغايرة المفهومة من 
العبارة فإن الواقع والموقوع عليه يجب أن يكونا مغائرين والمفعول المطلق ليس مغائرا لفعله بل هو عينه» وفيه 
أن المفعول المطلق عبارة عن الأثر والفعل عن التأثي إلا أنهم لم يفرّقوا بين الأثر والتأثير وجحعلوه بمعناه. 

(۳) قوله: [والمراد بفعل الفاعل فعل اعتبر الخ] غرضه إظهار فائدة ذكر الفاعل قي قول الماتن: «ما وقع 
عليه فعل الفاعل»» الا الفاعل اعم من أن يكون حقيقة كما ف «ضرب حالد بکرا» او حکما 
كما ني «أعطي زيد درهما» فخرج «زيد» في «ضرب زيد» عن التعريف لأنه لم يقع عليه فعل اعتبر إسناده 
إلى الفاعل الحقيقي أو الحكمي؛ لأن «زید» نفسه فاعل حکمي. 

۱ قوله: إ[ظهر فائدة ذكر الفاعل] وهي التعميم قي الفاعل الحقيقي والحكمئ. قوله: «فلا يرد الخ»‎ )٤( 

سه 
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ب ر 
الفعل» لكان أخصر (نحر «ضربت زيدا») فإن «زيدا» وقع عليه بلا ! 
واسطة حرف جر فعل اعتبر إسناده إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلم 
روقد يده المفعول به (على الفعل) العامل فيه لقوّة الفعل في العمل ٠‏ 


فيه متقدما معأخ | اما 1۹ دال أعبد» («(و حه الحبيب 
فیعمل rE‏ خراء إِما جوازا مغل و«و 


أتمنی». وإما وجوبا فيما تضمن معنی الاستفهاه” ٤‏ أو الشرط نحو «من 
رأیت» و«من تکرم يكرمك» هذا إذا لم یکن مانع من التقديم کوقوعه 
ف ات دن ٩<»‏ نحو «من e‏ أن كف لساتك» . بحذف س 


ا ا «من أضرب») اف اضرب زیداء فحذف للقريدة المقالية 
١‏ التي هي السؤال» ونحو «مكة» للمتوجه إليها أي: تريد مكة فحذف 


الفعل للقرينة الحالية (ووجوبا ف أربعة مواضع) TEE‏ 


والمورد هو الفاضل الهندي. 

( قوله: [لقَوّة الفعل فى العمل الخ] تعليل لجواز تقدم المفعول به على الفعل العامل فيه. قوله: «إِمًَا 
حوازا وإما وجحوبا» تفصيل للتقدم. 

(۲) قوله: [فيما تضمّن معنى الاستفهام الخ] وكذا فيما إذا كان المفعول به معمولا لما يلي الفاء التي في حواب 
«أمّا» نحو قوله تعالى: فاا الْيتَيَّم فلات تهر [الضحى:1]» وذلك للا يلزم اتصال «أمّا» مع الفاء الجزاثيّة. 

)٣(‏ قوله: [هذا اذا لم يكن الخ] أي: تقديم المفعول به على العامل جوازا أو وجوبا واقع إذا لم يكن الخ. 

)٤(‏ قوله: [كوقوعه في حيز «أن»] أي: كوقوع المفعول به ي حيّز «أن» بأن يكون المفعول بعد الفعل المصدّر 
ب«آن»؛ وذلك لأن ما ف حير «أن» لا يتقدّم عليهاء وكوقو ع فعله مؤكدا بالنون نحو «لأكرمنٌ زيدا»؛ وذلك 
لأن تقديم المفعول فيه يدل على كون الفعل غير مهم وتأكيد الفعل يُشعر بكونه مُهِمًا فيتنافيان في الظاهر. 
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وہہ ہل الفی م النایعلی شیم الجای 


والمنصوب على المدح أو الذمٌ أو الترحّم بل لكثرة مباحنها بالدسبة إلى 

هذه الأبواب (الأرّل) من تلك المواضع الأربعة (سماع) مقصور على 

السماع لا يتجاوز عن أمثلة ا e‏ بأن يقا س عليها أمثلة 
e‏ 


أخرى (نحو «امرا ونفسه») آی: اترك امراً ونفسه (ولائتهوًا a‏ 
نک [الدساء:١۷١]‏ أُي: انتهوا عن العتليث" واقصدوا خيرا لکم وهر 
التو حيد (و«أهلا» و«سهلا») أُي: ا تىت أهاد أي: مکانا ماهو معمورا 


إلا خراباء أو أهلا لا أجانب» ووطیت سهلا من البلاد لا حزنا رن )| 


أي ذا قرابة. جمع أجنبي. ا «أي أنیت o‏ 


٠ 3‏ من تلك المواضع الاريع و وهو e‏ 


)١(‏ قوله: [تخصيصها بالذكر ليس للحصر] ذكر الجمهور أن ذكر العدد لا يقتضي الحصر. 

(۲) قوله: [لوجوب الحذف في باب الإغراء الخ] نحو «أحاك أحاك» أي: الزمه» ونحو «الحمد لله الحميد» 
و«أتاني زيد الفاسق» و«مررت بزيد المسكين»؛ فان هذه المنصوبات تنصب بفعل مضمر لا يظهر أصلا وهو 
«أعني» أو «أحص» أو «أمدح» أو «أذم» أو «أترحُم» على حسب المواضع» وکلها بمعنى اللإإنشاء لا الإحبار. 

* قوله: [أي: انتهوا عن التنليث الخ] والآية الكريمة بتمامها في سورة النساء: قايا يالل وَرْشُله‎ )٠( 
لا فووا تلك ”انوا َا لكم رمَا اه له ود4 [الساء:٠۷٠] والحطاب للنصارى.‎ 

)٤(‏ قوله: [أي: مكانا مأهولا الخ] إشارة إلى أنه يجوز أن يكون «أهلا» بمعنى المأهول صفة للمكان» ويجوز 
أن يكرد الفراد يه آهل الشخص نى مفابة الأجاتب والسهل قيض الجا والح ن سا غلف من الأرض. 

(ه) قوله: [أي: توجَهه إليك بوجهه أو بقابه] الأول إذا كان النداء للمدبر عن المنادي والثاني للمقبل عليه 
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وتس | انف انتا عیی شرم الجا 
| بو جهه حقيقة مغل «يا زيد» أو حکها 0 مغل «یا سماء» و«یا جبال» و«یا ا 
أرض» فانها نزلت اول منزلة من له صلاحية النداء ثم أدخل عليها حرف 
النداء وقصد نداؤها فهي ف حکم من يطلب إقبالهء بخالاف المندوب 


لأنه المتفجع عليه أدخل عليه حرف النداء لمجرد التفجع لا لتنزيله منزلة 


أي المتحزن. 
المنادى و قصد نداؤه» 2 بھذا القيد عن تعریف المنادى» ولهذا أفرد 


أي بقيد المطلوب إقباله. آي لخرو جه عن تعريفه. 


المصنف أحكامه بالذكر فیما بعد» وفیه ا فان المندوب أيضا كما 


قال بعضهم منادى مطلوب إقباله حكما على وجه التفجع فإذا قلت «يا 
٠:‏ محمداه» فکأنك نادیه وتقول لے ). «تعال فأنا مشناق إليك»» فالأولى | 


1 ذه 


وكلمة «أو» لمنع الحلوء وفيه أنه يحرج نحو «يا الله »» والجواب ان المراد بكونه مطلوب الإقبال كونه 
مسئول الإحابةء والمراد بكون المنادى مجيبا عطاء المدعو له إن كان طلبا والتصديق به إن كان حبراء 
وقيل إن ندائه تعالى مجاز لتشبيهه تعالى بمن له صلوح النداء» وقيل إنه تعالى غير صالح للنداءء وهو بعيد 
فإنه هو المدعوٌ في كل الأحوال والمحيب بدعوة المضطرّين في جميع الأهوال» قال تعالى: #إدًاساَلَكَ 
عجادی عي قان قريب اجيب دَعَوَةالدَاء دا دان [البقرة:٠۱۸].‏ 
() قوله: إحقيقة مثل «یا زید» أو حکما] ا تنزیلا» وهذا تعميم للتو جه بالو حه أو بالقلب وفائدته إدحال مثل «يا 
الله» و#يارض ابلعى مَاءك و يسما ...ال [هود:٤ ]٤‏ ویج بال اؤ مَعَوَالطر 4 [سبا: ]١ ٠‏ ي المنادى. 
(۲) قوله: [بخلاف المندرب] نحو «وازيداه» و«واظهراه» فإنه حارج عن المنادى عند المص لأنه المتحرن 
عليه و المتحزن منه المجرّد عن طلب الإقبال ولو تنريلا فيخرج عن الح بقوله: «المطلوب إقباله». 
(۳) قوله: [وفيه تحكم] أي: تي إحراج المندوب عن المنادى وإدحال مثل «يا سماء» فيه ترحيح يلا 
مرحّح. قوله: «كما قال بعضهم» وهو الجزولي. 
)٤(‏ قوله: [فكأنك نادیه الخ اک کانك تادی النبيٰ عليه الصلوة والسلام وتقول له: «تعال الخ» وات 
بهذا أنه لا بأس أصلا بندائه عليه السلام با کان تقول یا رسول الله » و«یا حبیب الله » فانه منقول عن 
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چ | اشر نای عا ترم انچایی 


١‏ إدخاله تحت المنادى كما فعله صاحب المفصل» وقيل الظاهر من كلام 


اي المندوب. 


و —-¬— ٠د‏ 


سیبویه أيضا أنه داخحل ف المنادى (بحرف نائب مناب «أدعو») من 
الحروف الخمسة وهي «يا واي وهيا واي والهمزة»» واحترز به عن نحو 


أي بقوله بحرف نائب إلخ. جا 
«ليقبل زید»' (لفظا أو تقدیرا) تفصیل للطلب“ ا طلا لفظيا بان 
تکون الة الطلب لفظية نحو «یا زید» او تفدیریا بان تکون الته مدره 
نحو «يو سف أعرض عن هذا»» أو للنيابة أى: نيابة لفظية بأن يكون 
نحو «يوسف أعرض عن هذا»» أو للنيابة أي: نيابة لفظية بأن يكو 


النائب ملفوظا أو تقديريّة بأن يكون النائب مقدرا كما في المثالين 


المذكورين » أو للمنادى والمنادى الملفو ظ مغل «یا زید» والمقدر شإ 


i}‏ یا اسجدۇ ا4 [النمل:٠]‏ أي: ألا يا قوم اسجدواء وانتصاب 


1 العلماء الصلحاء سلفا وخلفا فلا عبرة لما زعم شرذمة قليلة من أبتاء زماننا أعاذنا الله تعالى والمسلمين من إل 
شرهم» وإن شفت تحقيق المسغلة فعليك الرحوع إلى كتب الإمام أحمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان. 

() قوله: [عن نحو «ليقبل زيد»] أي: عمّا طلب إقباله لا بالحرف بل بفعل فإنه ليس بمنادى في 
الاصطلاح» ولا يخرج منه نحو «یا زید لا تقبل» لأنه مطلوب الإقبال لسماع النهي ومنهي من الإقبال 
بعد تو جحهه فاحتلف الجهتان. 

(۲) قوله: [تفصيل للطلب الخ| يعني: ن قو له: «لفظا» مفعول مطلق لقوله: «المطلوب». قوله: «بأن تكون آلة 
الطلب لفظية» تصوير لاطلب اللفظي. قوله: «أو للنيابة» عطف على قوله: «للطلب» وكذا قوله: «أو للمنادى». 

(۳) قوله: [كما في المثالين المذكورين] فإن الحرف النائب فى المثال الأول ملفوظ وف الثاني مقدر. 

()٤(‏ قوله: Yi#|‏ یا اسَجُدَوًا4] بتخحفیف «الا» على آنه حرف تنبيه و«یا» حرف نداء ا يا قوم اسجدوا» 
والقرينة على حذف المنادى امتناع دحول «يا» على الفعل وهذا على قراءة الکسائي» وأمّا على قراءة «الY‏ 
يسجدوا» بتشديد اللام وصيغة المضار ع فلا يكون مما نحن فيه. 
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جلّن: ا لمر ية المي (العئ اهلحي 


23 ما الف النایعلی شح الجا بے 
المنادى عند سیبویه على أنه مفعول به وناصبه الفعل المقدر ب «يا ا 
زید»: «أدعو زیدا» e‏ الفعل حذفا له a‏ لکثرة استعماله رلدلالة 


حرف النداء عليه وإفادته فائدته» و عند المبرد بحرف النداء لسده مسد 
الفعلء وقال أبو علي في بعض كلامه إن «يّا» وأخواتها" أسماء أفعال» 
فعلى هذين المذهبين لا يكون من هذا الباب أي: مما انتصب المفعول 
المنادیى. ۰ 
به بعامل واجب الحذف» وعلی المذاهب کلها مغل «يا زيد» جملة ولیس 
المنادى أحد جزئي الجملةء فعند سيبويه جُزءا الجملة" أي: الفعل 
١‏ والفاعل مقدران. وعند المد حرف النداء قائم مقام أحد جز ئى الجملة 
| عل ر . لمبر ٣ر‏ ا ا محري 
أي: الفعل والفاعل مقدر» و عند ابي علي أحد جزنیھ اسم الفعل والاخر 
١‏ ضمیر مستتر فيه (ویبنی) ای المنادى» قدم بيان البناء والخفض والفتح ' 
على النصب لقلتها بالدسبة إلى النصب”“ ولطلب الاختصار في بيان 
(0 قوله: [حذفا لازما] أي: واجباء والمقصود بكثرة استعماله أن الواضع علم قبل الوضع أن هذا الباب سيكثر 
في الاستعمال فوضع بالحذف لا آنه استعمل بذكر الفعل فحصل كثرة الاستعمال فحذف الفعل للاخحتصار. 
(۲) قوله: [إن «يّا» وأخواتها] وإنما لم يقل: «هذه الحروف»؛ لأنه على مذهب من يقول: إنها أسماء 
الأفعال لا يصدق عليها الحروف. 
(۳) قوله: [جزءا الجملة] أصله: «حزآن» سقطت النون للإضافة. 


() قوله: [لقلتها بالدسبة إلى النصب] لأن محل البناء والجرٌ والفتح اثنان: مفرد معرفة ومستغاث» على ما 
الد ل ی ا سا وآ ااه ان الم اها ا وات 


لش: اللية اة (الئ الاعاكية o‏ 


ووچ ہل الفح النایعلی شح الجای 


الألف أو الواو التي يرفع بها المنادى 4 “ غير صورة النداء أو لمعل 
مسند إلى الجارٌ والمجرور أعني «به» ولا ضمير فيه وإرجاع الضمير 
إلى الاسم غير ملائم لسوق الكلام (إن کان) أي: المنادى (مفردا) أي: 
لا یکون مضافا ولا شبه مضاف وهو کل اسم لا يتم معناه إلا بانضمام 
أمر آخر إليه"“ (معرفة) قبل النداء أو بعده» وإلّما ب ار المعرفة 


أي قبل دخحول حرف النداء. 

() قوله: [الني يرفع بها المنادى في الخ] الغرض من هذا الكلام دفع ما يرد على ظاهر عبارة المص ا کر 
ا إلى المنادى مع أن المنادى لا يكون مرفوعا في حالة النداى فأحاب عنه بوحهين» وحاصل الأوّل: 
أن الضمير راحع إلى ذات المنادى بدون اعتبار وصف النداء معه فهو من قبيل «أرضعت هذه المرأة هذا الشاب» 
فان الفعل فيه مسند إلى ذات المشار إليه بدون اعتبار وصف الشباب معه» وحاصل الثاني: أن «يرفع» مسند إلى 
الجارّ والمجرور ولا ضمير فيه والتقدير: «ويينى المنادى على ما يقع به الرفع من حركة أو حرف». 

(۲) قوله: [وإرجاع الضمير الخ] رد على من أحاب بوحه ثالث وهو أن ضمير «يرفح» راحع إلى الاسم 
والتقدير: «ويبنى نی المنادى على ما يرفع به الاسم» فلا يلزم كون المنادى مرفوعاء وحاصل الرد أن إرحاع 
الضمير إلى الاسم غير ملائم لسوق الكلام؛ لن الكلام مسوق لبيان المنادى لا لبيان الاسم ولان خم 
«یبنی» راحع ال المنادى فلو رجحع ضمير «يرفع» إل الاسم يلزم انتشار الضمائر. 

)٣(‏ قوله: [أي: لا يكون مضافا ولا شبه مضاف] إشارة إلى أن المفرد ههنا مقابل للمضاف لكن المراد الفرد 
الكامل منه بناء على أن المطلق ينصرف إلى الكامل والفرد الكامل من المفرد ما لا يكون مضافا ولا مشابها به. 

)٤(‏ قوله: [لا يتم معناه إلا بانضمام أمر آخر إليه] اعلم أن شبه المضاف اسم يجىء بعده أمر من تمامه» 
وذلك الأمر ثلاثة ضروب إما معمول له نحو «یا طالعا جبلا» و«یا حسنا وجهه» و«یا حيرا من زید»» وإما 
معطوف على ذلك الاسم وكانا اسما لشيء واحد نحو «يا ثلائة وتلاثين» لن المحموع اسم لعدد معين 
ك«أربعة» وكذا «يا زيدا وعمرا» إذا سمي شخص بهذا المحموع» وإمًّا نعت ويشترط أن يكون ذلك 
النعت جملة أو ظرفا نحو «يا حليما لا تعجحل» و«ألا يا نخلة من ذات عرق»»› وإن كان النعت مفردا جاز 
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Pies: الغ النایعلی شح الجا‎ e20 
۱ عط‎ 
لوقوعه م الكاف الاسميّة  المشابهة لفظا ومعنى لكاف الخطاب‎ | 
الحرفية وكونه مغلها إفرادا وتعريفا؛ وذلك لأن «يا زيد» بمنزلة «أدعوك‎ 
لحر في وکونه مغلها إفر وتعريفا؛ وذلك لأن «يا زيد» بمنزلة «أدعوك»‎ 
وهذه الكاف ككاف «ذلك» لفظا ومعنی» وإنما قلنا ذلك لأن الاسم لا‎ 
يبنى إلا لمشابهته الحرف أو الفعل ولا يبنى لمشابهته الاسم المبني (مذل‎ 
«یا زید» و«يا رجل») مثالان لما هور م على الضمة» أولهما معرفة قبل‎ 
النداء وثانيهما معرفة بعد النداء روا زيدان») مثال المبنيٰ على الألف‎ 
(و«ا زيدون») مثال المبنيٰ على الواو (وخحفض) أي: ينجر المنادى‎ 
()٤( ا‎ (TD a » i ا‎ 
د (بلام الاستغاثة) أي: بلام تدخله وفت الاستغاثة وهي لام التخصيص ا‎ 


)١(‏ قوله: [لوقوعه موقع الكاف الاسميَّة الخ] يعني: أن بناء المنادى المفرد المعرفة لكونه مشابها للكاف 
الحرفية باعتبار أصله وهو الكاف الاسمية. قوله: «المشابهة لفظا ومعبى» بالج صفة للكاف» أما مشابهتها 
للكاف الحرفية لفظا فظاهرء وما معنی فلأن معناهما الخحطاب. قوله: «وكونها» عطف على «وقوعه». 
قوله: «وذلك» إشارة إلى الوقوع موقع الكاف. 

)١(‏ قوله: [وإنما قلنا ذلك] يعني: إنما حعلنا بناء المفرد المعرفة لمشابهة الكاف الحرفيّة بواسطة ولم 
نجعله لمشابهة الكاف الاسميّة؛ لأن الاسم لا يبنى الخ. 

(۳) قوله: [أي: بلام تدخله وقت الاسنغاة] إشارة إلى أن إضافة اللام إلى الاستغاثة لأدنى مناسبة أنها 
تدحل على المتاد وقت الاستغانة و ليست اللاستغانة معنی اللام. 

(٤(‏ قوله: [وهی لام التخصيص] و هذه اللام معدية ل«أدعو» المقدرء وإنما حاز تعدية «أدعو» باللام م آنه 
متعد بنفسه لضعفه بسبب الإضمار فاللام لتعدية العمل كما في قولك: «ضربي لزيد حسن» و«أنا ضار ب 


لزید» مع أنه لا يجوز «ضربت ويك 
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وود یہ ہل الفہ النامی عل ی شح الجای ese:‏ 
(مثل «یا لرید») وإنما فىحن(٩‏ لل یلتہس بالمستغاث له إذا حذف أ 
المستغاث نحو «يا للمظلوم» أي: يا لقو فانه لو لم تفتح لام الاستغاثة 
لم يعلم أن المظلوم في هذا المثال مستغاث أو مستغاث له ولم يعكس 
الأمر" لأن المنادى المستغاث واقع موقع كاف الضمير التي تفتح لام 
الجر معها نحو «لك» بخلاف المستغاث له لعدم وقوعه موقع الضمير› 
فان عطفت على المستغاث بغير «يّا» نحو «يا ريد ولعمرو» کسرت لام 
المعطوف ا الفرق بینه وبين المستغاث له حاصل بعطفه على 


¡ المستغاث» وإن عطفت مع «يا» فلا بڏ من فتح لام المعطوف أيضا“ ا 


و —-~¬— ٠ء‏ 


نحو «يیا ارد ويا أعمرو»» وإنما أعرب المنادى( بعد دخول لام 
الاستغاثة؛ لأن علّة بنائه كانت مشابهته للحرف واللام الجارَّة من خواص ۲١‏ 
1 
الاسم فبدخولها ضعفت مشابهته للحرف فاأعرب على ما هو الأصل فيه 
قيل قد يخفض المنادى بلامي التعجّب والتهديد“ أيضا فلام التعجُب 


() قوله: [وإنما فتحت] أي: لام الاستغاثة مع أنها لام الجر وهي مكسورة مع الظاهر؛ لفلا يلتبس الخ 
وقد يستعمل المستغاث له ب«من» نحو «يا لله من ألم الفراق» ا أستغيٹ بالل من ألم الفراق. 

(۲) قوله: [ولم يعكس الأمر] بأن تكسر لام المستغاث وتفتح لام المستغاث له مع أن الالتباس مدفو ع بهذا أيضا. 

(۳) قوله: [من فتح لام المعطوف أيضا] لأنه صار منادى مستقلا فلا قرينة فارقة فلو لم تفتح لوقع الالتباس. 

)٤(‏ قوله: [رإنما أعرب المنادى الخ] أي: إنما عل المنادى معربا مع أنه مفرد معرفة لأن علَّة الخ. 

(ه) قوله: [بلامي التعجب والتهديد] وهاتان اللامان تكونان مفتوحتين وقد تكسران. قوله: «يا للماءِ» 
يقال في مقام التعجب عن كثرة الماء وعند المرور على ماء لا يظنٌ وجحوده قي ذلك المكان» ومعنى «يا 
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چ[ تایح کرم اجان 
| نحو «يا للماء» و«يا للدواهي» و E‏ نحو «یا لزيد لأقتلتك»› فلم 
جمع داهية وهي المصيبة العظيمة 


أهمل المصنف ذكرهما“ وكيف يصدق قوله فیما بعد: «وینصّب ما 
سواهما» کل وأجيب بان ک9 من هاتين اللامين لام الأاستغاثة کان 


ای لام التعحب ولام نهدي 
المهدد اسم فاعل یستغیٹث بالمهدد اسم مفعول ليحضر فينتقم ا 
ویستریح من ألم حصو مته وکال المتعجب یستغیث بالمتعجب منه 
: ۰ به اأعد ا : | : 3 
ليحضر فيقضي منه اتب اس س اہی عر کم e‏ 
آخر 7 المصنف ف اا وهو أن المنادى ف و «يا للماء» 


لألدواهي»: تعال أيها الجنس فقد حاء وقتك ليرى عظمتك تعبا من كثرة الدواهي أي: المصائب. 

(۱) قوله: [فلم أهمل المصنف ذكرهما] أي: لما قال المص: «ويخحفض بلام الاستغاثة» حرج عنه لاما 
التعحب والتهديد فلم يصح قوله فيما بعد: «وينصب ما سواهما»» فلو قال: «ويخحفض بلام الاستغائة 
والتعجحب والتهديد» 2 الكلام واندفع الملام. 

(۲) قوله: [وأجیب بان کل الخ اض ٠ا‏ اج آل لامي التعجحب والتهديد من فروع لام الاستغائة 
وداحلان فيها فلا حاحة إلى ذكرهما على حدة الكلام وتصحيح قوله: «وينصب ما سواهما»» 
والغرض من قوله: «کأن المهدد الخ» و«کأن المتعجب الخ» توجيه دخحول هاتين اللامين في لام الاستغائة. 

(۳) قوله: [وأمّا على تقدير فنحها فمشكل] لأن الذي يقتضي الفتح هو وقوعه موقع الكاف وإذا لم يكن 

المنادى هو الماء بل كان محذوفا فالمحذوف هو الواقع موقعها فلا وجه لفتح اللام إلا أن يقال: إنه واقع 
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وہہ ہس الفی م النایعلی شیم الجای 


اأ ا ٣‏ > إا ۱ oT Be‏ .0 +¢ » و 
على الفعح (لالحاق الفها) أي: ألف الاستغاثة باخره لاقتضاء الألف فتح 
ما قبلا رزلا لام حينئذ لأن اللامٌ يقتضي الجر والألف الفتح فبین 
أثريهما تناقی فلا يحسن الجمع بينهما (مغل «یا زیداه») پالحاق الهاء 
أ ار اللام وار الألفّ“ 
به للوقف (وينصب ما سواهما) أي: وينصب بالمفعولية ما سوى المنادى 
المفرد المعرفة“ والمنادى المستغاث مع اللام أو الألف لفظا أو تقديرا 
إن کان معربا قبل دخول حرف النداءء للآن علة النصب وهي المفعولية 
¡ منحققة فيه" وما غير مُغيّر عن حال وما سوى المفرد المعرفة“ إمّا ما 

هيه. ي المنادی. 
ل یکون مفر دا بأن یکون مضافا أو شبه مضاف وإما ما یکون مفر دا 


ذه 


1 اللام بخلاف المستغاث له. 

)١(‏ قوله: لين اثريهما تناف] أي: من جهة الح ركة ومن جهة الإعراب والبناء. 

(۲) قوله: [ما سوى المنادى المفرد الخ] إشارة إلى أن مرجع الضمير المثتى هو المنادى المفرد المعرفة 
والمنادى المستغاث» والمستغاث أعم من أن يكون مع اللام أو مع الألف. قوله: «لفظا أو تقديرا» قيد 
لقوله: «ينصّب» فالنصب اللفظي نحو «يا حير الناس» والتقديري نحو «يا فتى القوم» و«يا أبا القاسم». 
قوله: «إن کان معر با الخ» احتراز عما کان مبنیا قبل دخوله فانه یبقی على حاله نحو «يا تابط شرا». 

(۳) قوله: [متحققة فيه] أي: ف ما سواهما. قوله: «وما غیره ا غ حاله» أي: بخلاف المنادى المفرد 
المعرفة والمنادى المستغاث مع الألف والمنادى المستغاث مع اللام فإنه غيُرها المشابهة والألف واللام 
عن حالها فجعل الأول والثاني مبنيين والثالث مجرورا. 

)٤(‏ قوله: [وما سوى المفرد المعرفة الخ] غرضه من هذا الكلام بيان أقسام «ما سواهما» والحاصل أنها 
أربعة والقسم الرابع متروك قي المتن. 
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ont e 
ولكن لا يكون معرفةء وإِمّا ما لا يكون مفردا ولا معرفةء فالقسم الأول‎ | 
وهو ما لا يكون مفردا لكونه مضافا رمنل ١ا عبد ال٠ ز) القسم الثاني‎ 
وهو ما لا یکون مفردا لکونه شبه مضاف رمنل «یا طالعا جبلا» ر) القسم‎ 
اثالث وهو ما یکون مفردا ولکن لا یکون معرفة رمتل «یا رجلا) مقو‎ 
(لخبر معين) أي: لرجل غير معين» وهذإ توقيت لنصب «رجلا» ' لا تقييد‎ 
له لأنه منصوبا لا يحتمل المعيّن» والقسم الرابع وهو ما لا يكون مفردا‎ 
ولا معرفة مثل «يا حسنا وجهه ظريفا»» ولم يورد المصنف لهذا القسم‎ 
sS مغالا؛ إذ حيث اتضح النتفاء كل من القيدين‎ : 

۲ أي الإفراد واتعريف 
معا فلا حاجة إلى إيراد مثال له على انفراده مع أن المغال ا 
A Oge O ER‏ 
يراد بها معين أو غير معيّن فأمثلة الأقسام ا مذ كورةء وهذه الأمغلة 


کلي ۵“ مغال ا المستغاث أيضاً فلا حاجة إلى ايراد مثال له على 


اي لما سوى المستغاث. 


s8 


(۱) قوله: [وهذا توقیت لنصب «رجلا» الخ أي: یقال: «یا رجحلا» بالنصب وقت کون «رجحل» لغیر معین لا 
حال کون «رحلا» لغیر معین» فانه يتبادر منه انه يكون «رحلا» مع النصب لمعين فى بعض الأوقات وليس كك. 

(۲( قوله: [مغل «یا حسنا وجهه ظریفا»] ا تی بالوصف لیکون نصا على کون «حسنا» مرادا به النكرة. 

(YT)‏ قوله: [وهذه العبارة] أ قو له: «یا طالعا جبلا») أعم من أن ا مرا ن أريد به معين فهو 
مثال لشبه المضاف وإن قصد به غير معين فهو مثال للقسم الرابع. 

)٤(‏ قوله: [وهذه الأمغلة کلھا الخ] حواب سوال تقدیره أنه ورد أمثلة لما سوى المفرد المعرفة فلم لم 
يورد مثالا لما سوى المستغاث مع أن الممثل له هو ما سواهماء والجواب ظاهر. 


عسن: اة فة الك الا | e‏ 


0 
حدة (وتوابع المنادى المبنيً) على ما يرفع به“ (المفردق حقيقة أو ا 
حكماء إنما قيد المنادى بكونه مبنيا لأن توابع المنادى المعرب تابعة 
للفظه فقط. وقيدنا المبنيّ بكونه على ما يرفع به لأن توابع المستغاث 
بالألف لا يجوز فيها الرفع نحو «يا زيدا وعمرا» لا «وعمرو»؛ لأن 
المتبوع مبني على الفحح» وقيد التوابع بكونها مفردة لأنها لو لم تكن 
مفردة لا حقيقة ولا حكما كانت مضافة بالإضافة المعنوية وحينئذ لا 
يجوز يها إلا النصب. وإنما جعلنا المفردة أعم من أن تكون مقردة 
: فة بأن لا تكون مضافة معنوية ولا لفظيّة ولا شبه مضاف» أو حكما 


بأن تكون مضافة لفظيّة أو مشبهة بالمضاف فإنهما لما انتفت" فيهما 
٩‏ الإضافة المعنوية کانتا في حکم المفرد ليدحل فيها فيها المضافة بالإضافة | 
1 


أي قي التوابع 


اللفظيّة والمشبَّهة بالمضاف ا 


)١(‏ قوله: [على ما يرفع به] إشارة إلى أن اللام للعهد» وغرض الشارح من هذا التقييد إحراج المستغاث 
المفتوح فإن توابعه لا يجوز فيها الرفع كما سيجيء. قوله: «حقيقة أو حكما» سیص رح بفائدة هذا التعميم» 
والمراد بالمفرد حقيقة ما لم یکن مضافا معنوثًا ولا لفظيًا ولا شبه مضاف وبالمفرد حكما ما كان مضافا 
لفظيًا أو شبه مضاف. قوله: «إنما قيّد المنادى الخ» غرضه بيان فوائد القيود في كلام الماتن وكلامه. 

(۲) قوله: [كانت مضافة بالإضافة المعنوبْة] نحو «يا زيد ذا الحيل». قوله: «وحينئذ لا يجوز فيها إل 
النصب»؛ لأن المنادى إذا كان مضافا لم يجز فيه إلا النصب فتابعه أولى بالنصب إذا كان مضافا. 

(۳) قوله: [فإنهما لما انغت الخ] هذه جملة معترضة بين المعلول والعلة لبيان تناول المفرد حكما 
للمضاف بالإضافة اللفظية ولشبه المضاف أما تناوله للثاني فظاهر لعدم الإضافة أصلا وأمّا تناوله للاوّل 
فلأنه ف حکم الانفصال فترحع إلى المفرد وهذا معنی قوله: «کانعا ف حکم المقردةة: 
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س ge‏ 
| لأنهما كالتوابع المفردة في جواز الرفع والنصب نحو «يا زيد الحسن | 
2 والحسن الوجه» و«يا زيد الحسن . والحسن وجهه»» ولما لم 
بجر الحم الآتي في التوابع كلها بل في بعضها ولم يجر فيما هو جار 
فيه مطلقا بل لا بذ في بعضها من قيد فصل التوابع*" الجاري هذا 
فيها وصرح بالقيد فيما هو محتاج إليه فقال رمن الدكيد) أي: 
المعنوي“؛ لأن التأكيد اللفظي حكمه في الأغلب حكم الأول إعرابا 
وبناء نحو «یا زید زید»» وقد يجوز إعرابه رفعا ونصبا وكأن الد نخ 


ك ذلك ولذلك لم يقيد العأ كيد بالمعنوي (والصفة) ا 


)١(‏ قوله: [لأنهما كالتوابع المفردة] حقيقةء وهذا تعليل لإدحال المضاف لفظيًا وشبه المضاف قي المفرد. 

)١(‏ قوله: [الحكم الآتي] وهو جواز الرفع حملا على اللفظ وجواز النصب حملا على المحل. قوله: «بل 
في بعضها» وهو التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف. قوله: «بل لا بد في بعضها» وهو المعطوف 
فإنه مقید بقوله: «الممتنع دحول يا علیه». 

)٣(‏ قوله: [فصل التوابع الخ] حواب «لما». قوله: «وصرّح الخ» عطف عليه. 

)٤(‏ قوله: [أي: المعنويً الخ] إشارة إلى أن المراد التأكيد المعنوي» وإنما أطلقه المص اعتمادا على 
اشتهار أمر التأكيد اللفظيٌ من أن حكمه في رأي أغلب النحاة حكم الأول إعرابا وبناء. 

(ه) قوله: [مطاقا] أي: سواء امتنع دحول «يا» عليه أو لا نحو «يا زيد العالم» و«يا رحل عالم» وهذا من 
قبيل نداء الموصوف لا من قبيل توصيف المنادى فافهم. قوله: «كذلك» أي: مطلقا. 

)١(‏ قوله: [بخلاف البدل الخ] إشارة إلى أنه بقي من التوابع البدل والمعطوف الغير الممتنع دحول «يا» بام 

ہہ ا 


0 
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فظ) الظاهر أو المقدر" لأن بناء المنادى عرضيٌ فيشبه المعرب فيجوز 
أن يکكون تابعه تابعا للفظه (وتنصب) حملا (علی لأن حقٌ تابع 
المنادى المبني أن يكون تابعا لمحله وهو هاهنا منصوب المحل 
بالمفعولّة نحو «يا تميمُ أجمعون وأجمعين» في القأكيد (ر«ا زي العاقل 
رالعاقل») في الصفةء واقتصر على مثالها" لأنها أكثر وأشهرء و«يا غلامُ 
بش وبشرا» في عطف البيانء و«يا زيدٌ والحارث والحارث» في المعطوف 


عليه لان سکم هدین التابعین لہس کک الثوابع المد کورة گما سیجی:. 

١(‏ قوله: [الظاهر أو المقدر] الظاهر ظاهر نحو «يا زيد الكريم»» وأمًا المقدر فبمعنى المفروض لا بالمعنى 
المشهور فيشمل التقديريٌ والمحلي نحو «يا فتى العزيزٌ» و«يا هذا الظريف». قوله: «لأن بناء المنادى 
عرض الخ» يعني: إنما حاز الرفع حملا على اللفظ في المنادى لأن بنائه عرضي بسبب حرف النداءء وإلا 
فتابع المبنٌ إنما يكون تابعا لمحله ولذا لا يقال: «حاء هؤلاء القوم» بجر القوم حملا على لفظ «هؤلاء» 
بل يجب الرفع حملا على محله. 

(۲) قوله: [واقتصر على مثالها الخ] حواب سؤال مقدر» تقدير السؤال وتقرير الجواب كلاهما ظاهران. 

(۴) قوله: [إبحرف الممتنع دخول «يا» عليه] إشارة إلى أن اللام في «المعطوف» للعهد الخارجي". 

)٤(‏ قوله: [مع تجويزه النصب] كما يشعر به قول المص: «يختار» فإن المراد بالاتيار الحكم بالأولوية 
ومنه قوله تعالى: يال أي مََةوَالطَ) [سبا: ]١١‏ برفع الطير ونصبه عطفا على لفظ الجبال ومحله. 
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حالة جارية عليه على تقدير مباشرة حرف النداء له وهي الضمة أو ما 

يقوم مقامهاء ولكن لما لم يباشره حرف النداء جعلت تلك الحالة إعرابا 

فصارت رفعا (وأبو عمرن بن العلاء النحوي القاري المقذم على الخليل 
۳ 

يختار فيه (اللنصب) مع تجويزه الرفع فإنه لما امتبع فيه تقدير حرف 

النداء بواسطة اللام له يكون منادى مستقلا فلم حكم التبعية وتابع المبني 

تابع لمحله ومحله اللصب (رابو العاس) المبرد ران كان) المعطوف 


)١(‏ قوله: [لأن المعطوف بحرف الخ] نظر أبو عمرو إلى عدم استقلاله باعتبار اللفظ فاحتار النصب ونظر 
الحليل إلى استقلاله باعتبار المعنى فاحتار الرفع. 

۲(7( قوله: [ف جواز نزع اللام عنه] علما کان أو غير علم فيدحل مثل «الرحل» فيما يشبه «الحسن» 
مصدرا صح دحول اللام عليه نحو «الحسن» و«الفضل»» لکنه غیر مطرد؛ إذ لا يصح أن يقال ي 
((محمد» و«علي»: «المحمد» و«العلي»» و کذا يصح دحول اللام ي ع کا الأصل اسما له معنی 
جحنسي يقصد به مدح أو ذم ک«الاسد» و«الكلب»» ولا حَفاء في حواز نزع اللام عن ذلك العلب» وإن 
کان العم موضوعا مع اللام لم يجز نزعها عنه لأنها کبعض حرو ف الكلمة ک«الکتاب» و«البیت» 
و«النجم» إذا صارت هذه الأسماء بکثرة الاستعمال لشىء علما له» وك«الثريا» و«الدبران» و«العيوق» 
اُسماءِ لکواکب مض اة غ وکأعلام الأسبوع من «الغلائاي» و«الأربعاء». 


جلش: اة اة (الت الهاهية) 
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pen e 
! المذكور كاسم «الحسن» في جواز نزع اللام عنه مثل «النجم» و«الصعق»‎ [ 
(فكابي عمرن) أي: فأبو العبّاس مثل أبي عمرو في اختيار النصب لامتناع‎ 
جعله منادی مستقلا (والمضافة) عطف على المفردة أي: وتوابع المنادى‎ 
المبنيْ على ما يرفع به المضافة بالإضافة الحقيقية (نصب) لأنها إذا‎ 
وقعت منادی تنصب فنصبها إذا وقعت توابع أولى؛ لأن حرف النداء لا‎ 
التأكيد و«يا زيد ذا المال» في الصفة‎ ٤ يباشرها مثل «یا تیم م کله“‎ 


«ویا رجل أبا عبد الله» ی - البيات» ولا يجيء المعطوف بحر 


e‏ الحقيقية is‏ ت اک أي: غير المعطوف”“ 
aaa E‏ 

: 
يمتنع دخول «يا» عليه (حکمه) ى حکم کل واحد منھما" (حکم) 


المنادى (المستقل الذي باشره حرف النداء؛ وذلك لن البدل هو 
اي کون کو ا 


المقصرد بالذ کر والاول كالتوطة لذ كره» E‏ 


() قوله: [«يا تيم كلهم»] ضمير الغائب بالنظر إلى أن تيماً في نفسه غائب» وجوز الرضي «كلّكم» نظرا 
إلى الخحطاب العارض. 

(۲) قوله: [أي: غير المعطوف الخ] إشارة إلى أن «غير» صفة ل«المعطوف»» وإنما صح وقوعه صفة له 
لأن «غير» ههنا أضيف إلى ضدّه فاكتسب التعريف كما في «عليك بالحركة غير السكون»» أو لأن اللام 
في «المعطوف» للعهد الذهنى فيكون في حكم النكرة. 

(۳) قوله: [أي: حكم كل واحد منهما] إشارة إلى أن إفراد الضمير الراحع إلى اثنين بتأويلهما بكل واحد. 


ُ 


دخول حرف النداء عليه فيكون حرف النداء مقدرا فيه (مطاق أي: حال 

Se E OF‏ الحكم غير مقيّد بحال من الأحوال 
ah a a‏ 

أي: سواء کانا مفر دين أو مضافین أو مضارعين للمضاف أو نکرتین»› 

فالبدل مغا ° «یا زید عمرو» و«يا زید أخا عمرو» و«يا زید طالعا جبلا) 


و«يا زید رجلا صالحا»» والمعطوف مغل «يا زید وعمرو» و«يا زید وأخَا 
عمرو» و«يا زید وطالعا جبلا» و«يا زید ورجلا صالحا» (والعلم) اف 


المعطوف المجرد عن حرف التعريف. 

(۲) قوله: [فالبدل مل الخ] هذه الأمثلة على ترتيب اللف والنشر المرب فالأوّل مثال لبدل مفرد والثاني 
لبدل مضاف والثالث لبدل مضارع للمضاف والرابع لبدل نكرة» وقس عليه أمثلة المعطوف» وإنما حاء 
بالوصف في «يا زيد رحلا صالحا»؛ لأن النكرة لا تقع بدلا عن المعرفة بدل الكل إلا إذا وصفت نحو 
قوله تعالى: اللاي تَاصِيَةٍّ كَذِبٍ# [لعلق:٠٠٠٠]‏ وذلك لأن الأصل في الكلام هو البدل فلو كان 
البدل نكرة غير موصوفة والمبدل منه معرفة لكان للفر ع مزية على الأصل» نعم إن استفيد من البدل ما 
ليس في المبدل منه حاز ترك الوصف نحو قوله تعالى: لواد الْمَقَدّس طوّى# [طه:٠٠].‏ 

(۳) قوله: [أمَا كونه منادى الخ] غرضه إقامة الدليل على تفسير العلم بالعلم المنادى المبنيْ على الضم 
فخر ج عنه «یا عبد الله ابن عمر» فإنه یجب نصبه لکونه مضافاء وکذا «زیدان» و«زیدون» علمین» و«مًّا» 
في قوله: «فلمًا يفهم من احتيار الخ» مصدريّة. قوله: «إلا في المبنيّ على الضمٌ» أي: دون المعرب ودون 
المبنىٌ على الألف أو الواو. 


پوس | تفر نای ای شرم الچای 


ب«ابن») مجرد عن التاء أو ملحوق بها أعني «ابنة» بلا تخل واسطة بين 
«(اللای) فه کما المتبادر إلى | عنه مغا ‏ «يا زید 
«الابن» وموصوفه كما هو المتبادر إلى الفهم فيخرج شل ريا زه 

الظريف ابن عمرو» (مضافا) أُي: حال کون ذلك الابن مضافا (إلى علم 
آخر) فکل علّم یکون كذلك يجوز و فيه الضم لما عرفت من قاعدة بناء 
المفرد على ما يرفع به لكن (يختار فدحه) لكثرة وقوع المنادى" الجامع 
لهذه الصفات والكثرة مناسبة للتخفيف» فخففوه بالفتحة التي هي حر كته 
الأصاية لکونه مفعولا به (وإذا نودي المعرّف باللا أي: إذا أريد 
نداۇ و( (قیل) مغاد) («یا أيها الرجل) بتو سيط «أيٰ» مع «ها» التبيه بین 


ذه 


)١(‏ قوله: [فبخر ج عنه مل الخ] فإن «زيد» فيه يبنى على الضمٌّ وحوبا. 

)١(‏ قوله: [لكثرة وقوع المنادى الخ] أي: مع طول اللفظء ولأن هذا المنادى في الحقيقة مضاف لأن 
إضافة الصفة كإضافة الموصوف. قوله: «الجامع لهذه الصفات» أي: لهذه الشروط الأربعة أو الستة وهي 
أن يكون المنادى علما وموصوفا ب«ابن» وأن يكون الابن متصلا به ومضافا إلى علم آخر. 

(۳) قوله: [أى: إذا أريد نداؤه] إشارة إلى أن المراد بالنداء إرادة الندايء وإنما وجب التأويل بالإرادة لأن 
نداء المعرُّف باللام بعينه «يأيها الرحل» مثلا فيلزم اتحاد الشرط والجزای وكثيرا ما يطلق الأفعال 
الاحتيارية ويراد به مبدؤها أعني: الإرادة» ومنه قوله تعالى: اكا قَرَأت الَقَرَانَ قَاسَكَدٌ باه [النحل:۸٠]‏ 
أي: إذا أردت قرأة القرآن.. الآيةء وقوله تعالى: ااقنشم ال اللو ةقاغيلواۇ جوھكگى4 [المائدة:] . 

ر قوله: [مثلا] إشارة إلى أن ذكر «الرحل» لمحرّد التمثيل؛ لأن إرادة نداء المعرّف باللام على إطلاقه لا يوجب 
قول «يأيها الرحل» وأحويه بخصوصها فإنه لا يصح أن يقال: «يايها الرحل» إذا أريد نداء المرأة مثلا وهو ظاهر. 
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ف الأمرين ٠‏ اا و او و ب ی 
صفة وحقّها جواز الوجهين الرفعٌ والنصبً كما مر أن أي: الرجل مثاد 
هو ر (المقتضود الدداء) فالتزموا رفعه لتكون حركته الإعرابية موافقة 
للحركة البنائيّة التي هي علامة المنادى فتدل على أنه هو المقصود 
بالنداء» وهذا بمنزلة“ المستشنى عن قاعدة جواز الوجهين في صفة 
المنادى» ee‏ ما يخرج صفة الاسم المبهم عن تلك 
ز القاعدة روتوابيم) بالج عطف على الرجل أي: والترموا رفع توان 
ارحل 2 أو مضافة“ نحو 


توابع المنادى الب (وقالوا) ن عل قاعدة تجویر س حرف 
النداء مع اللام وهي اجتماع أمرين أحدهما كون اللام عوضا عن 


)١(‏ قوله: [وهذا بمنزلة الخ] أي: الترام الرفع ي صفة المنادى في مثل «يا أيها الرحل» بمنزلة الاستثناء عن القاعدة 
السابقة فكأنه قال: صفة المنادى المبنى يجوز فيها الوجحهان إلا إذا كانت مقصودة بالنداء فحينفذ يلتزم رفعها. 

(۲) قوله: [مفر دة أو مضافة] آي سرا کان ا بع الرحل مفردة e‏ 

)۳( قوله: [منادی] وهو «الرحل» مثلا قي «يأيها الرحل الظریف» فإنه منادى بحسب الواقع وإن كان صفة للمنادى 
باعتبار الافظط ولذا کان معر با وی تقدیر لفظ «منادى» إشارة ا دفع ما أورده صاحب "المتو سط" والرضي على 
e‏ ا ا 


جلتن: اة ية (النكن الهتلهية) 


1 E 1 4 

LAIJILAILAI AMA minn ¬ ^ مک ص‎ 
AVVW (jaAWATA STAY Î ۵ً 

VUVUV.UUOVVCOALICGCIOICAIIII.IICL‏ آ 


پوس | تفر نای ای شرم الچای 


الهمزة وعوضت اللام نها وازمت الكلمة فلا يقال في سعة الكلام 
«له» 7 ولا لم يجتمع هذا الأمران ف موضع آاخر اختص هذا a‏ 


اي اتعويض واللزوم. أي اسم الجلالة. 
بذلك الجواز ولهذا قال (خا صة) وأمَا مغل «النجم» و«الصعق×“ و 
أي جواز دحول حرف النداء مع اللام. 

كانت اللام لازمة فيه لست عوضا عن محذوف» وأما «الناس»“ 
وإن کانت اللام فيه عوضا عن الهمزة لأن أصله «الأناس» لكن ليست 
لازمة للكلمة؛ لأنه يقال «ناس» ف سعة الكلام» فلا يجوز أن يقال «يا 
و«يا الناس»» ولعدم جریان“ هذه القاعدة في «التي» في قوله شعر: ا 
أجلك يا ١‏ + وأنت بخيلة با 1 
من لتی تيمت قلبي - 2 وانت لوصل عني 


2 من التفعيل اي استعبدت . آي مبعدة. 
3 


١لا‏ لامها ليست عوضا عن محذوف وان كانت لازمة للكلمة حكموا عليه ' 


ge 


( قوله: [رعرضت اللام عنها] ولهذا لا يجمع بينهما إلا قليلا نحو قوله ع: معاذ الإله أن تكون كظبية» 
وهذا هو المشهورء واخحتار الإمام أحمد رضا أن لفظ «الله» علم مرتجل من غير اعتبار أصل أحذ منه. 

(۲) قوله: [فلا يقال في سعة الكلام «لاه»] وقد يقال في غير السعة نحو قوله: ع يسمعها لاهه الكبّار. 

(۳) قوله: [وأمّا مثل «النجم» و«الصعق» الخ] الأول كان في الأصل اسما لكل كو كب ثم جعل مع اللام 
علما للثريًا فلزمه اللام؛ لأن نزعها منه مظتّة زوال العلميّة» والثاني كان اسما لكل من رمي بصاعقة سماوية 
ثم جعل علما مع اللام لخويلد بن نفيل لما رمي بها فلزمه اللام أيضا لكنها ليست عوضا عن شيء. 

)٤(‏ قوله: [وأمًا «الناس» الخ] وهو اسم جمع أصله أناس واللام فيه عوض عن الهمزة ولذلك لا يكاد 
يجمع بينهماء وقوله ع: إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنيناء شاذ. 

(ه) قوله: [ولعدم جريان الخ] علة لقوله الآتي: «حكموا»» وقوله: «لأن لامها الخ» علّة لعدم جريان القاعدة. 
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e 
بالشذوذ» وي «الغلامان»('“ ف قولهم: ع «فيا الغلامان اللذان فرا» لانتفاء‎ | 
اا ا بأنه أشد شذوذا رولك أي: وجاز لك رف مثل‎ 
«یا و تیم عدي») آي: في ت ركيب تكرّر فيه المنادى المفرد المعرفة‎ 
صورة وولي الثاني اسم مجرور بالإضافة. في الأول" رالضم والنصب)‎ 
وفي الثاني النصب فحسب أما الضم في الأول فلانه منادی مفرد معرفة‎ 
كما هو الظاهر» والنصب على أنه فی۵ إلى «عدي» المذكور و«تیم»‎ 
الثاني تأكيد لفظي فاصل بين المضاف والمضاف إليه وذلك“ مذهب‎ 
سيبويه أو مضاف إلى «عدي» المحذوف بقرينة المذكور وذلك مذهب‎ 


)١(‏ قوله: [وفي «الغلامان» الخ عطف على قوله: «في التي». 

(۲) قوله: [أي: في ت ركيب تكرّر فيه الخ] تفسير للمثلء وإنما قيد المنادى بكونه مفردا معرفة؛ إذ لو كان المنادى 
المكرر نكرة أو مضافا لا يجوز في الأول الضم أَمَّا إفراد لأرّل صورة قي «يا تيم تيم عدي» فظاهر لعدم sS‏ 
يصلح الإضافة إليه بعده» وآمّا إفراد الثاني صورة فلأنه تكرار للأُوّل بعينه فلا مغايرة بالإفراد والإضافة. 

(۳) قوله: [ف الأوّل] متعلق بقوله: «جاز» على آنه بدل من قوله: « في مثل الخ» بدل البعض أو الكل وقوله: 
«وقي الثاني» عطف عليه. قوله: «فحسب» مبني على الضم ا وجاز قي «تيم» الثاني النصب فقط. 

)٤(‏ قوله: [والنصب على آنه مضاف الخ] أي: وأمّا حواز النصب فمبنىٌ على أنه منادى مضاف فصل بينه 
وبين المضاف إليه بالتأكيد اللفظي وذلك جائز وإن لم يكن الفصل بينهما جائزا إلا في الضرورة وإلا 
بالظرف فجواز هذا الفصل من حواصٌ التأكيد اللفظي» ألا ترى أنك تقول: «إن إن زيدا قائم» مع امتناع 
الفصل بين «إن» واسمها إلا بالظرف. 

(ه) قوله: [وذلك الخ] أي: کون «تيم» الأول مضافا إلى عدي المذكور مذهب سيبويه والخليل. 

)١(‏ قوله: [أو مضاف إلى «عدي» المحذوف] لعلا يلزم الفصل؛ فإن القول بإضافة «تيم» الأول إلى «عدي» 
المذكور يستلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه. قوله: «بقرينة المذكور» متعلق ب«المحذوف». 
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تیم» بالضم «تيم عدي» ففتح الأول اتباعا لنصب الثاني كما في «يا زيد 
بن عمرو»» وتعين النصب في الثاني لأنه إا تابع مضاف ٠‏ او تابع 
مضاف وتمام البيت: 
يا ليم ئيم عدي لا ابا َم + لا فيكم في سَوءة عُمَر 

والبيت لجرير حین آراد عمر التيمي الشاعر أن يهجوه فقال جریر خطابا 
لبني تيم لا تترکوا عمر أن يهجوني فيلقيٽكم في سوءة آي: مکروه من 
قبلي يعني: مهاجاته إياهم رن المنادى رالمضاف الى ياء المتكلم يجوز ا 

به) وجوه أربعة: فتح الياء مغل («يا غلامي» ر) سكونها مغل («يا غلامي» 
01 إسقاط الياء اكتفاء بالكسرة“ إذا كان قبلها كسرة احترازا عن ' 
نی © «یا فتاي» مغل («یا غلام» ( قلبها ألفا نحو («با غلاما») وهذان : 


)١(‏ قوله: [لأنه إمّا تابع مضاف] بالإضافة أي: تابع منادى مضاف كما هو مذهب سيبويه من أنه تأكيد 
لفظي فيكون معربا منصوبا كمتبوعه. قوله: «أو تابع مضاف» بالوصف كما هو مذهب المبرد والسيرافي 
فیکون معر با مطلقا سواء کان تابع المبنى أو المعرب. 


۸ 


کا و ا ١‏ ي عي عي ي 


لا تحتاج إلى من ينصرك ويقوم بأمرك وقال الأزهري: هو شتم لا شتم فوقه أي: لست بابن رشدة. 
(۴) قوله: [اكتفاء بالكسرة] فإنها تدل على الياء المحذوفةء وقد يضم قي الاسم الغالب عليه الإضافة إلى ياء 
المتكلم للعلم بالرافت ومد ال اة الا ارب اخکہ) [الأنبياء:١١١]‏ بضم الباء. 
)٤(‏ قوله: [احترازا عن نحو الخ] أي: إنما قيّدنا الإإسقاط بقولنا: «إذا كان قبلها كسرة» احترازا عما إذا كان قبلها 
حرف لين فإنه لا يجوز ح حذف الياء ولا سكونها بل يجب فتحها للا يلزم التقاء الساكنين على غير حده. 


Pes الغ النامیعلی شح الجای‎ ıe 


إ الوجهان يقعان غالبا في النداءء لأن النداء موضع التخفيف ”° لأن ا 


أى إسقاط اياءو قايا آلا 
المقصرد غیره فیقصد ا من النداء بسرعة ليتخلص إلى المقصود 
من الكلامء» فخفف خن فخفف «یا ا غلا بو جهین : حذف الياء وإبقاء الكسرة دلیاا 

مما ۶ 0 
عليه وقلب الياء ألفا؛ لأن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة. 
وهما أي: هذان الوجهان" وإن كانا واقعين في المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم لکن لا يقعان في كل منادى كذلك“ بل فیما غلب عليه 
الإضافة إلى ياء المتكلم واشتهر بها لتدل الشهرة على الياء المغيرة 


بالحذف أو القلب فلا يقال «یا عدو و«يا عدوا وقد جاء شاذا© ف 


ذه 


)١(‏ قوله: [لأن النداء موضع التخفيف] تعليل لوقوع الوحهين الأحيرين غالبا في النداء. قوله: «لأن 
المقصود غيره» وهو حواب النداءء وهذا تعليل لكون النداء موضع التخفيف. 

() قوله: [لأن الألف والفتحة الخ] تعليل لحصول الحفة بالوجه الثاني» وحصولها بالوجه الأول ظاهر. 

(۳) قوله: [وهما أي: هذان الوجهان الخ] إنما فسّر ضمير التثنية لعلا يتوم عوده في أوّل الوهلة إلى الياء 
والكسرة لقربهماء ثم غرضه من هذا الكلام إمّا تحقيق المقام وإيضاح المرام أو اعتراض على المص؛ فإنه 
يتوهّم من ظاهر قوله: «والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه الخ» أنه يجوز هذه الوجوه الأربعة في كل 
مضاف إلى ياء المتكلم مع أن الوحهين الأأحيرين لا يجريان في مثل «يا عدوٴي». 

)٤(‏ قوله: [في کل منادی كذلك] أي: فی کل منادی مضاف إلى ياء المتكلّم. 

(ه) قوله: [وقد جاء شاذا] أي: قليلاء ولشذوذه لم يتعرّض له المص. 
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8 
[ حالة الوقف تقول «يا غلاميّة» و«یا غلامیه» و«یا غلامه» وديا غلاماه» 
فرقا بين الوقف والوصل (رتالرا) أي: العرب في محاوراتهم («يا ابي 
و«يا اُمّي») على الوجوه الأربعة كسائر ما أضيف إلى ياء المتكلم مع 
وجوه أخر زائدة عليه م استعمال ندائھما فی کلامھم کما شار إليها 
بقو له (و«یا َبّت» و«یا امت مّت») أي: قالوا «یا أبتٽت» و«یا أمت» أيضا پابدال 
الياء بالعاء”“ رفتحا وكسرا) أي: حال كون التاء مفتوحة على وفق حركة 
الياء أو مكسورة أمناسبة الياءء وقد جاء الضم ایض“ نحو «یا أبت» 
: وديا أمَّت» لإجرائه مجرى المفرد المعرفة ولم يذكره لقلته رى) قالوا «يا 
أبتا» و«يا أمتا» (بالألف) بعد بعد التاء جمعا بين العوضين (دون الياء) فما قالوا 
«يا أبقي» و«يا أمَي» احترازا“ عن الجمع بين لر ابش عنه فان ' 
۰ غیر جائز (و) قالوا («یا این أم» و«یا ابن عه خحاصة) هذا الاختصاص .. 


() قوله: [تقول ابا ]ي هيا لامي وها غلامية» ني «يا عُلابي» وديا يةه تي هیا شلام 
و«يا غلامّاه» قي «يا غ ويفرق بين «يا غلاماه» وبين المستغاث والمندوب الاين زید ي آخحرهما 
الألف والهاء بالقرينة. 

(۲) قوله: [بإبدال الياء بالتاء] لتناسبهما قي كونهما في آخر الاسم وكونهما علامتي التأنيث في «ضربت» 
و«تضربين»» و کانت التاءِ بدلا من الياء غير متمحضة للتأنيث طولت ي الط لكنها توقف عليها 
بالهاء؛ لكونها عوضا عن زائد» بخلاف تاء «بنت» فإنه لا يوقف عليها بالهاء؛ لأنها عوض عن أصلي اد 
أصلها «بتوة» بفتحتين نقل إلى «فعل» فحذف الواو واعتبرت التاء عوضا عنها. 

() قوله: [وقد جاء الضمٌ أيضا] وعليه قرئ «إيابَث [يوسف:؛] بالضة. 
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«یا ابن آخي» و«یا ابن خالي» لا بالنظر إلى الابن أيضا فانهم يقولون «يا 
فت أ۵» و«یا بنت عم» على الوجوه الأربعة (منل باب «يا غلامي») فقالوا 
«یا ابن ُمي» و «یا ابن عمي» بفتح الياء وسکونهاء و«یا ابن أم» و«یا ابن 
عه بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة» وديا ابن أما» و«یا ابن عمّا» بابدال 
الياء ألفا (رتالر) بزيادة وجه آخر شد" في المضاف إلى ياء المتكلم 
(«یا ابن أ۵« و«یا ابن عم») بحذف الألف والاكتفاء بالفتحة لكثرة 
¡ الاستعمال وطول اللفظ وثقل التضعيف» ولما كان من خصائص النداء 
الترخيم شرع في بيانه فقال (رترخيم المنادى جانز) أي: واقع في سعة 
الكلام"“ من غير ضرورة شعريّة دعت إليه فإن دعت إليمٍ ضرورة 


فبالطريق الأولى (ر) هو رى غيبره) أي: غير المنادى واقع (ضرورة) أي: 


والمعوض عنه وهو الياء. 

)١(‏ قوله: [بالنظر إلى الأمٌ والعم] أي: بالنظر إلى أن يكون المضاف إليه للمنادى والمضاف إلى ياء 
القكلم لفظ الأ والعم فلا يجب أن يكون المنادى لفظ «ابن». 

)١(‏ قوله: [بزيادة وجه آخر شذ الخ] وهو حذف الألف المبدلة من الياء والاكتفاء على الفتحة. 

(۴) قوله: [أي: واقع في سعة الكلام الخ] فسّر الجواز بالوقوع؛ لأن المراد بالجواز الجواز الوقوعي 
والوقوع لازم للجواز الوقوعي فأشار بهذا التفسير إلى أن المراد بالجواز الوقوع من قبيل ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم» وإنما وقع ترحيم المنادى في السعة لكون المقصود في النداء هو المنادى له فيقصد سرعة 
الفراغ منه إلى ما هو المقصود. 


جلسن: اة اة (الن المتل مت 
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و | ان نای لی شر الجا 


| لضرورة شعريّة“ داعية إليه لا في سعة الكلام (رهر) أي: ترخيم المنادى 


أي ا 


(حذف ف آخره) أي: آخر المنادى“ (تخحفيفا) ا لمج رد التخفيف له 
لعلة أخرى" مُفضية إلى الحذف المستلزم للتخفيف» فعلى هذا“ يكون 
ذلك التعريف مخصوصا بتر خيم المنادى» ويعلم منه ترخيم غير e‏ 
بالمقايسة ;© > ویمکن حمله على ر الترخيم مطلقا يارجاع الضمير 
المرفوع إلى الترخيم مطلقا والضمير المجرور إلى الاسم روشرطى) 


)١(‏ قوله: [أي: لضرورة شعرية] إشارة إلى ن قوله: «ضرورة» مفعول له» وعامله فعل الترحيم المفهوم من 
الكلام أي: «يرخّم في غير المنادى ضرورة» لا فعل الجواز؛ لأن الجواز صفة الترحيم والضرورة 
والاضطرار صفة المر حم فلم يتحد فاعلهما وحذف اللام من المفعول له مشروط باتحاد الفاعل. 

(۲) قوله: [أي: آخر المنادى] إشارة إلى مرجع الضمير» فخرج عنه حذف ياء «يا غلامي»؛ لأنها ليست 
آحر المناذئ بدلیل اعتبار الإإعراب فيما قبلهاء ودحل فيه حذف الكلمة الأحيرة ف «يا بعلبكڭ»؛ لأنها آخحر ا 
الادي بدلل اجراء اإغراس غلها. 

(۳) قوله: [أي: لمجرّد التخفيف لا لعلة اخرى الخ] فيخر ج عنه نحو «قاض»؛ لأن الحذف في آخره 
للإعلال» وكذا نحو «يد»؛ لأن حذف آخره ليس لمجرّد التخحفيف بل لدفع لزوم إحراء الإعراب على 
حرف العلة أو تقديره وذلك ثقيل وحلاف الأصل» لكن يرد على التعريف أنه يدحل فيه نحو اليل إا 
شر [الفحر:؛] و#الكبي الَمُكَعَّال# [الرعد:] فإن الحذف فيه لمحرّد التخحفيف» اللْهم إلا أن يقال: إن 
هذا تفسير للترحيم لا حده الجامع المانع. 

)٤(‏ قوله: [فعلى هذا| ق على أن يرجحع E‏ «هو» إلى ترحیم المتادذى: و الضميرٌ المجرور ف «أنحره» 
اهادی: 

(ه) قوله: [ويعلم منه ترخيم غير المنادى بالمقايسة] إذ لا تفاوت بينهما إلا بمحل الترخيم. 

() قوله: [إلى الترخيم مطاقا] والترحيم المذكور في المتن وإن كان مقيدا بالإضافة لكن ذكر المقيد 

1 على «الضمير المرفوع». 
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کان واقعا ف المنادى على التقدير الغاني أمور أربعة ثلاثة منها عدمية 
وهي (أن لأ يكون مضاذا) حقيقة أو حكماء فدخل فيه المشبه بالمضاف 
آي ق قوله مضافا. 


أيضا؛ إذ لا يمكن" الحذف من الأول لأنه ليس آخر أجزاء المنادى 
۲ ۲ 
نظ ١‏ إلى المي © الغانى لأنه آخى أجز ائه نظ ١‏ إلى الافظ ^ 
نظرا إلى المعنى ‏ ولا من الثاني لأنه ليس آخر أجزائه نظرا إلى 
ا ا د |( 0 ا 
فامتنع الترخيم فيهما بالكلية (و) اك (لا) یکون (مستغاثا) لا مجرورا 
يه. ي المنادیى. 


أي المضاف والمضاف إليه 

(۱) قوله: [إعلى التقدير الأوّل] أي: ضمیر «شر طه» راحع ل ترحیم المنادى على أن يكون التعريف 
مخحصوصا بتر حيم المنادى. 

(۲) قوله: [على النقدير الثاني] أي: الضمير راحع إلى الترحيم على أن يحمل الكلام على تعريف الترخحيم 
مطلقاء لكنه يحتاج إلى التقييد بوقوعه في المنادى كما أشار إلى هذا التقييد بقوله: «إذا كان واقعا في 
المنادى»؛ إذ لا يجوز الترخحيم بو جو د الاوز الأربعة مطلقا بل ق المنادى فقط. 

(۳) قوله: [اذ لا یمکن الخ] تعلیل لاشتراط عدم کونه مضافا. 

)٤(‏ قوله: [ليس آخر أجزاء المنادى نظرا إلى المعنى] هذا ظاهر إذا كان الم ركب الإضافيٌ علما فإن 
الجزء الأول منه بمنزلة زاء «زید»»› وما إذا لم يكن علما فبيانه أن المضاف من حيث إنه مضاف لا يتم 
بدون المضاف إليه. 

(ه) قوله: [لأنه ليس آخر أجزائه نظرا إلى اللفظ] هذا ظاهر إذا لم يكن المركب الإضافي علما فإن كل 
واحد من جزئیه دال على معناه بالاستقلال» ما إذا كان علما فلأن المركب الإضاف يراعى حال جزئيه 
قبل العلميّة في استقلال كل من الجزئين بإعرابه فيكون كل واحد من جزئي الم ركب العلمي منفصلا عن 
الآحر بالنظر إلى اللفظ. 

() قوله: [فامتنع الترخيم فيهما بالكلَيّة] أي: لم يمكن الحذف من الأول نظرا إلى المعنى ولم يمكن حذف 
الجزء الثاني ولا حذف آحر الثاني نظرا إلى اللفظ فامتنع الترحيم فيه بالكلية بعد رعاية اللفظ والمعنى. 


جلّن: ا لمر ية المي (العئ اهلحي 
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| ان نای لی شر الجا 


| باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النضب أو البناء“ فلم يرد عليه 


أي على المنادى المستغاث. ٠ا‏ 
الترخيم الذي هو من خصائص المنادى» ولا مفتوحا بزيادة الألف لأن 
الزيادة تنافي الحذف» ولم يذكر المندوب” لأنه غير داخل في المنادى 
عنده» وما وقع في بعض الدسخ «ولا مندوبا» فکأنه من تصرف 
الناسخين مع أن وجه اشتراطه عند دخوله في المنادی ظاهر وهو أن 


۲ e أي اشتراط قوله «و لا‎ ٣ 


الأغلب فيه زيادة الألف في آخره لمذ الصوت إظهارا ا 
ل 
الترخيم للتخفيف (ر) أن (لأ) يكون (رجملة) لأن الجملة محكيّة بحالي© 


غير والشرط الرابع أحد الأمرين الوجوديين (ر) هو أن يکود | 
۰ أ )£ * i ml‏ ۲ ة. (9) ؛ EE‏ 
المنادى (إما علما زائدا على ثلاثة أحرف) لأنه لعلميته ناسبه الغخفيف 


١(‏ قوله: [من النصب أو البناء] بيان لأثر النداء. قوله: «من حصائص المنادى» لأن النداء باب نر ا 
فالتغيير يونس بالتغيير» وأمًا الترحيم قي غير المنادى فللاضطرار بلا نكير. قوله: «ولا مفتوحا الخ» عطف 
على قوله: «لا مجرورا باللام». 

)۲( قوله: [ولم یذ کر المندوب] ات لم يقل المص: «و لا مندو با» لأنه غير داحل قي المتادی عنده فيفهم 
عدم حواز ترحيمه من قوله: «وقي غير المنادى ضرورة». 

(۳) قوله: [فكأنه من تصرف الناسخين] لأن المندوب إذا لم يكن داحلا قي المنادى فلا معنى لاشتراط 
عدم کون المنادی مندوبا وهو ظاهر» وإِن سلم دحوله فيه فأيضا لا حاحة إلى قوله: «ولا مندوبا»؛ لأن 

رى قوله: [لأن الجملة محكيّة بحالها الخ] أي: الجملة المنقولة إلى العلمية محكية بحالها التى قبل العلمية. 

(ه) قوله: [لأنه لعلميته الخ] يعبى: أن النكتة الباعثة على ترحيم العلّم هي التحفيف لأن الكثرة تقتضي 
المحفيف» والنكتة المصححة له هي الشهرة والزيادة على الثلاثة فإن ما أبقي من العلّم بعد الترحيم يكون 
دليلا على ما حذف عنه للشهرةء ولما كان زائدا على الثلائة لم يلزم بالترحيم نقص الاسم الذي هو يي 


ُ 
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| ا نای لی شر الجا 
بالتر خيم لكث ة نداء العلم مع أنه لشهرته فيما أبقى م ما ا 
| بالترخيم لكثرة نداء العلم مع نه لشهرته فيما أبقي منه دلیل على 
ألقى» ولزيادة الفلاثة لم يلزم نقص ا١‏ ع أقل أبنية المع ب“ 
اقيء وار ته على الثلائة لم يلزم نقص الاسم عن آقل آبنية المعرب 
بلا علة موجبة (راما) اسما معلبسا ربتاء الدانيث) وإن لم يكن علما ولا 
زائدا على الثلائة؛ لأن وضع التاء على الزوال فیکفیه أدنی مقتض 
للسقوط فكيف إذا وقع موقعا يكثر فيه سقوط الحرف الأصليٰ» ولم 
وهو موقع النداء. u‏ 
يبالو ا ببقاءٍ" ز تبه شاة» بعد الت - فيء؛ لأن بقا 
يبالو لا £ اجو 2 و( 8( ر اتر خیم على حر فین؛ لن ر 
كذلك ليس لأجل الترخيم بل مع التاء أيضا كان ناقصا عن ثلاثة إذ التاء 
ا برأسهاء ولا يرخم لغير ضرورة منادى لم يستوف ا 
المذكورة" إل ما شذ من نحو «يا صاح» في «يا صاحب» ومع شذوذه 


و —-~¬— ٠د‏ 


فالوجه في ترخيمه کثرة استعماله منادی» ولما فرغ من بیان شرائط ۲ 


حكم المعرب عن أقل أبنية المعرب. 

() قوله: [عن أقل أبنية المعرب] وهو ثلاثة أحرف؛ وذلك لأن اللفظ يحتاج إلى حرف بيدا به وإلى 
حرف آخحر يوقف عليه وإلى حرف ثالث يفصل بينهما لتنافيهماء وأمّا نحو «يد» فالحذف فيه شاذ والشاذ 
اا ف وإنما قال : «بلا علة مو جحبة» أله يجوز نقص المعرب عن الثلائة ال الموجبة ك«عصا». 

(۲) قوله: [ولم ببالوا ببقاء الخ] يعني: لم يشترطوا أن يكون الاسم المتلبس بتاء التأنيث زائدا على ثلاثة 
أحرف فلزم بقاء نحو «ببة» على حرفين بعد الترخحيم لكنهم لم يبالوا به لن بقائه كذلك أي: بقائه علی 
حرفين ليس لأحل الترحيم» ثم الثبة الجماعة ووسط الحوض» والشاة معروف. 

(۳) قوله: [لم يستوف الشروط المذكورة] أي: لم يستكمل الشروط الأربعة السابقة. 

)٤(‏ قوله: [ف «یا صاحب»] فإن «صاحب» لیس بعلم فالترحيم فيه شاذ» واعلم آنه لا يجعل الشاذ اسما برأسه. 


جلسش: اة عة (الد الهتلهتة) 
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زیدتا معا واحترز به عن نحو «تمانية» s+‏ فان الياء N‏ فیھما 
٠‏ أي بقوله في حكم الواحدة. 


زيدتا أوّلا ثم زيدت تاء التأنيث”“ فلم يحذف منهما إلا الأخير 
(ک«أسماء») إذا جعلتها «فعلاء» من الوسامة م ای ك کما هو 
مذهب سیبویه» لا «أفعالا» جمع «اسم» على ما هو مذهب غيره؛ لأنه 
یکون حینشذ من باب «عمار»" رو«مروان» أر) کان في آخره (حرف 
صحيح) أي: صحیح أصلي لتبادره إلى الذهن لأن الغالب في الحرف 


في حكم الزيادة الواحدة لأنهما ليستا زيدتا معاء واعلم أن الزيادتين اللتين في حكم الزيادة الواحدة على ۴ 
سبعة أصناف: زيادتا التثنية نحو «مسلمان» علماء وزيادتا جمع المذكر السالم نحو «مسلمون» علماء ‏ 
وزیادتا جمع المؤنث السالم نحو «مسلمات»» وزیادتا نحو «مروان» و«عتثمان» و«حراسان»» وزیادتا ياء 
النسبة وشبهها نحو « کوفي» و« کرسي»» وزیادتا لفي التأنيث نحو «زهراء» و«صغرى»» وزيادة همزة 
الإلحاق مع الف التي قبلها نحو «علباء» و«حشتاء» فإنهما ملحقان ب«قرطاس». 

(۲) قوله: [إذا جعلتها «فعلاء» من الوّسامة] يعني: تكون «أسماء» مثالا لما فيه زيادتان في حكم الزيادة 
الواحدة إذا حعلتها على وزن «فعلاء» مأحوذة من الوّسامة بمعبى الحسن والعلامة حيث يكون أصلها 
(او سم» قلبت الواو it‏ زیدت آلف والهمزة ف الآحر فصار «أأسماء» مثل «حمراء» و«صحراء». 

)( قوله: [لآنه یکون حینئذ من باب «عمار»] أي: إذا جحعلت «أسماء» «أفعالا» جمع «اسم» تکون من 
باب ما في آخحره حرف صحيح قبله مدة لا من باب «حمراء» فحذف الحرفين منه عند الترخحيم ليس 
لكون الزيادتين قي آحره قي حكم الزيادة الواحدة بل لما سيجيء ق باب «عمار». 

)٤(‏ قوله: [فيخ رج منه] ا يخر ج من هذا القسم بقيد ألأضالة نحو «سعلاة»؛ لان التاء ق آحره و إن 
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ب 
التاءء وهو أعمُ من أن يكون حقيقة“ أو حكما فيشمل مثل «مرمي» 
و«مدعو) فان الحرف الأخير منهما ي حکم الصحيح ف الأصالة (قبله 
مدة) أي: ألف أو واو أو ياء ساكنة حركة ما قبلها من جدسها" والمراد 
بها المدة الزائدة لتبادرها إلى الذهن لغلبتها وكثرتهاء فيخرج منه نحو 
«مختار» فإنه لا يحذف منه إلأ الحرف الأخير" ررهى أي: والحال أن 
ما في آخره حرف صحيح قبله مدة (اكثر من اربعة) من الحروف 
ک«منصور» و«عمّار» و«مسکین»؛ لئلا یلزم من حذف حرفین منه عدم 
بقائه على أقل أبنية المعرب» وإنما لم يأخذ هذا القيد في قوله «زيادتان في 


أي بقاء المنادى. 


حکھ الواحدة» لأن نحو «ثبون» و«قلون» يرخم بحذف زیادتيه“ لأن 


ذه 


أن يقول: «حرف صحيح غير تاء التأنيث قبله مدّة زائدة» لإحراج نحو «سعلاة»» فالشارح الجامي 
أحرجها من غير تكلضف» ثم «السعلاة» بكسر السين الغول وساحرة الجنْ. 

)١(‏ قوله: [رهو أعم من أن يكون حقيقة الخ] إنما عمّم الصحيح بأن يكون حقيقة أو حكما؛ لأن ترحيم 
مثل «مدعو» و«مرميٰ» بحذف الحرف الأحير والمدّة السابقة؛ فإن الآحر فيه وإن لم يكن حرفا صحيحا 
حقيقة لكنه حرف صحيح حكما لكونه أصليّاء أو لإحراء الإعراب عليه كما أن مثل «دلو» و«ظبي» 
ملحق بالاسم الصحيح لصحة إجراء الإعراب عليه 

(۲) قوله: [حر كة ما قبلها من جدسها] الحركة من جنس الألف الفح ومن جنس الواو لضم ومن جنس الياء 
الكسر» فيخرج عنه نحو «ستور» و«عليّق» -نبت يتعلق بالشجر- فإنه لا يحذف منهما إلا الحرف الأخير. 

)٠(‏ قوله: [فإنه لا يحذف منه إلا الحرف الأخبر] علّة لقوله: «فيخرج منه الخ أو تفريع عليه والأحفش 
يحذف المدة أيضا. 

۱ قوله: [ير خم بحذف زیادتيه] لکن لا یحذف زیادتا «بنون» جمع «ابن» مع کو نه جمع المد کر‎ )٤( 

ج 
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في كلا القسمين أمّا في الأول فلما كانتا“ في حكم الواحدة فكما زيدتا 
معا حذفتا معا وأما ي الثاني فلأنه لما حذزف الأخير مع صحنه وأصالته 
حذفت المدة الزائدة لتلا يرد المثل السا «صلت على الأسّد ولت 


أي أقدمت. أ اعرطنت: 

OD a 
عن التقدي روان کان مر کبا) ويعلم من بيان شر ط الترخيم أنه لا یکون‎ 
مضافا ولا حملة مغل «بعلبك» و «خمسة عشر » علمين (حذف الاسم‎ 
0) الأخير) فیقال ف «بعلبك»: «يا بعل» وی «خمسة عشر»: «يا خمسة‎ 
لنزوله منزلة تاء التأئيث في كون كل منهما كلمة على حِدَّة صارت بمنزلة‎ 

۲ ۲ 
الجزء (وإن كان غير ذلك) المذكور من الأقسام الغلاثة“ (فحرف 


ذه 


السالم؛ لأنهما غيرتا بناء الواحد بحذف الألف وتحريك الباء فكأنه ليس جمع المذكر السالم ك«ثمود» 
فأعطي حكمه تي الترخحيم بأن حذف حرف واحد منه. 

)١(‏ قوله: [أمّا في الأرّل فلما كانتا الخ] أي: أمّا حذف الحرفين الأحيرين في القسم الأول فلكونهما يي 
حكم الزيادة الواحدة. 

(۲) قوله: [لنا يرد المثل السائر الخ] أي: لو حذف الحرف الأحير مع كونه صحيحا أصليّا ولم يحذف 
المدّة قبله مع كونه غير صحيح زائدا لكان مثل الصولة على الأسد والبول عن النقد فيرد المثل السائرء 
والنقد بفتحتين صغار الغنم. 

(۴) قوله: [ويعلم من بيان شرط الخ] يعبي: أن المراد بالم ركب ههنا ما عدا الم ركب الإضاقي والإسنادي 
لسبق عدم ترخحيمهما. 

() قوله: [«يا خحمسة»] ويقال فى الوقف بقلب التاء هاء كما أنه لو سمیت رحلا ب«مسلمتین» ورخحمت 
ووقفت قلت «يا مسلمه» بالهاء لتطرٌّف تاء التأنيث لفظا. 

(ه) قوله: [المذكور من الأقسام الغلاثة] إشارة إلى أن «ذلك» إشارة إلى الأقسام الثلاثة بتأويلها بالمذكور. 
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موجب حذف الأكثر نحو «يا حار» وديا مال» في «يا حارث» و«يا مالك» 
(وهی أي: المنادى المرخم رف حکم) المنادى (النابت) بجميع أجزائه 
فيبقى الحرف الذي“ صار آخر الكملة بعد الترخيم على ما كان عليه 
قبله (على) الاستعمال (الاكثر فقال) في «یا حارث» («یا حار») بکسر 
الراء" على ما كان عليه قبل الترخیم (ر) في «یا ٹمود» («یا نر) بواو 
معطرفة بعد ضمة ٠‏ (ر) في «یا کروان» («یا کرر) بواو متحرّكة بعد 
فحة (رند بجعل) «قد» للتقليل أي: ويجعل المنادى المرخم على | 
الاستعمال الأقل (اسما برأسه) کأنه لم يحذف منه شيءِ فیکون له ى 


ذه 


)١( 1‏ قوله: [فيبقى الحرف الذي الخ] أي: لا يعيّر ولا يعلل في الآحر بعد الترحيم وإن وجد مُوجب التعليل 1 
والتغيير كما سيجيء» ولكنه إن أزال الترحيم موحب حذف حرف لين منه يرد المحذوف فيقال بي 
تر حیم «أعلون» و«قاضون»: «يا أعلى» و«يا قاضي» برد الألف والياء المحذوفتين لالتقاء الساكنين لزوال 
التقاء الساكنين بزوال الواو بالترحيم. 

(۲) قوله: [إبكسر الراء الخ] أي: لم يضم الراء وإن اقتضى كونه منادّى مفردا معرفة بناءه على ما يرفع به؛ 
لأنه منادی مرحم ق حکم الاد اتاست بجميع أجزائه. 

(۴) قوله: [بواو متطرفة بعد ضمة] أي: لم يقلب الواو ياء والضمّة كسرة مع أنه لم يأت في كلام العرب 
اسم متمكن آخره واو قبلها ضمّة إلا وتقلب الواو ياء والضمّة كسرة لما ذكر» والمنادى في حكم 
المتمكن لعروض بنائه. 

)٤(‏ قوله: [بواو منحركة بعد فحة] أي: لم تقلب الواو ألفا مع كونها متحركة مفتوحا ما قبلها لما ذكر» 
و«كروان» طائر ضعيف طويل العنق يقال له الحبارى» جمعه كراوين. 
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gan. e 
بنائه وإعلاله وتصحیحه' حکھ نفسه لا حکھ الأصل (فيقال «يا حَارُ»)‎ | 
بالضم کأنه اسم مفر د معرفة برأسه ه فيضم (و«یا ثهي») لأنه لما جعل‎ 
«ثموٴ» اسما برأسه صارت الواو طرفا بعد ضمَة فلا جرم قلبت الواو ياء‎ 
وکسر ما قبلھا کأذل» فی اذلو روا کرا) لأنه لما جعل « کرو‎ 
اسما برأسه ارتفع مانع الإعلال وهو وقوع الساكن بعد الواو فانقلبت‎ 
الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ررد استعمارا) يعني: العرب (صيغة‎ 
النداء) يعني خاصة 2“ (ف المندوب) لأنه لا يدخل عليه سواها‎ 


: لكونها أشهر صيغه فكانت أولى بأن يتوسّع فيها باستعمالها في غير‎ ١ 
بیان للتوسع.  " ا‎ ۳ 1 


ا أن موته أمر ی بعرو ف ا دا ٤‏ فجي 2 
الاصطلاح (هور المتفجع عليه) وجودا أو علم 0 (ب«یا» أو «وا») 


)١(‏ قوله: [رتصحيحه] أي: سلامته وعدم اعتلاله بإعلال. 

(۲) قوله: [ك«أذل» ف ذلن] جمع «دلو»» فأصل «أذل»: «اذلوٌ» على وزن «أفعُل» قلب الواو 8 والضمة 
کسر فار «اذل» ا ا ا ا الساكنان فحذف الياء لدفعه فصار «ذل». 

(۳) قوله: يعني «يّا» خاصة] إشارة إلى أن «صيغة النداء» وإن كان مطلقا لكر" المراد به صيغة ا وهي 
«یا»» و لما كانت «يا» أشهر صيغ النداء صح التعبير عنها بمطلق صيغة النداءء وف هذا التعبير إشعار بأن 
«يا» أصل في هذا الباب. 

)٤(‏ قوله: [إوجودا أو عدما] إشارة إلى دفع ما يرد أن المتبادر من «المتفجع عليه» هو المتفجع عليه عدما 
فلا يشمل التعريف المتفحَعَ عليه وحوداء وحاصل الدفع أن المتفجّع عليه أعيّ من أن يكون وجودا أو 
عدما فلا يخر ج المتفجع عليه وحودا بحكم التبادر. 


ُ 
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النادب» والمتفجع عليه وجودا ما يتفجع على وجوده عند فقد المتفجع 
عليه عدما كالمصيبة والحسرة والويل اللاحقة للنادب لفقد الميت› 
فالحد شامل لقسمي المندوب' مغل «یا زیداه» و«یا عمراه» ومثل «يا 
ی ا 
به عن المنادی ٠‏ لعدم دخوله عليه بخالاف «يا» فإانه مشترك بينهما 
(وحکمه أي: حکم المندوب (في الإعراب والبناء حكم المنادى) أي: 


كان مفردا معرفة يضم وإذا کان مضافا أو مشبها به ينصب» ولا يلزم ' 


أي على المندوب. 


)١(‏ قوله: [لقسمي المندرب الخ] وهو ما يتفجّع على عدمه وما يتفجع على وحوده» وقي هذا الكلام 
تعريض لبعض الشراح حيث قال: قد أخل المص بأحد أنواع المندوب وهو المتفجّع منه نحو «واويلاه». 

(۲) قوله: [ممتازا به عن المنادى الخ] إشارة إلى أن الباء متعلق ب«احتص» لتضمّنه معنى الامتيازء فالباء 
داحلة على المقصور فإن ما به الامتياز يكون مقصوراء وهذا أي: إدخال الباء على المقصور هو 
الاستعمال العربيٰ ولو قيل: «احتصْ به وّا» بإدخالها على المقصور عليه لكان استعمالا عرفيا. قوله: «لعدم 
دحو له علیه» أي: لعدم دحول «وا» على المنادى. 

(۳) قوله: [ولا يلزم من ذلك الخ] أي: لا يلزم من کون حكم المندوب مثل حكم المنادى الخ وفيه دفع 
ما يرد على عبارة المص من أن المنادى يقع معرفة ونكرة بخلاف المندوب فإنه لا يكون إلا معرفة» 


جلش: اة اة (الت الهلاهية) 


کے 
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أي: آخر المندوب لمد الصوت المطلوب في الندبة (فإن خفت اللاس) 
أي: التباس ذلك اللفظ“ عند زيادة الألف بغیره عدلت إلى حرف مد 
مجانس لحر كة آخر المندوب من كسرة أو ضمة كما إذا أردت ندبة 
غلام مخاطبة (قلت «وا غلامَكة) لا «وا غلامكاه» لالتباسه بندبة غلام 
مخاطب»› وإذا أردت ندبة غلام حماعة مخاطبین قلت («وا غلامکموه») 
إذ الميم أصلها الضم“ لا «وا غلامكماه» لالتباسه بندبة غلام مخاطبين 
¡ اثنين (ر) جاز رلك الهاء) أي: إلحاق «ها» بهذه المدات رفي) حال 
(الوقف) لبيانها' رولا بددب) من قسم المندوب”“ المتفجّع عليه عدما 


ده 


)١( 1‏ قوله: [آي: التباس ذلك اللفظ الخ] ي يعني: إن محفت على تقدير زيادة الألف في آخحر المندوب التباسه أ 
بمندوب آخر لم تزدها فيه بل تعدل عنها إلى حرف مذ مجانس لحركة الآحر دفعا للالتباس. 

(۲) قوله: [إذ الميم أصلها الضم] فن أصل «غلامكم»: «غلامكمو» بضم الميم لمناسبة الواو كما أن 
أصل «ضربتم»: «ضربتمو»» فضمير الجمع هو الواو» وإنما حذفت لأنه لا يوجد في آحر الاسم واو قبله 
ضمة إل كلمة «هو»» وهذا حواب عما يقال من اَن الواو كيف يجانس حر كة الحرف الأحير أعني: 
الميم مع أنها ساكنة! فأشار إلى أنه مضموم في الأصل. 

(۳) قوله: [لبيانها] أي: لبيان المدات؛ لأن الوقف يوجحب حَفاء الحرف الأخحير لانقطاع الصوت عنده فإذا 
جحفت بالهاء ووقفت عليها لم ينقطع الصوت عند الحرف وتبيّن كل التبيّن. 

)٤(‏ قوله: [من قسم المندوب الخ] قيده به لقرينة قوله: «إلاأ المعروف» لأن الاحتياج إلى التعريف إنما 
يكون في هذا القسم أي:المتفجع عليه عدما لا ف المتفجع عليه وحودا نحو «يا حسرتاه» و«وا مصيبتاه». 
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وچس | اش نای لی شر الجا 


1 


20 الاسم (المعروف) الذي اشتهر المندوب به ليعذر 0 
بمعرفته في ندبته والتفجع عليه فلا قال «را رجلاه») إِذ ما اشتهر بهذا 
اللفظ ° مندوب خاص انتقل الذهن إليه ويرف به ليعذر النادب بالندبة 
عليه (رامتنم) إلحاق الألف بصفة المندوب بل يجب أن يلحق 
بالموصوف مغل «وا زيداه الطويل»؛ لن اتصاله بالصفة ليس كاتصال 
المضاف بالمضاف إليه“ لأنه جيء به لتمام المضاف فهو كالجزي 
بخلاف الصفة فإنه جيء بها بعد تمام الموصوف للتخصيص أو التوضيح 
ا جاز مثل «يا أمير المؤمنيناه» ولم يجز (مثل «را زيد وڪ 
خلافا يونس فإنه يجرّز إلحاق الألف بآخر الصفة؛ فإن انال ا 


o 


ا بالصفة وإ کان ف اللفظ أنقص من الاتصال بین ر 


ټی 


والمضاف إليه إلا أنه > تم منه من جهة المعنى لاتحادهما بالذات فإن 


أي اتحاد الموصوف مع الصفة. 


=8 


)١(‏ قوله: [الذي اشتهر المندوب به] أي: كان المندوب مشهورا بذلك الاسم عند من يشاهد حزع 
المتفجع ليعذره سواء کان مشهورا به بين الناس أو لا. 

( قوله: [اذ ما اشتهر بهذا اللفظ الخ] کن ی می شا عن ل اعرف إلا آن کون قد اهر 
بالرحولية التي هي الشجاعة فإنه یندب لأن کونه مشهورا کاف في جواز کونه مندوبا وکونه علما لیس 
بشرط نحو «وا من قلع باب ححيبراه» ولذا قال المص: دال المعروف» ولم يقل: دال العلم». 

(۳) قوله: [لأن اتصاله بالصفة ليس كاتصال المضاف بالمضاف إليه] ولهذا حاز الفصل بغير الظرف بين 
الصفة والموصوف في السعة دون المضاف والمضاف إليه» وقرأة عامر رين كير مى الْمُمُرِكيَ قعل 
اولدَهِہ شرگار4 [الأنعاء:۷١٠]‏ بنصب «أولاذهم» على آنه مفعول به ل«قتل»» و بجر «شر کائهم» على 
أنه مضاف إليه ل«قتل» إضافة المصدر إلى فاعله واردة على الشذوذ. 
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pans e 
ا الطويل هو زيد لا غير» بخلاف المضاف والمضاف إليه فإنهما متغايرانء ا‎ 
وحکی يونس“ أن رجلا ضاع له و فقال «وا جمجمتي الشاميتيتاه»‎ 
والجنْخمة القدح (ريجزز) لقيام قرينة (حذف حرف النداء ال إذا کان‎ 
مقارنا (مع اسم الجنس) ويعني به ما كان نكرة قبل النداء سواء تعرّف‎ 
بالنداء كديا رجل» أو لم یتعرف مثل «یا رجلا»؛ لن نداءه لم یکثر کثرة‎ 
نداء العلم" فلو حذف منه حرف النداء لم يسبق الذهن إلى أنه منادى‎ 

(والاشارة) أي: وإلآً مع اسم الإشارة" لأنه كاسم الجنس في الإبهام 
i‏ رالمندوب) لأن المطلوب فيهما مذ الصوت وتطويل الكلام ا 


ا العلم سواء کان مع E‏ عن حرف ا كلفظة «الله» فانه لا 
فاعل «بقي». 

)١(‏ قوله: [وحكى يونس الخ] غرضه من هذه الحكاية الاستشهاد على ما ذهب إليه من حواز إلحاق 
الألف باحر الصفة. 

(۲) قوله: [لأن نداءه لم يكثر كثرة نداء العلّم] هذا التعليل قاصر عن المطلوب؛ لأنه يقتضى احتصاص 
الحذف بما كثر ندائه كثرة نداء العلم وليس كك فالحق أن يسقط عن التعليل قوله: «كثرة i‏ 
بقوله: «لأن ندائه لم يكثر»» لا يقال: إن الشارح ألحق ما سوى العم من المعارف به؛ لأنه يقتضي أن يجوز 
الحذف من اسم الإشارة وليس كك» وتخحصيص المعارف بما عدا اسم الإشارة تعسف. "عبد الغفور'. 

() قوله: [أي: وإلا مع اسم الإشارة الخ] وحوّز الكوفيون حذف حرف النداء منه اعتبارا بكونه معرفة 
قبل النداء واستشهادا بقوله تعالى: ن اننم هَۇلاءِ تفشو عون نُک [البقرة:٠۸]‏ أي: يا هؤلاء الخ. 

)٤(‏ قوله: [سواء کان مع ا الخ فيه رد على الرضي خث فال : إن المص لم يذكر لفظ «الله» فيما ا 


يحذف منه حرف النداء وهو منه؛ لأنه لا يحذف منه إلا مع إبدال الميمين منه في آخحره» وحاصل الردٌ أن 


k= 
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(نحو يوش أَعَرص عَنَ هدًا)) [يوسف:۲۹] أي: يا يوسف (ن) لفظة 
أي إذا وصفت بدي اللام نحو ردأيها الرجل» أي: يا أيها الرجل 
(أو) بالموصوف بذي اللام نحو («بهذا الرجل») آي: يا آيهذا الرجلء 
فلا يجوز الحذف من «أيهذا» من غير أن يتصف «هذا» بذي للام 
والمضاف ”“ إلى أي معرفة كانت نحو «غلام زيد افعل کذا») 


والموصرولات نحو «من ل یرال محسنا اخس إلي» 0 وأمَا 
المضمرات“ فشذ نداؤها نحو «يا أنت» و«يا ياك » (وشذ) حذف حرف 


النداء من اسم الجنس ف («أصبح لیل») ای صر صبحا یا لیل حزف 


حواز الحذف أعم من أن يكون من غير بدل أو مع بدل كما في لفظة «الله»» فلا يرد ما أورد. 

() قوله: [لفظة «أي»] عطف على قوله: «العلمُ» وهو فاعل لقوله: «فبقي»» أي: وبقي من المعارف لفظة 
أ الرصرة بلي الك أو البرضوة بالمزصوف بى الاك 

(۲( قوله: [والمضاف الخ] بالرفع» عطف على قوله: «العلي»» لا بالجر عطفا على قوله: «ذي اللام»» 
و كذا قوله: «والموصولات»» والمراد بالموصولات غير المصدرة باللام بقرينة المثال. 

(۳) قوله: [نحو «مَنْ لا يرال مُحسنا اخسن إلي»] أي: يا من لا يرال الخ إنما أورد «لا يزال» بلفظ 
الغيبة؛ لأن لفظ «مَن» من الألفاظ الغائبة والخطاب عارض عليه» ويجوز أيضا «من لا تزال» بلفظ 
الحطاب نظرا إلى الخحطاب. 

)٤(‏ قوله: [وأما المضمرات الخ] أي وأا الضم ات وإ بفيت أيضا إلا أن ندايعا شاذ کقولهم: «يا 
إياك قد كفيتك». 

(ه) قوله: [أي: صر صبحا يا ليل] أو ادحل في الصباح» فعلى الأول همزة الإفعال للصيرورة وعلى الثاني 
للدحول» ولعل القائلة حذفت حرف النداء لشدة رغبتها فى ذهاب الليل لأن المأمور يشتغل بالامتغال 
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ودس الق التای ع شر الجای 
حر ف النداء من ١‏ أنه اسم جدس شذوذاء قالته امر أة امر ئ القيس أ 
حر و ی ی ی کی کو ی و و ی 
حین کرهته ‏ (ر) في («افتد مر د) أي: یا مخنوق» قاله شخص وقع 
۲۳ 
في الليل على نائم مستلق فخنقه“ وقال «افتد مخنوق»» حذف حرف 
النداء عن المخنوق مع أنه اسم جنس شذوذا (5) ف («أطرق کرا») أ 
یا روات وفیه د ا حرف النداء من اسم الجنس وترخيم 


الإطراق إمالة الرأس ل الصدر. + 


غير العلّم» قيل: هي رقية يصيدّون بها الكروان ويقولون“ «أطرق كرا 


أي هذه العبارة. هو طائر طويل العنق والرحل والمنقار. 


a‏ إن e a‏ أن 


عقيب الأمر فاحتصرت كلامها ليكون الامتثال أقرب» وهذا نكتة الحذف ف الموردء وأمّا فى المضرب 
فهي اتبا ع الاستعمال الوارد على الترك لأنه مثل لا يتغيّر. 
)١(‏ قوله: [حبن كرد] لأن امرئ القيس قد ارتضع كلبة قي طفوليته وكلما عرق تفوح منه رائحة الكلب» فلم 
أصبحت أحذت منه الطلاق» ثم صار هذا القول مثلا يضرب في شدّة طلب الشيء» وقيل مثل يستعمله المغموم. 
(۲) قوله: [فخنقه] الضمير المرفوع راحع إلى الشخص الواقع والمنصوب إلى النائم المستلقي» وهذا القول 
أيضا صار مثلا : يضرب في الحض على تخليص النفس من الورطة الشديدة. 
(۳) قوله: [«افدد مخنوق»] أمر مخاطب من «افئدى» أي: أعطي فدية يا مخنوق وحلص نفسك عن يدي. 
)٤(‏ قوله: [ويقولون الخ] إذا سمع الكروان هذا القول أطرق رأسه وغمض عينيه وتلبد بالأرض فيلقى عليه 
ثوب فیصاد» وهذا القول أيضا صار مَثلا يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو شرف منه. 
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23 پڊ الفح النایعلی شح الجای ا ار غا کل 


® 


سجدۇا4 ال اللا لأنه ليس من هذا الباب فان «أن» حيننذ 
ناصبة للمضارع أدغمت نونها في لام «لا يسجدوا»» و«يسجدوا» فعل 
مضار ع سقط نونه بالنصب (النالث) من تلك المواضع الأربعة الت 
ى ر ah Fr‏ ا لمواضع 2 لني 
وجب حذف ناصب المفعول به فيها (ما) أي: مفعول به (اض) أي: 
قدر (عامله) الناصب له (على شريطة التفسير الشريطة والشرط واحده 
وإضافتها إلى التفسير بيانية" أي: ما أضمر عامله بناء على شرط" هو 


الجمع بين المفسر والمف °“ (وهي) أي: ما أضمر عامله على شريطة 
1 


١‏ (0 قوله: [بخلاف قرأة آل جَسَجُدوًا# بتشديد اللام] في قوله تعالى: #وَرَيَىَ لَهَمٌ المَيَطن أعَمك "ا 
قَصَدَهُمَ عَنِ اليل َم لا EES‏ ا سدوا [النمل:٠۲]‏ أي: فهم لا يهتدون لان يسجدواء ویجوز 
أن يقال: إنه بدل من «السبيل» بدل الكل إن كان اللام للعهد وبدل البعض إن كان اللام للجنس أي: 
فصدهم عن السجود» و«لا» زائدة على التقديرين. 
(۲) قوله: [واضافها إلى التفسير بيانة] الإضافة البيانية ما وقع فيه المضاف إليه بيانا للمضاف والتفسير قي 
قوله: «على شريطة التفسير» بيان للشريطة كما أشار إليه الشارح بقوله: «على شرط هو تفسيره». 
(۴) قوله: [بناء على شرط الخ] إشارة إلى أن كلمة «على» في عبارة المتن بنائية أي: متعلقة بلفظ «بناء» 
المقدر المستعمل في معناه الحقيقي أعني: ترثب شيء على شيء والترثب ههنا عقلي فإنه من ترثب 
المشروط على الشرط. 
)٤(‏ قوله: [احترازا عن الجمع بين المفسر والمفسر] فإنه لا يجوز الجمع بينهما إذا جيء بالثاني لدفع 


23 پڊ الفح النای‌علی شح الجای ا ار غا کل 


ولا يريد به أن يليه الفعل أو شبهه متصلا به بل أن يكون الفعل أو شبهه 
جز ء الكلام الذي بعده نحو «زیدا عمرو ضربه» و«زیدا نت ضاربه» 
(منتغل) ذلك الفعل أو شبهه" (ءنه) أي: عن العمل" في ذلك الاسم 
(بضدبرة) أي: بالعمل في ضميره (أن) في رمه أي: متعلق ذلك الاسم 
أو متعلّق ضميره”“ وحاصله أن يكون الفعل أو شبهه مشتغلا بالعمل في 
ضمير ذلك الاسم أو متعلقه فارغا عن العمل فيه بسبب ذلك الاشتغال لا 


أوقع قي النفس فإن الحاصل بعد الطلب أعرٌ من المنساق بلا تعب. 


1 (۱) قوله: [إعن نحو «زید أبوك»] ا عن اسم لم یکن بعده فعل أو شبهه ک«زید» قي «زيد أبوك». قوله: 


«و لا یرید الخ» دفع توهم ا حرج منه «زیدا» قي «زیدا عمرو ضربه» و«زیدا نت ضار به» أنه لیس بعده 
فعل أو شبهه بل لفظ «عمرو» و«آنت»» وحاصل الدفع ظاهر. 

(۲) قوله: [ذلك الفعل أو شبهّه] إشارة إلى أن قوله: «مشتغل» صفة لأحد الأمرين من الفعل وشبهه. 

)٣(‏ قوله: [أي: عن العمل الخ] إشارة إلى تقدير مضاف ومرجع الضمير» وكلمة «عن» متعلقة بالاشتغال 
بتضمين معنى الإعراض. 

)٤(‏ قوله: [أو متعلق ضمیره] ترديد في مرجع الضمير والمآل واحد فإن «غلام» في قولك: «زيدا ضربت 
غ يس سق الاسم ومن الذي 

(ه) قوله: [بحيث] إنما قدّره إشارة إلى أن قوله: «لو سلط الخ» صفة بعد صفة لأحد الأمرين» إن قيل: إن 
«لأو» تقتضي انتفاء التسليط فلا يصدق التعريف على فرد من المعرف› أحيب قد التسايظط آى: لو ساط 
عليه لفظا؛ إذ التسليط ف أفراد المعرّف إنما هو التسليط التقديري. 


e‏ ا 
١‏ أي: على ذلك الاسم (هر) اي أحد الأمرين الفعل أو شبهه بعينه (أو 
مناسبه) أي: ما پناسبه بالترادف”' أو اللزوم (لنصبه) أي: لنصب أحد 
هذين الأمرين الاسم بالمفعولية كما هو الظاهر المتبادر فبقيد الاشتغال 
بالضمير أو متعلقه خرج نحو «زيدا ضربت»" وبقيد الفراغ عن العمل 
فيه بمجرد ذلك الاشتغال خرج نحو «زید ضربته» فان 3 عن عمل 
«ضربته» فف ئي «زید» لیس بمجر د اشتغاله بضمیره؛ فان عمل معنی الابتداء 

فيه ورفعه یاه “ أيضا مانع عن ذلكء وبقيد اللصب بالمفعولية خرج 


٤‏ نحو «زیدا کنت إیاه»“ وھھهنا صورر أربع إحداها: 
الفعل بالضمير مع تقدیر تسليطه بعينهء والنانية: اشتغاله بالضمير مع تقدیر 


ذه 


1 تعالٰی: لوگل سء فَعَلْوَه نی الرْبر 4 [القمر:۲ه]؛ إذ يصدق عليه أنه لو سلط عليه لنصبه! وحاصل الدفع أن 
المراد بقوله: «لو سلط عليه لنصبه» أنه لم يكن هناك مانع لفظي أو معنوي غير العمل والاشتغال فلا 
يدحل فيه ما فيه مانع لفظى كما في المثال الأول أو مانع معنوي كما ق الآية الكريمة كما سيذكره. 

)١(‏ قوله: [أي: ما يناسبه بالترادك] كما في «زيدا مررت به»» والترادف تغاير اللفظ مع اتحاد المعنى. 
قوله: «أو اللزوم» عطف على «الترادف» أي: أو ما يناسبه باللزوم كما قي «زيدا حبست عليه». 

)١(‏ قوله: [كما هو الظاهر المتبادر] مربوط بقوله: «لنصب الاسم بالمفعوليّة». قوله: «فبقيد الاشتغال 
الخ» شرو ع في بيان فوائد القيود المذكورة ق الحد. 

(۳) قوله: [خرج نحو «زيدا ضربت»] فإن الفعل فيه ليس مشتغلا في الضمير ولا في المتعلق. 

)٤(‏ قوله: [ررنعه إياه] عطف تفسيري» أي: رفع معنى الابتداء زيدا. 

)٥(‏ قوله: [«زيدا كنت اياه»] لأنه لو سلط «كنت» على «زيدا» لنصبه لكن لا على المفعولية بل على الخبرية. 
قوله: «وههنا الخ» أي: في مقام الإإضمار على شريطة التفسير صور أربع داحلة في تعريف ما أضمر عامله» وغرض 
هذا الكلام الإشارة إلى وحه التمثيل بأمثلة أربعة كما صرح به بقوله: «ولهذا أورد المصنف أربعة أمثلة». 
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]23 چ م الفح النایعلی شح الجا ماأضمرعامله على .. 


تقدير تسليط ما يناسب الفعل باللزوم» والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق 
ولا يتصوّر حینئذ إلا تقدير تسليط الفعل المناسب باللزوم“ ولهذا أورد 
المصنف أربعة أمغلة ثلاثة منها للمشتغل بالضمير بأقسامه الثلاثة وواحد 
للمشتغل بالمتعلق. والأحسن في ترتيبها حينئذ تأخير مثال المشتغل 


ای 
)۲( 

بالمتعلق كما لا یخفی وجهه (نحو «زیدا ضربته») مغال الفعل المشتغل 
بال تقدی تسلیطه بعینه (و «زیدا ت به») مثال ١‏ المشتة 
بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه (ر«زيدا مررت به») مثال الفعل المشتغل 
: بالضمير مع تقدیر تسلیط ما یناسبه بالترادف. فإن «مررت» بعد تعدیته 

بالباء مرادف ل«جاوزت»"' (و«زيدا ضربت غلامه») مثال الفعل المشتغل 
¶ بالمتعلق مع تقدیر تسلیط الفعل المناسب باللزوھ (و«زیدا حبست عليه») 


مثال الفعل المشتغل بالضمير O O O‏ 


(۱) قوله: [ولا يتصور حينئذ حينئذ إلا تقدير تسليط الفعل المناسب باللزوم] اف لا الفعل بعينه ولا الفعل 
المناسب بالترادف أي: فلا تكون الصور ستاء وحوز الرضي في الصورة الأحيرة تقدير نفس الفعل مع 
تقدیر متعلقه فتقول فی «زیدا ضربت غلامه» إن تقدیره: «ضربت متعلق زيد ضربت غلامه» فيكون الفعل 
الظاهر تفسيرا للفعل المقذر ومعمول الظاهر تفسيرا ل«متعلق» المقدر» وكذا جوز تقدير المجاوزة مع 
المتعلق في «زيدا مررت بغلامه» فیکون تقدیره: «حاوزت متعلق زید مررت بغلامه». 

(۲) قوله: [كما لا يخفى و جهه] وهو حلوص أقسام المشتغل بالضمير وسلامتها عن الفصل بينها بما ليس منها. 

(۳) قوله: [مرادف ل«جاوزت»] كما ثي قول الشاعر: أمرٌ على الديار ديار ليلى + أقبل ذا الجدار وذا الجدارا. 

£( قوله: [مع تقدیر قسلیط الفعل الفتاستب باللزوم] وهو «أهنت» 6 أهنت زیدا ضربت غلامه»ء و لا 
یقدر «ضربت زیدا»؛ لأنه لم يقع عليه الضرب. 


ذه 
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23 چ مل الفح النایعلی شح الجا ماأضمرعامله على .. 


ملابسته للمحبوس عليه (ینصب) زید ف هذه الأمدلة رشعل مضت 


بفسره ما بعده ا «ضربت ») یعنی > أن الفعل المفسر الناصب ل«زيدا» 
في «زیدا ضربته» «ضربت» المقتر؛ فان الأصل فيه «ضربت زيدا ضربته» 
أضور «ضربت» الأرّل لوجود مفسّره أعني: «ضربت» الثاني (ر) على 
هذا القياس («جاوزت») فانه مفسر بما يرادفه أعني: «مررت به») 
(و«أهنت») فانه فر بما يستلزمه أعني: «ضربت غلامه» فان ضرب 


أي الإهانة. 


: الغلام يستل إهانة سيده «لابست» فانه مفب بما د تل مه اأعنے ٠‏ 


+8 


التفسير إما ی أو الواجب فيه الرفع أو النصب أو يستوي فيه ' 
: 
الأمران» وإلى هذه الصور الخمس أشار المصنف فقال (ویختار) ف 


(۱) قوله: [مع تقدیر تسلیط ما یناسبه باللزوم] وهو «لابست». قوله: «فإن حبس الشيء الخ» أ خض 
الشيء لأحل الشيء تلزمه ملابسة المحبوس للمحبوس لأجله بأن يكون رفيقا له أو حاسوسا أو غير ذلك. 

() قال: [ينصب بفعل مضمَر] أي: ينصب ما أضمر عامله وهو زيد في الأمثلة المذكورة بفعل مقدّر. 
قوله: «أي: ضربت وحجاوزت وأهنت ولابست» هذا التفسير عطف بيان لقوله: «فعل مضمر»» واعلم أ 
ان انك قدي الغ ب واتار واا رادت راا فاا هه راا فار ااا ور مي الاو 
وهو التعلق a‏ یطرد فی کل ر بالضمير أو المتعلق. 

(۳) قوله: [ثم إن الاسم الواقع في مظان الإضمار الخ] أي: الاسم الواقع في مواقع يظنْ في بادي النظر أنه 
من قبيل الإضمار على شريطة التفسير وإن لم يكن منه في الواقع» والمظان جمع المظنة بمعنى محل الظنْ 

[ وهذا الكلام تمهيد لما يأتي في المتن. 
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]23 چ م الفح النایعلی شح الجا ماأضمرعامله على .. 


العوامل اللفظيّة يُصحّح رفعَه بالابعداء ورجح رعند عدم قرينة خحلاف) 
أي: قرينة رجح خلاف الرفع يعني: النصب؛ لأن قرينتي الصحّة فيهما 


اي ني رفع واتصب. ٠ا‏ 


متساویتان لن وجود ماله صلاحية التفسير قرينة مصححة للنصب» فمتى 
لم رجح اللصب قريدة أرى رجح الرفع بسلامته عن الحذف" نحو 
«زيد ضربته»“ (أو عند رجود) القرينة المرجُحة من الجانبين ولكن 
تكون القرينة المرجحة للرفع“ ر(أقوى مها) أي: من تلك القرينة 


ای بشر ط أن لا يکون الفعل a‏ والنهي 


«انقطع»» وقي قول المص: «بالابتداء» إشعار بوحه اختيار الرفع وهو الاستغناء عن حذف العامل فيه» 
وقول الشارح: «لأن تجرّده الخ» إشارة إليه وبيان للنكتة المصححة والمرجححة للرفع. 

(۲) قوله: [أي: قرينة رجح الخ] إنما قيد القرينة بالمرجحة؛ لأن القرينة المصححة موجودة في مثل «زيد 
Ia E I o Dy‏ 

(۳) قوله: [بسلامته عن الحذف] أي: عن الحذف المحالف للأصل» أَمّا السلامة من الحذف الذي لا يخالف 
الأصل بأن كثر استعماله فلا يوحب الرححان؛ فإن اتباع الاستعمال الكثير راحح كالصفات المقطوعة. 

)٤(‏ قوله: [نحو «زيد ضربنه»] إن قلت: قد وجد قرينة مرجححة للنصب فيه وهي وقوع الجملة خبرا على 
تقدير الرفع وهو حلاف الأصل» قلنا وقوع الجملة حبرا حلاف الأصل من حيث القياس لكنه أصل من 
حيث الاستعمال فلا يكون قرينة مرححة للنصب لتعارض الجهتين. 

(ه) قوله: [نكون القرينة المرجحة للرفع] فيه تغيير المتن بالإعراب؛ فإن لفظ «أقوى» مجرور في المتن 
ويلزم على تقدير الشرح نصبه على الخبرية عن قوله: «تكون»» ولكنه هان لكون الإعراب فيه تقديريا. 
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قرينة النصب وكلمة «أمًا» قرينة الرفع› وهي أقو ی لأنها ل۹ يقع بعدها 
غالبا إلأّ المبعدأ" بخلاف عطف الاسمية على الفعلية فإنه كثير الوقوع 
في كلامهم مع أنها تأيّدت بالسلامة عن الحذف أيضاء وإنما قال «مع غير 
الطلب» احترازا عما إذا كانت مع الطلب نحو «اما زیدا فاضر به» فان 
المختار حينئذ هو النصب؛ فإن الرفع يقتضي وقوع الطلب خبرا“ وهو 


أي وقو ع الجملة الطلبية رحبرا. وا 


لا يجوز إل بتأویا “ (د) مثل «أما» مع غير الطلب (‹اذا») الواقعة على 


المراد قي هذا الباب بالطلب هي هذه الأشياء لا غير كما أن أقوى منحصرة في «أمّا» و«إذا» المذكورتين. 
(۲) قوله: إفالعطف على الفعلية الخ] يعني: أن قوله: «أكرمته» قرينة مصححة للنصب والتجرد عن العوامل 
اللفظيّة قرينة مصححة للرفع وعطف قوله: «وأمّا زيد فأكرمته» على جملة «لقيت القوم» قرينة مرجحة 1 
للنصب ليكون عطف الفعليّة على الفعلية» وو جود «أمّا» قرينة مر جححة للرفع وهي أقوى من الأولى لأنها الخ. 
(۳) قوله: [لأنها لا يقع بعدها غالبا إلا المبتدأً] يحي: وقوع غير المبتداً بعده نادر بخلاف عطف الاسميّة على 
الفعليّة وهذا تعليل لكون «أمّا» قرينة مرحّحة للرفع أقوى من القرينة المر حُحة للنصب» وعلله العصام بقوله: لأن 
«أمّا» لكونه نائبا عن «مهما» وهو اسم التزم بعده اسم فإذا وقع المرفو ع بعده كان تحقق الاسم بعده أظهر. 

)٤(‏ قوله: [فإن الرفع بقتضي وقوع الطلب خبرا الخ] ولأن الجملة الطلبية قلما تكون اسمية لأن الطلب 
مختصٌ بالفعل ولذا يقتضي حروف الطلب الفعل كحروف الاستفهام والعرض والتحضيض» ولا يعارضه 
السلامة من الحذف لكثرة وقوعه في كلامهم واتباع الاستعمال الكثير راجح. 

(ه) قوله: [رهر لا يجوز إلا بتأويل] أي: بتأويل الطلب بمقول ونحوه والظاهر أنه لا مانع من وقوع 
الإنشاء حبرا» كيف! وقد وقع ني أفصح الكلام كقوله تعالى: بل ا ا بک [ص:۰٦]‏ 
ولان لَك هدا [مريم:۷٣]‏ وتقدير مقول في الجميع تكلّف. 
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[ الاسم المذكور (للمفاجاة) في كونها من أقوى القرائن مثل «خرجت فإذا 
زید يضربه عمرو» فان المختار فيه الرفع فان «إذا» للمفاجأة له تدخحل إل 


وھ _-— ٠ء‏ 


على الجملة الاسمية غالبا وما وقع في بحث الظروف”' من أن «إذا» 
للمفاجأة يلزم بعدها الاسمية فالمراد بلزوم الاسمية غلبة وقوعها بعد ها( 
فلا تناقض (ويختار النصب) في الاسم المذكور (بالعطلف) أي: بسبب 
عطف جملة“ هو فيها (على جملة فعلبة) متقدمة (للداسب) أي: لرعاية 
التناسب”“ بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها في كونهما 
فعايتین نحو «خرجت زی لقیعه» (و بعد حرف النفي) يعني : «ما واا 
وإن»» وليس «لَمُّ ولْمًّا ولنْ» من هذه الجملة إذ هي عاملة في المضارع 


( قوله: [رما وقع ف بحث الظروف الخ] غرضه دفع التناقض بين اختيار الرفع ههنا وبين قولهم هناك 
بلزومها بعدهاء وحاصل الدفع ظاهر» ويجوز أن يدفع بأن المراد بلزوم الاسمية بعدها لزومها في غير هذا 
الموضع لورود النصب ههنا. 

)١(‏ قوله: [فالمراد بلزوم الاسمية غابة وقوعها بعدها] وإلاً فيكون الرفع واجبا بعدها لا مختارا. 

(۳) قوله: [أي: بسبب عطف جملة الخ] هذا أضعف قرائن النصب وما يليه أقوى منه» ومن قرائن اختيار 
اتصاب کون الجملة ق موقع الحال ولا واو معه فیختار القصتب لی يلزم وقوع الجملة الاسية حا 


الاستفهام) نحو أ زیدا ضربته». وإنما قال( «حر ف الاستفهام» لأنه 
یختار الرفع ف اسم الاستفهاه(“ مثل «من اکر مته»»› ولم يقل همزة 
الاستفهام ليشمل مثل «هل زیدا ضربته» فانه يجوز وإك استقبحه الحاة 

څ (°) أزطظطل ۱ ( نه قد » ۱ ع » ۰ فد 
لاقتضاء و لفعل لانه بمعنى ‹« ٤ل‏ لأصل فلا يکفي يه 
تقدير الفعل (ن بعد راذا الشرطة الدالة على المجازاة في الزمان نحو 


أن الفرق بين «لْيْ» و«لَمّا» انه يجوز حذف المنفى E‏ في الاحتيار دون «لبْ» نحو «شارفت المدينة 
المنفي وهو الجملة» وحواز الثاني لا يستلزم حواز الأول فلا تناقض. 

(۱) قوله: [ودله زیدا ضربته ولا عمرا»] وإنما قال: «ولا عمرا» لان «ل» ق الأصل لنفي الجنس فيقتضي 
أن يدحل على النكرة فإذا دحل على المعرفة أو الفعل الماضي لزم التكرار نحو قوله تعالى: #إقلاصدً 
ولاصلل‰ | [القيامة:٠٣]‏ . 

)۲( قوله: 1 بعد بعد] أشار رة ن أن قوله: « حرف الاستفهام» عطف على «حرف النفي»» ثم المراد بکون 
الاسم المذكور بعد حر النفي والاستفهام أن يكون عقبهما بلا فصل بغير الظرف فإن كان مع الفصل 
بالظر ف فيضا يختار النصب نحو «اً اليوم زیدا ضر بته» . 

(۳) قوله: [وإنما قال الخ] غرضه بيان فائدة العبارة» و كذا قوله الأتي: «ولم يقل همزة الاستفهام الخ». 

)٤(‏ قوله: [لأنه يختار الرفع في اسم الاستفهام] هذا إذا كان اسم الاستفهام هو الاسم المحدود كما قي 
مثال الشارح» آَمّا إذا كان الاسم المحدود بعد اسم الاستفهام نحو «متى زيدا ضربته» كان حكمه حكم 

)٥(‏ قوله: | لاقتضاء الخ] تعليل لقوله: «استقبحه النحاة». قوله: «لأنه بم قد تعليل لاقتضاء «هل» قط الفعل. 

(») قوله: [الدالة على المجازاة الخ] فالأكثر بعدها الفعل عند سيبويه والأحفش» وذهب المبرّد إلى 


A 7 f ۱ A 7 d2 کہ ص‎ L1 


الفح النا یع لی شح الجای ماأضمرعامله على ... 


يعني: موضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهي مثل «زيدا اضربّه» 
و«زیدا ل تضربه». وإنما اختي ٩‏ في هذه المواضع أي: ما بعد حرف 
الاستفهام والنفي و«إذا» الشرطية و«حيث» وما قبل الأمر والنهي النصب 
ف 0 المذكور راذ هى) أي: هذه المواضع رمواقع الفعل) أي: 

eR‏ الفعل فيها أكثرٌ“ فإذا صب الاسم المذكور وقع فيها 


از تقدیرا وللا فلا O,‏ ذلك یختار التصب© في الاسم المذكور : 


احتراز عن «إذا» للمفاجحاة. 

)١(‏ قوله: [الدالّة على المجازاة في المكان] إشارة إلى أن المراد ب«حيث» الشرطيّة لا المكانيّة فلا يختار 

النصب في «احلس حيث زيد ضربته». 

(۲) قوله: [ما قبا ] إشارة إلى ان الأظهر أن يقول: «وقبل الأمر والنهي». قوله: «يعني: موضع الخ» تفسير 
للموصول في قوله: «ما قبل» أي: ويختار النصب في الاسم المذكور قي تركيب وقع فيه ذلك الاسم قبل 
الأمر والنهي» ويندرج في الأمر والنهي الدعاء أيضا نحو «زيدا رحمه الله». 

() قوله: [رإنما اير الخ] إشارة إلى أن قول المص الآتي: «إذ هي مواقع الفعل» عة لقوله: «ويتار النصب». 

)٤(‏ قوله: [أي: مواضع وقو ع الفعل فيها أكثر] يعني: مواضع لها مزيد احتصاص بالفعل» ففيه إشارة إلى 
أن إضافة المواقع إلى الفعل لأدنى مناسبة. قوله: «وإلا فلا» أي: وإن لم ينصب لم يقع فيها الفعل» وعلّل 
في الهنديٌ بأن الاستفهام والنفي في الغالب يلحقان الأفعال لا الذوات وكذا الشرط إلا أن «إذا» و«حيث» 
لعدم رسوخحهما في الشرطية حاز وقوع الاسمية بعدهما. 

(ه) قوله: [كذلك يختار النصب الخ] إشارة إلى أن قول المص: «وعند خحوف الخ» عطف على «في الأمر» 
منصوب على الظرفية لقوله: «يختار النصب». 
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e‏ رعا سو 
(عند خوف لبس المفسش أي: الاس ما هو مقر فى حال التصب أ 
لکن لا من حيث هو مفسر في هذه الحالة بل من حيث هو خبر في حال 
الرفع (بالصغة) فلا يعلم أنه" خبر عن الاسم المذكور في حال الرفع مع 
موافقته للمعنى المقصودء أو صفة له مع مخالفته للمعنى المقصود 
فالالتباس إنما هو بين خبريْة ذات ما هو مفسر على تقدير النصب 


أي کونه خبرا. أي التفسير والوصف. 
ووصفیته لا بینه بوصف صف التفسير وبين الصفة فإن الت ركيب لا يحتملهما 


معا“ (مغل) قوله تعالی: رانا ڪل سَيَءِ حَلَقَله کر [القمر:۹٤]‏ 
بنصب «کل» على الإضمار بشريطة التفسير› ولو رفع بالابتداء وجعل | 
شلق حبرا له کان موافقا للنصب ف أداء المقصر و“ لکن خیف لبسه 


ذه 


)١(‏ قوله: [أي: التباس ما هو مفسّر الخ] إشارة إلى أن لفظ المفسّر مجاز كقوله تعالى: ال أزنئ أعَصِد 
مرا [يوسف:٠۲]‏ أو واوا الْيّلّْى آمَولهُم [الساء:۲]» وغرضه الرد على ما اعترض به بعضهم على 
ظاهر عبارة المص من أن مراد المص بالالتباس بالصفة إمّا التباسه بها في حال النصب أو في حال الرفع 
والأرل باطل أن المفسر لا محل ل من الإعراب فكيف يلتبس بالصفة وكذا الثاني إذ ي حال الرفع ليس 
فيه مفسّر» وحاصل الردٌ أن الالتباس إنما هو بين المفسّر في حال النصب وبين الصفة في حال الرفع. 

(۲) قوله: [فلا يعلم أنه الخ] تفصيل لحوف لبس المفسر بالصفة. 

(۳) قوله: [فإن الت ركيب لا يحتملهما معا] أي: الت ركيب الواحد لا يحتمل التفسير والوصف معا؛ لأن 
ال ا مسار امن ااا فك اس اة 

)٤(‏ قوله: [ف أداء المقصود] وهو الحكم على كل شىء بكونه مخلوقا لله بقدر. 


1 
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حبرا له» وهو خلاف المقصود' فان المقصرد الحكم على کل شيء ¦ 


أي ل« کل». 
بأنه مخلوق لنا بقدر لا الحكمُ على كل شيء مخلوق لنا أنه بقدر > فانه 


رھ کرد بض الاد الور ھر ارق 1ھ ان کیا ہر مفب 
المعترلة ف الأفعال الاختيارية للعباد" (ويیستو ي الأمران) أي: 


راان 


والنصب»› فللمعكام أن یختار کل واحد منھما بلا تفاوت (فی مثل «زید 


قام وعمرا ارس آي عنده أو ف داره ونحو ذلك ولا لا نصح 


شار ا تقدیر العائد آي إن لم يقدر العائد. 


العطف”“ على الصغرى لعده الضمير» أي: يستوي الأمران فيما إذا 


وهي جملة «قام». ات لرا بالمثل. 
عطف الجملة التي وقع فيها الاسم المذكور على جملة ذات وجھین 1 
: حملة اسمية خبرها جملة فعلية فيصح رفعه بالا بتداء اوم بتقدیر 


ا ذات و جهین . 


الفعل» a‏ مستویان لحصول التناسب فی ففي الرفع م 


اسميّة فتعطف على الجملة الكبرى وه اسميّة وي النصب تكون فعلبّة ' 


)١(‏ قوله: [وهو خلاف المقصرد الخ] هذا تعريض بالشارح الرضي حيث زعم أنه على تقدير الوصفية 

(۲) قوله: إفي الأفعال الاختيارية للعباد] وهي ما يمكن البقاء والتعيش بدونها كأكل الفاكهة وشرب اللبن. 

(۳( قوله: [و اله له يصح العطف الخ]ً ای وان لم تقل بتقدير «عنده» أو «قي داره» أو نحو ذلك لم يصح 
عطف جملة «عمرا أ کرمته» على جملة «قام» على تقدير نصب «عمرا» لعدم الضمير فيها مع اَن 
المعطوف قي حكم المعطوف عليه فوحب أن يكون قي الجملة المعطوفة ضمير يرحع إلى المبتدأ كما 

)٤(‏ قوله: [على جملة ذات وجهين] أي: جملة صدرها اسم وعجرزها فعل مثل قوله تعالى: #واللَجَم 
الجر يَسَجُدان © وَالسَّمَاءرَفَعَهًا [الرحمن:٠»۷]‏ فينصب السماء ويرفع. "العقد النامي". 
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مرجحة للرفع» قلنا: هې مُعارَّضة بقرب المعطوف عليه فإن قلت: له 


تفاوت في القرب والبعد بینهما إذ الكبرى أيضا قريبة غير مفصولة عنهاء 
آي ين الصغری والکبری: عن الصغرى. 


قلنا: هذا باعتبار المنعهى" وأمًا باعتبار المبداً فالصغرى أقرب (ويجب 
اللصب) أي: نصب الاسم المذكور" (بعد حرف الشرط) والمراد به 


ھھنا «إن ولو»» فان «َمّا» وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق 
من اختیار الرفع مع غير الطلب واختيار النصب مع الطلب (9) کذا 


يجب النصب بعد (حرف التحضيض) وهر ده وألا ولول ولوما» | 
وإنما وجب النصب بعدها لوجوب دخولها على الفعل" لفظا اأ a.‏ 


ا أي الحروف المذكورة. 

١ ( 1‏ قوله: [السلامة من الحذف الخ] أي: ينبغي أن يكون الرفع راححا لأنه سالم من حذف العامل بخلاف 
النصب فإنه يحتاج إلى تقدير العامل» وحاصل الجواب أنه يعارض السلامة من الحذف على تقدير الرفع قرب 
المعطوف عليه على تقدير النصب فإذا تعارضا تساقطا. قوله: «مُعارَضة ! ف ر DN‏ 

(۲) قوله: [هذا باعتبار المنتهى] أي: عدم التفاوت المذكور متحقق باعتبار منتهى المعطوف عليه و 
باعتبار مبدأً المعطوف عليه فالجملة الصغرى أقرب من الكبرى. 

(۴) قوله: [أي: نصب الاسم المذكور] إشارة إلى أن اللام في «النصب» عهدي أو عوض عن المضاف إليه. 

)٤(‏ قوله: [كذا يجب الخ] إشارة إلى أن قوله: «وحرف التحضيض» مجرور معطوف على «حرف الشرط. 

(ه) قوله: [لوجوب دخولها على الفعل الخ] اعلم أنه لا شك في أن التحضيض والعرض والاستفهام 
والنفي والشرط والتمتي معان تليق بالفعل؛ لأن تلك المعاني إنما تتعلق بالأمور المتجددة والفعل لدخحول 
التسة ق مفهرمه شحاف فكان القاس أن محص حروقها بالأفعال إلا أن بخضها بيت على .ذلك الأضل 
كحروف التحضيض» وبعضها احتصت بالاسميّة كليْت» و«عَل»» وبعضها استعملت في القبيلتين مع 
أولويتها بالأفعال كهمزة الاستفهام و«مّا» و«لا» للنفي» وبعضها اخحتلف في احتصاصها بأحد القبيلتين ۱ 

سم 
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... الفح النایعلی شح الجای ما أضمرعامله على‎ eg] 


| (نحو «إن زيدا ضربته ضربك و 
التحضيض دتی ‏ زید ذهب به» منه) أي: 


ن ب 
الاضمار على شريطة التفسيرء فان ر فيه 3 کان يظن في بادئ النظر 
کیل ل ي اوٴل. 


أنه مما أضمر عامله على شريطة ال والمختار ر فيه النصب”“ لوقوع 


عطف على می فا n ee‏ 


الاسم المذكور فيه بعد حرف الاستفهام» ا أنه 


ا زد 


منه فإنه وإن صدق عليه أنه اسم بعده عله 7 
ر سم بير 


لکنه ل حت لو لط عله هو أو مناسبه لتصبه ! لأن «ذهب به» له 


يعمل اللصب» وكذا مناسبه أعنى «أذهب»» فان قلت: لا ينحصر 
المناسب في «أذهب» فليقدر مناسب آخر ينصبه مثل «یلابس» أو 


ذه 


١‏ «أذهب» على صيغة المعلوم فیکون تقدیره: «زیدا يلابسە ° الذهاب به أو 
: 


=8 


يلابسه أحد بالذهاب به أو أذهبه أحد»». قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف 


کدالا» للعرض» و كذا «إن» الشرطية فان المرفوع في «إن أمر هلك» يجوز أن أن يکون مبتداً کک 

(۱) قوله: راه ف الي الآ ابي غلك جل الي اضرب ن ول «آنه» أ ي: ويظن في 
بادئ النظر أن المختار فيه النصب الخ. 

(۲) قوله: [آنه اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره] إن أريد بالاشتغال عن الاسم بالضمير في تعريف ما 
أضمر عامله على شريطة التفسير الاشتغال عن نصبه بنصب الضمير لم يصدق على «أ زيد ذهب ب اة 
اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره؛ إذ الضمير ههنا مرفوع المحل. 

)۲( قوله: [زيدا يالابسه الخ] الأظهر أن يقال: «يلابس زيدا الذهاب به» أو «یلابس زیدا أحد بالذهاب به» 
أو «أذهب زيدا أحد»؛ لأن الكلام قي المفسّر التاصب لا في المفسّر المشتغل. 
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]23 چ مل الفح النایعلی شح الجا ماأضمرعامله على .. 


مفقود وإذا كان الأمر كذلك رفالرف) أي: رفغ زيد في المثال واجب 


إشارة إلى أن اللام عوضي. إشارة إلى حذف الخبر. ,ا 


بالابتداء ونصبه غير جائز بالمفعولية. فليس من باب الإضمار على شريطة 
التفسیر فکيف يکون مما يختار فيه فيه النصب (وکذا) | مغل د زید 


ذهب به» قو له( تعا لی (ل(وگل شىء فَعَلوءُ ف الرَبُر4) [القمر:۲؟١]‏ أي: 
في صحائف أعمالهم» > فهو ليس من باب الإضمار على شريطة التفسير؛ 


غرضه تفسير اللفظ. 


لأنه لو جعل منه لصار التقدير: «فعلوا کل شي ٤‏ الزبر» فقو له « في 
| الزبر» إن کان متعافا ب«فعلوا» فسد ؛ لأن صحائف أعمالهم ليست | 


e 
محلا لفعلهم لأنهم لم بقعا فيها فعلا بل الكرام الكاتبون أوقعرا فيه‎ 
“A (O0 & yT ۰ ەر‎ 5 di il 
| كتابة أفعالهم› وإن کان صفة ل«شيء» مع أنه خلاف ظاهر الاية فات‎ | 


«ق الزبر». 


)١(‏ قوله: [مع اتحاد ما أسند إليه] ولعل هذا بطريق حمل المناسب على الكمال. قوله: «فالاتحاد فيما 
ذكركه مفقود»؛ لأن المسند إليه في المثال المذكور هو الضمير الراحع إلى زيدء وعلى تقدير «يلابس» 
و«أذهب» يكون المسنك اليه فيد اق «الذهاب» أو «أحد». 

(۲) قوله: [أي مثل دأ زي ذهب به» قوله الخ] أي: يظنٌ قي بادئ النظر أن لفظ «كل» في قوله تعالى: 
لوَكُلٌ سَىءٍ قَعَلُوَهُ فى الرّمُر) [القمر:۲] مما أضمر عامله على شريطة التفسير لكن يظهر بعد تعمّق النظر 
آنه لیس حن هذا الباب 

() قوله: [لأنهم لم بوقعوا فيها فعلا] أي: لا حيرا ولا شرا فضلا عن الكلية» والكرام الكاتبون هم 
الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد أعني: رقا و يدا 

( قوله: [مع أنه حلاف ظاهر الآية] لأنه لو كان صفة له لقدّم ف الآية على «فعلوه» فلمّا أخُر كان 
القاهر آذ يكرت خر ودار القصل بن اة والمرصرف. 
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مکتوب فیها موافقا“ لقوله تعالی: [وَكُلٌ صَِيٍْ وكير سط4 
[القمر:۳٥]‏ لا أن کل" شيء کائن في صحائف ر مفعولٌ 4م 
فالرفع لازم على أن یکون «کل شيء» فا والجملة الفعلية صفة 


وهي قوله «فعلوه». 


ل«شيء» ا ف محل الرفع على أنه خبر المبتدأ تقديره: 


كل شيء هو مفعول لهم ثابت في الزبر بحيث لا يغادر صغيرة ولا 
کا u‏ أنه قد سبق“ أن لا اا إذا كان الفعل س 


تعالی: وو الژانۍ د قَاجَلدۇا ا و وج د ماه ملي | 


إلا في رواية شاذة عن Ch‏ فاضطر النحاة إلى أن دا ورا 


اي ان یحتالوا. 


)١(‏ قوله: [موافقا] حال من «المقصود» أي: حال كون هذا المقصود مطابقا لقوله تعالى: الخ. 

)١(‏ قوله: [لا أن كل الخ] أي: ليس المقصود أن كل شيء موجود في صحائف أعمالهم هو مفعول لهم. 

(۲) قوله: [لا يغادر صغيرة ولا كبيرة] أي: لا يترك سيئة كبيرة ولا صغيرة. 

)٤(‏ قوله: [واعلم أنه قد سبق الخ] بسط مقدمة لكلام المتن وإشارة إلى حواب سؤال متكمُن. 

(ه) قوله: [داخل تحت هذه القاعدة] يرد عليه أن ظهور دحول هذا القول تحت هذه القاعدة ممنوع؛ 
لأن الفاء تمنع عن عمل ما بعدها فيما قبلهاء والجواب أن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها نحو قوله تعالى: 
رَبك قك #[المدثر:٣]‏ فالفاء بحسب الظاهر ليست بمانعة عن دخول اقول ا 


جلسن: اة اة (الن الهتل مت 
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23 پڊ الفح النایعلی شح الجای ا ار غا کل 


المصنف إلى ما تمخلوا لإخراجه عنها فقال (ونحو «اَلرَانِيَة وَالرّانی 


آي لاحراج قوله تعالی. جا 


الوا كَل وحِدٍ مَنَهُمَا مِاكَةَ جَلْدَةٍ4 [النور:] الفا فيه مرتبط“ 
(بمعنی الشرط عند المبرد) لکون الألف واللام ف «الزانية» و«الزاني» 


فخبر المبتداً كالجزاء والفاء الداخلة عليه مرتبطة بالشرط لدلالتها على 
سببيتم للجزاء» ومدل هذه الفاء"“ لا يعمل ما في حيّرها فيما قبلها فامتنع 
ر تسليط الفعل المذكور بعدها على ما قبلها فتعيّن فيه الرفع رى ال 
(حماتان) مستقلعان“ (عند سبرب إذ «الزانية» مبتدأ محذوف المضاف 


"لإكمال" و"الجامع"» فإنه يختار النصب في الآية. قوله: «إلى أن تمحلوا» التمحل حيله كردن. 

(0 قوله: [فيه مرتبط] إشارة إلى حذف العائده وإلى أن المراد بقول المص: «الفاء بمعنى الشرط» أله فاء 
الحا فان افو اليرت مي الحرط لس الاجا 

(۲) قوله: [فيه معنى الشرط] وهو سببية الأول للثاني» وإضافة المعنى إلى الشرط بيانية. 

)٣(‏ قوله: [ومنل هذه الفاء الح] إنما قال ذلك؛ لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقعها لغرض جاز 
أن يعمل ما بعدها فيما قبلها كما تي قوله تعالى: «قأمًا الَيَيَمَ فلا فهر [الضحى:٠]‏ فإن موقع الفاء قبل 
اليتيم لکونه معمول مدحولهاء قدم اليتيم عليها لیا يجتمع «أمّا» مع الفاء. 

)٤(‏ قوله: [فتعيّن فيه الرفع] فيه أن امتناع تسليط الفعل المذكور لا يستلزم تعن الرفع ما لم يمتنع تسليط 
المتاست أيضا. 

() قوله: [مستقلتان] أي: مختلفتان ف المعنى بحلاف باب ما أضمر فإن تركيبه أيضا جملتان لكن بمعنى 
واحد فلا يرد أن جميع الباب جملتان» وقال العصام: أراد بالاستقلال أن لا يكون ذكر إحداهما متفرٌعا 


ج 


]23 چ م الفح النایعلی شح الجا ماأضمرعامله على .. 


یتلی علیکم بعد» وقول «فاجلدوا» حملة ثانية لبيان الحكم ا 


ق العجملة الأوى. 


والفاء عنده أيضا للسبة أي: إن ثبت زناهما فاجلدوا» وقیل: زا دة( 
أو للتفسير وجزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى فيمتنع الدسليط 
فلا يدخل في الضابطة" فتعيّن الرفع (رالأ) أي: وإن لم تكن الفاء بمعنى 


کا هو ملحب المرذ. ا 


الشرط ولم تكن الآية جماتين جملتين أيضا فهي تکون داخلة تحت الضابطة 


(فالمتحار) حينئذ فيها (العب) واختيار النصب باطل^ لاتفاق القرّاء 


أي حین 5 دحلت الأية ا الضابطة. ۲ 


ا اوت ف و ی بمعنى الشرط أو جعل الأية جملتين 


کال ر حعل سیبویه. 


سن الرفع (الرابع) من تلك المواضع التي وجب حذف الناصب 


1 على حذف الفعل من الأحرى» فأيضا لا يرد باب ما أضمر. 
عاطفة لعلا يلزم عطف الإنشاء على الإحبار. قوله: «أي: إن ثبت الخ» لأن الجلد لا يترثب على مجرد 
الزنا بل على نبوته. 

(۲( قوله: [وقيل: زائدة] کما ق حواب «إذا» فیکون ما بعدها ابتداءِ کلام» واشار ب«قيل» إلى که فان 
القول بالزيادة مع ظهور احتمال السببيّة بعيد» وكذا جعلها للتفسير للوحوب الذي هو الحكي؛ لأن 
Il ol LS‏ 

(۳) قوله: [فلا يدخل في الضابطة] أي: في قاعدة احتيار النصب فيما قبل الأمر والنهي. 

)٤(‏ قوله: [واختيار النصب باطل الخ] أشار به إلى أن الشرطية أي: قوله: «وإلا فالمختار النصب» إشارة 
إلى قياس استشنائي استشني فيه نقيض التالي ليثبت نقيض المقدم تقديره: وإن لم يكن أحد التقديرين كان 
المختار النصب لكنه ليس بمختار لاتفاق القرّاء على الرفع فالمقدم أي: انتفاء أحد التقديرين مثله أي: 


غیر مختار» فثبت کونه مختارا وهو المطلوب. 
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اي ي تلك المواضع. ٠ا‏ 
ذکره' (وهو) فی ى اللغة تخو شيء عن شيء س منه» وف 
ادا 3 سیا کر ی س 
اصطلاح النحاة (معمر ل) أي: اسم عمل فيه النصب بالمفعولية" ردقد 
به قوله «تحذیرا». 
«اتق» تحدذیرا) أي : حذر ذلك المعمول تحذيرا فیکرن مفعو لا مطلقاء ۳ 
قوله «تحذیرا». تاراق تفريع على التفسير .با عطف على التفسير الأول. جا 


ذکر تحذیرا فيكون مفعولا له (مما بعد أي: مما بعد ذلك المعمول (أو 
تفريع على التفسير الثاني. 


ذکر المحذر منه مکررا) على صيغة المجهول“" عطف على «حذر» أو 


«ذکر» المقدر فان قلت فعلی هذا“ لا بد من ضمير ف المعطوف كما 
ماو ا غل ل ا أي تقدير أن يكون «أو ذكر» معطوفا على «حذر» أو «ذكر» المقدر. 


إ ١(‏ قوله: [لضيق الوقت عن ذكره] لأن التحذير يقال فيما إذا كانت البلية مشرفة على 
يخاف أنه إن اشتغل بها يقع المحذر فيها فيحذف الفعلء ثم إن كانت البليّة في غاية الإشراف والقرب من 


لار بات لار احا راك الجر هم الان الي ت ها علا رجرب 
الحذف» وأمًا من قيام القرينة ونيابة شيء مقام المحذوف فمقام التحذير قرينة على تعيين الفعل 
ا E‏ بدلیل أنه لا يذكر الفعل معه صلا بخلاف ما إذا لم يذكر ا 
منه بعده أو لا یکون مکررا فإنه يجوز ذ كر الفعل. 

(۲) قوله: [أي: اسم عمل فيه النصب بالمفعولية] إشارة إلى أن إطلاق المعمول على الاسم باعتبار أنه 
2 لأثر العامل وقد يطلق المعمول على محل ار العامل كما يقال: «السرير معمول النجار» فلا حاجة 
إلى القول بالحذف والإيصال وبأن الأصل: «معمول فيه». 

(۳) قوله: [على صيغة المجهول الخ] رد لما قاله الرضي من آنا قل ال داو دة إن کان ب 
المصدر يكون معطوفا على قوله: «معمول» وهو بعيد من حيث المعنى؛ إذ ليس التحذير نفس الذكر بل 
المذكور» وإن كان على صيغة الماضي المجحهول فأيضا كذلك» وحاصل الرد أنه على صيغة المجهول 
لكر“ المعطوف عليه مقدر. 

)٤(‏ قوله: [فعلى هذا الخ] أي: على أن يكون «ذكر» معطوفا على «حدّر» أو «ذكر» المقدّر لا بد الخ 
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1 ي o ST ab‏ نعم لکںے(' وضع ي المعطوف المظهر موضع | 
ده لم یو جحد ف صمیر 

المضمر إذ تقدير الکلام: «أو معمول بتقدیر اتق ذکر مكرٌّرا» إلا أنه 

وضع المحذر منه موضع الضمير العائد إلى المعمول إشعارا بأنه محذر 

منه آە محذر (مغل «إياك والأسد» و«إياك وأن تحذف») N‏ 


لأوّل نوعي التحذير ومعناهما: بعد نفسّك من الأسد والأسد من 
الأرنب عن نفسك» وعلى التقديرين“: المحذر منه هو الأسد والجذفي 
: إن المراد من تبعيد الأسد أو الحذف من نفسك تحذيرها منهما لا 
تحذيرهما (و«الطريق الطريق») الثاني نوعيه ای «اتة تق الطريق 
١‏ الطريق»ء رلا یخفی عليك” أن تقدیر « ى» في اول النوعين غير صحيب 


وهو «إياك والأسد». 


ذه 


حاصله أنه إذا كان معطوفا على أحدهما لا بد أن يكون فيه ضمير راحع إلى المعمول كما في المعطوف 
عليه مع أنه ليس فيه ضمير إذ نائب فاعله «المحذر منه». 

( قوله: [قلا: نعم لكنه الخ] حاصل الجواب أله أقيم فيه الاسم الظاهر وهو «المحذر منه» مقام الضمير الراحع 
إلى المعمول إشعارا بأن المعمول في هذا القسم هو المحذر منه بخلاف القسم الأول فإنه فيه هو المحذر. 

(۲) قوله: [إذ تقدير الكلام الخ] دليل على وضع المظهر موضع المضمر. 

(*) قوله: [هذان مغالان لأرّل نوعي التحذير] دفع توحّم أنهما مثالان لكلا نوعيه» وإنما أورد المص 
مثالين للقسم الأول إشارة إلى أنه كما يجوز أن يكون المحذر منه اسما صريحا كذلك يجوز أن يكون 
فعلا قي تأويل الاسم. 

)٤(‏ قوله: [القديرين] أي: تقديري المعطوف عليه والمعطوف المحذر منه هو الأسد والحذف لا المخاطب. 

)٥(‏ قوله: إولا يخفى عليك الخ] بيان لو جه تقديره قي النوع الأول «بعد» دون ن «اتق» وتقديره ف النو ع الثاني 
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اوہد یہ | الفح النایعا یشیم الجای ما أضمرعامله على .. 


ا لأنه لا يقال «اتقیت زیدا م من الأسد»' فینبغی أن يقد فه مثا «بعد» أ 
E : “2 E‏ 


و«نح»» وتقدير «بعد» ف مغال النوع الغاذ ني غير مناسب ؛ لأن المعنى على 
من الطريق. ج وهو دا الطريق». 
الأتقاء عن الطريق له على تبعیده ه منه» فالصواب أن يقال ن «بتقدیر بعد 


أو اتق ونحوهما»» فيقدّر مثل «بعّد» في جميع أفراد النوع الأول وي بعض 
آفراد النوع الثاني مغل «نن نفسلك نفسك» فان المعنى على بعد نفسّك مما 


يۇذيك ° کالآسد ونحوه» ويقدر مثل «اتق» ف بعضها e‏ 


قيل: لفظ الأسد في «إياك والأسد» خارج عن النوعي“ فينبغي أن لا 


«اتق» دون «بعد»» و حلاصته ُن تقدیر القاني ف الأول غير صحیح وتقدير الأول ٿ التاني غر متا ستب: 
() قوله: [لا يقال: «اتقیت زيدا من الأسد»] قیل: لأن معنی الاتقاء پرهیزیدن لا پرهيزانيدن» وفيه أن 

الاتقاء الصيانة وهو متعد إلى مفعولين كما قال القاضي: «إن المتقي اسم لمن يتقي نفسّه مما يضره في 
1 الآحرة» وهذا يدل على أنه يصح أن يقال: «اتقيت زيدا من الأسد»» وإن سلم القيل فيمكن أن يضمن في 
«اتق» معنى التبعيد ويكون التقدير: «اتق e‏ نفسك من الأسد» وقي تقدير «اتق» مع تضمينه معنى التبعيد 


من التأكيد ما ليس ف تقدير دة 

(۲) قوله: [فالصواب أن يقال] إشارة إلى نقصان عبارة المتن» ويمكن أن يقال: أراد المص «بتقدير اتق ونحوه». 

(۳) قوله: [فإان المعنى على بعد نفسك ممًا يؤذيك] يى يعني: أن معنى «نفسَّك نفسّك» مبنيّ على إرادة تبعيد 
النفس عمًا يؤذيها؛ إذ التحذير عن النفس غير ممكن فلا فائدة في التحذير عنها فكأنه قيل: «بعد موذي 
نفسك موذي نفسك» إلا أن ذلك الموذي ل کان يي غاية المشارفة من الحصول لها اعتبر كأنه عليها 
فقيل: «بعد نفسّك نفسّك» مبالغة قي التبعيد وتأكيدا في التحذير فالمقدر «بعد» دون «اتق»» وبهذا سقط 
ما قیل: إن «نفسك» محذر منه لا محذر فكيف يصح القول ان المعنى: بعد نفسك مما يۇذيك. 

)٤(‏ قوله: [خارج عن النوعين] آمّا حروجه عن النوع الثاني فظاهر لأن الأسد ليس مكرّراء وما حروجه 
عن النوع الال فلأنه لیس معمو لا بتقدير «اتق» تحذيرا مما بعده بل المعمول «إياك»» والجواب ظاهر. 
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2 پڊ الفح النایعلی شح الجا المفحول فيه 


N ARD E E 
النوع الأول («إياك من الأسد) كما كنت تقول «إياك والأسد»" (ومن‎ 
أن تحذف)») کما کنت تقول : «إياك وأن تحذف» (5) تقول ف المثال‎ 


الأخير («إياك أن تحذف» بتقدیر «من») أي: إياك من أن تحذف؛ لن 


علة لتقدير من ) ا 


حذف حرف الجر عن «أن وأن» قياس (ولا قول al ٤‏ الأول («إياك 
الأسد» لامتناع تقدیر «من») و مع غير ن وأ 5 قلت فلیکن 


عطف تفسسیر على «امتناح». 
: بتقدير العاطف” قلنا: حذف العاطف أشدٌ شذوذا؛ لأن حذف حرف ٠:‏ 
1 من حذف حرف الجر. 
الجر قياس مع «أن وأن» وشاذ م ف غيرهما وما حذف العاطف فلم 
ا 


)١(‏ قوله: [ قسمي النوع الأرل] النوع الأول معمول بتقدير «اتق» تحذيرا مما بعده» وقسمه الأول ما 
يكون بعده اسم صريح وقسمه الثاني ما يكون بعده اسم غير صريح» أو المراد بقسمي النو ع الأول مثالاه. 
(۲) قوله: [كما كنت تقول: «إياك والأسد» الخ] يعبي: كما كنت تقول في أوّل قسمي النوع الأوّل: 

«إياك والأسد» وټ ثانيهما: «إياك وأن تحذف» بالعطف كذلك يجوز أن تقول فيهما: «إياك من الأسد» 


و«إياك من أن تحذف» بحرف الجرٌ» ويجوز أن تقول في المثال الأحير: «إياك أن تحذف» بتقدير «من»» 


ولا يجوز تقديرها في «إياك من الأسد». 
(۳) قوله: [فليكن بتقدير العاطف] أي: إن لم يجز «إياك الأسد» بتقدير «من» فليكن بتقدير العاطف فلا 
يصح حكم امتناع هذا الت ركيب. 
)٤(‏ قوله: [فلم ثبت إلا نادرا] قال ابو علي في قوله تعالی :إولاعَل الَدِيَّ ا5ا ما اتوك لِكَحَمِلَهُم قلت ل أجدما 
اکم عَلَيَهِ ولوا وَاعَيْتُهُم تَفِيَصُ مِىَ الدَمَم4[ التوبة:۹۲] أي: وقلت» بتقدير العاطف» وقيل هو حال بتقدير 
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وچ ہچ ل الغ النای عل شیم الجای المفعول فيه 


شبهه کذلك أو مطابقة“ إذا کان العامل مصدراء فقوله «ما فعل فيه فعل» 


أي الملفوظ أو المقدر. 


شامل لأسماء الزمان والمكان كلها فانه لا یخلو زمان أو مکان عن أن 
يفعل فيهما فعل سواء ذكر الفعل الذي فعل فيهما أو لاء وقوله «مذكور» 
خرج به ما لا يذكر فعل فعل فيه نحو «يوم الجمعة يوم طيّب» فإنه وإن 
كان فعل فيه فغْل لا محالة لكنه ليس بمذكور» لكن بقي مثل «شهدت 
يوم الجمعة» داخلا فيي“ فان «يوم الجمعة» يصدق عليه أنه فعل فيه فعل 


آي ف التعريف. 


(«(ضر بت أمس» فقد فعلت لفظ «ضربت» اليوم ت تکل به اليوم وضرب الذي هو مفهومه فول أ 
أمس ف«أمس» فعل فيه الضرب لا «ضربت» فافهم. 

(۲) قوله: [تضمتا في ضمن الفعل الخ] أي: ذلك الحدث مذكور يي ضمن الفعل الاصطلاحي العامل ي 
المفعول فيه سو اء کان الفعل ملفو ظا نحو «(صمت يوم اللجمعة» أو مقدرا نحو «يوم الجمعة» لمن قال 
«متی صمت». قوله: «أو شبهه كذلك» عطف على «الفعل» أي: أو مذكور قي ضمن شبه الفعل سواء 
کان ملفو ظا نحو «أنا صائم يوم الجمعة» أو مقدرا نحو «يوم الجمعة» لمن قال : ف ات صائم». 

(۳) قوله: [أو مطابقة] عطف على قو له: «تضمنا». قوله: «إذا كان العامل مصدرا» نحو «أعجبنى صوم زید 
يوم الجمعة» فإن الصوم فعل يوم الجمعة وهو مذكور بلفظه الدال عليه بالمطابقة. 

)٤(‏ قوله: [بقى مغل «شهدت یوم الجمعة» داخلا فيه] اف في الحد مع أن ايوم الجمعة» فيه مذ كور باعتبار أن 


الشهود أي: الحضور واقع عليه لا فيه فهو مفعول به لا مفعول فيه وهذا استدراك من قوله: «ونحر ج به الخ». 


r G2 


e‏ تشي 
التعريف قيد الحيثية”“ أي: المفعول فيه ما فعل فيه فغل مذكور من حيث 
إنه فعل فيه فغْل مذكور لخرج مثل هذا المال منه فإن ذكر يوم الجمعة 
فيه لیس من حیث إنه فعل فيه فغل مذکور بل من حيث إنه وقع عليه 
فعل مذكور» ولا يخفى عليك أنه على تقدير اعبار قيد الحيثية لا حاجة 
إلى قوله «مذكور إلا لزيادة تصوير المعرّف“ وقوله رمن زمان أر 
مكان) بيان ل«مًا» الموصولة أو الموصوفة إشارة إلى قسمي المفعول 


ن لنكتتي المجيء بالبيان. 


فيه رتمهيد لبيان حکم کل منهماء TTT‏ 


٠ —¬—-— و‎ 


ذكر أو لاء ولو أريد من قوله: «ما فعل فيه فعّل» ما نسب إليه الفعل بكلمة «ني» لم يحتج إلى اعتبار قيد الحيثية 

لإحراج نحو «شهدت يوم الجمعة»؛ لأنه ليس منسوبا إليه الفعل بكلمة «تي» على تقدير وقوع الشهود عليه. 

1 (۲) قوله: [بل من حيث إنه وقع الح] إضراب من قوله: «ليس من حيث الخ»» أي: بل ذكر يوم الجمعة ا 
فیه من حیث انه وقع عليه فعل مذکور» فلا یکون مفعولا فيه بل مفعولا به. 

)٣(‏ قوله: [لا حاجة إلى قوله: «مذكور»] لأن مغل «يوم الجمعة» تي «يوم الجمعة يوم مبارك» وإن فعل فيه 
فعّل ما إلا أن ذكره ليس من هذه الحيثيّة بل من حيث الإحبار عنه بأنه يوم مبارك فما قصد إخراحه بقيد 


«مذ كور» يخر ج بقيد الحيثية. 

)٤(‏ قوله: [إلا لزيادة تصوير المعرف] أي: لمريد إيضاح المحدود وتحقيق ماهيته بذ كر جميع ذاتياته ولا 
يلزم أن يكون جميع قيود الحدود للاحترازء واعلم أن اعتبار الإحراج بالقيد التضمنى قد يعتبر بعد الفراغ 
عن الاحترازات بالقيود المذكورة صريحا فيكون الحيثية حينغذ مخرحة لما بقى من القيود الصريحة 
فیخحر ج بقوله: «مذكکور» نحو «يوم الجمعة يوم طيب»» و بقيد الحيثية نحو «شهدت يوم الجمعة» فلا 
يكون قوله: «مذكور» لمجرّد زيادة تصوير المعرّف. 

(ه) قوله: [إشارة إلى قسمي المفعول فيه] علة للمجيء بالبيانء وإشارة إلى أن «أو» تي قوله: «زمان أو 


a 


" 1 


l__ . 4‏ أ ا 
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وچ ہچ ل الغ النای عل شیم الجای المفعول فيه 


يقدر فيه «ي» وهو منصوب بتقدیرهاء وهذا خلاف اصطلاح القوم ٠‏ 

فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إل على المنصوب بتقدير «في» وأمًا 
۲ 

المجرور بها فهو مفعول به بواسطة حرف الجر لا مفعول فيه وخالفهم 

المصنف حيث جعل المجرور أيضا مفعولا فيه ولذلك قال(" (وشرط 


أي لخلافه القوم. 
نصبه) اف شر ط نصب المفعول فيه (تقدیر «في») اذ التلفظ بھا يو جب 
ا 


الجر (وظروف الزمان كلها) مبهما كان الزمان أو محدودا“ وقل 


بیان للعموم المشار إليه بقوله « كلها». 


اس ای تقدیر «قي »؛ لان المبهم منها( جزء مفهوم الفعل فيصح | 


مکان» لتقسيم المحدود ولل أن هذا القيد لا دحل له في الاحتراز. قوله: «وتمهيد» بالرفع عطف على 
قوله: «بيان» أو بالنصب عطفا على قوله: «إشارة»» وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها. 

)١(‏ قوله: [أي: المفعول فيه] إنما فسّر الضمير به للا يتوهّم عوده في أوّل الوهلة إلى الحكم لقربه. 

(۲) قوله: [وهذا خلاف اصطلاح القوم] أي: ما أشار إليه المص من تقسيم المفعول فيه إلى قسمين 
حلاف اصطلاح جمهور النحاة فإنهم الخ. 

(۳) قوله: [رلذلك قال الخ] أي: لمخالفته الجمهور جعل تقدير «في» شرطا لكون المفعول فيه منصوبا لا 
لكونه مفعولا فيه كما هو عند الجمهور. 

)٤(‏ قوله: [مبهما كان الزمان أو محدودا] إشارة إلى أن المراد بالتأكيد الشمول للمبهم والمحدودء ولما 
لم يكن حلاف بين القوم قي أن المبهم من الزمان ما لم يعتبر له حد ونهاية كالحين» وأن المحدود ما 
اعتبر فيه ذلك كاليوم والليلة والشهر والسنة لم يذكر المص والشارح تفسيرهما. 

(ه) قوله: [لأن المبهم مها] أي: من ظروف الزمان. قوله: «جزء مفهوم الفعل» لأن الفعل موضوع للحدث 
والزمان والنسبة إلى فاعل ما معين فيكون الزمان جزء من مفهومه بخلاف المكان فإن دلالة الفعل عليه عقلية لا 
وضعية. قوله: «كالمصدر» فإنه ينتصب أيضا بلا واسطة الحرف نحو «ضربت ضربا» لكونه جزء من مفهومه. 
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وچ ہچ ل الغ النای عل شیم الجای المفعول فيه 


| انتصابه با واسطة کالمصدر› والمحدود منها محمول عليه أي: على ا 


أي انتصاب المبهم من ظروف الزمان. أي من ظروف الزمان 
المبهم لاشتراكهما فى الزمانية نحو «صمت ھر و«أفطرت اليوم» 
أي الزمأن المبهم والزمان المحدود. ِ 

s\t: ٠ () » » ۰ » ۰‏ ا e‏ 
(و ظروف المكان إن كان) المكان“ (مبهما قبل ذلك) أي: تقدیر 
«في» حملا على الزمان المبهم لاشتراکھاا" ف الإبهام نحو «جلست 
خلفك»› (رالا) أي: وإِن لم یکن مبهما بل یکون محدودا (نلا) يقبل 
تقدير «في» إذ لم یمکن حمله على الزمان المبهم لاختلافھما ذاتا 
وصفة ١‏ نحو «جلست ف الألمسحد» (وفسر المبهم) من المكان 
١‏ (بالجهات الست) وهي «أمام و خلف ریمین وشمال وفوق وتحت» وما ا 
ف معناها)» فان «أمام زید» مغلا يتناول جمیع ما يقابل وجهه إلى انقطا ع 


إيضاح إبهام الأمام من بين الجهات. 


| الأرض فيكون مبهماء ولما لم يتناول هذا التفسير بعض الظروف‎ ١ 


و —-~¬— ٠ء‏ 


صفة الظروف. صفة ثانية. بالرفع فاعل ل«الجائز». 
(۱) قوله: نحو «صمت دهرا»] المثال الأول للمبهم والثاني للمحدود» ففيه لف ونشر ا 


1 
(۲) قوله: [المكان] إشارة إلى أن ضمير «كان» راحع إلى المضاف إليه أعني المكان دون المضاف أعني الظروف. 
(۳) قوله: [لاشتراكهما الخ] أي: لاشتراك الزمان المبهم والمكان المبهم في الإبهام. 

)٤(‏ قوله: [لاختلافهما ذاتا وصفة] أي: لاحتلاف الزمان المبهم والمكان المحدود ذاتا وصفة فإن الأول 
زمان والثاني مكان والأوّل مبهم والثاني محدود» إن قلت: فليحمّل المكان المحدود على المكان المبهم 
لاشتراكهما في المكانية» قلنا: هو فرع وتابع فالحمل عليه كالاستعارة من المستعير والسؤال من الفقير. 

(ه) قوله: [وما في معناها] من «قدام» و«وراء» و«يسار». قوله: «فإن أمام زيد الخ» أوضح إبهام الأمام من 
بين الجهات الست وترك البواقي لإمكان مقايستها عليه. 

() قوله: [ولما لم يتناول هذا التفسير الخ] غرضه بيان الغرض من قول المص الآتي: «وحمل عليه الخ». 


جلسش: اة اة (الد الهتلهتة) 
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نحو «دون» 
(لإبھامهما) اي: لابهام «عند» وی ولم یذکر وجه حمل شبھهما 
> وفي بعض النسخ «لإبهامها»*“ كما هو الظاهن 
وکذا E? ll‏ من المکان (افظ «مکان) وإن کان معینا نحو 
«جلست مکانك» ر(لکثرته) في الاستعمال مثل الجهات الست لا 
لإبهامه“ رر) کذا خځمل عليه رما بعد «دخلت») وإن کان معينا نحو 
«دخلت الدار» لكثرته في الاستعمال لا لإبهامه (على الأص) أي: على 
س الأصح فإنه ذهب بعض النحاة" إلى أنه مفعول به لكنْ الأصح 
أنه مفعول فيه والأصل استعماله بحرف الجر لكله حذف لكثرة 
اا وهذا محل تأمّل ^“ فان الفعل لا يطلب المفعول فيه إلا بعد ۲ 
تمام معناه ولا شك أن معنى الدخول لا يتم بدون الدار وبعد تمام معناه 
بها بطب المفعول فيه كما إذا قلت: «دخلت الدار في البلد الفلاني» 


)١(‏ قوله: [«لابهامها»] أي: بالضمير المؤنّث راجعا إلى مجموعة «عند» و«لدى» وشبههماء وهو الظاهر. 
(۲) قوله: [لا لإبهامه] لأن مكان المخاطب ق «حلست مكانك» مثلا معيّن لا مبهم. 
(۳) قوله: [ذهب بعض الحاة] وهو الجرمي تلميذ الأحفش ويونس وأستاذ المبرّد والزجاج. 
)٤(‏ قوله: [وهذا محل تأمّل] أي: كون الدار في «دحلت الدار» مفعولا فيه على المذهب الأصح ت 
بحث. قوله: «لا يتم بدون الدار» أي: لا يتم فهم الدحول ولا يتعقل بدونها فیکون مفعولا به لا مفعولا 
فيه؛ إذ الظرف لا يتوقف عليه تعقل الفعل بل وجوده. 


جلتن: اة اة (الحئ اللاي 


e‏ تشي 
فالظاهر أنه مفعول به“ لا مفعول فیه» ومما يويد ذلك" أن کل فعل ' 
ثسب إلى مکان خاصٌ بوقوعه فيه يصح أن یسب إلى مکان شامل له 
ولغیره ت : «ضربت زيدا في الدار»”“ التي هي جزء من البلدء 
فكما يصح أن تقول «ضربت زيدا في الدار» كذلك يصح أن تقول 
«ضربته في البلد»» وفعلٌ الدخول بالنسبة إلى الدار ليس كذلك فإنه إذا 


قال الداخحل ٤‏ البلد «دخحلت الدار» ل۹ يصح أن يقول «دخحلت البلد» 


اي الذي هو داحل قي البلد. 


فدسبة الدخحول إلى الدار ليست كنسبة الأفعال إلى أمکنتها التي فعلت 
فيي فلا تکون الدار مفعولا فيه بل مفعولا به وقیل معناو على | 


آي معنی قوله «علی الأصح» . lL,‏ 


الاستعمال الأصح. فیکون إشارة اف أن استعمال «دخلت » مع «في» u‏ 


ذه 


1 (۱) قوله: [فالظاهر أنه مفعول 4[ لان الدحول متعد بالواسطة و«فى» RTT‏ «عن» صلة ا 
الذي هو الخحروج» وما استدل به الرضي على كون الدحول لازما من لزوم كلمة «في» في غير المكان 
نحو «دحلت يي الأمر»» ومن دخحولها يٿ المكان نحو «دحلت قي المسجد» ومن کكونه فعوّلا وهو من 
المصادر اللازمة غالباء ومن كونه ضدٌ الحروج وهو لازم فهو إنما يدل على نفي تعدّيه بلا واسطة. 

(۲) قوله: [ومما يژيد ذلك الخ أي: ات کن ما بعد «دحلت» مفعولا به الخ. 

(۳) قوله: [«ضربت زيدا في الدار» الخ] ف«ضربت» تسب إلى الدار بوقوعه فيهاء وهي مكان خحاص جزء 
من البلد والبلد مكان عام شامل للدار وغيرهاء فكما صح أن تقول: «ضربت زيدا ق الدار» بنسبة الفعل 
إلى المكان الحاصٌ كذلك صح أيضا أن تقول: «ضربت زيدا ثي البلد» بنسبته إلى المكان العام الشامل 
للدار وغيرهاء فلو كان الدار في «دحلت الدار» مفعولا فيه لصح أن يقول الداحل يي الدار: «دحلت البلد» 
مع أنه لم يصح ذلك؛ لأن دحول البلد يقتضي سبق الحروج عنه والحال أنه كاثن قي البلد قي فرضنا. 

)٤(‏ قوله: [إوقيل: معناه الخ] عطف بحسب المعبى على قوله: «أي: على المذهب الأصح»» یعنی: معنی 
قول المص «على الأصح» على المذهب الأصح وقیل: معناه على الاستغمال الأصح. 
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233 + ما الفح النایعلی شح الجای المفحولله بیع 


ا «دخلت ڼ في الدار» صحيح لکن الأصح استعماله بدوں «في»» ولقل عن أ 
غرض النقل تأييد القيل. جا 


سیبویه أن استعماله ب«في» شاد (وينصّب) ای المفعول فيه (بعامل 
ار ال ارجم 


مضمر) بلا شريطة ال نحو «يوم a‏ 
سرت» أي: سرت يوم الجمعة» (ر) بعامل مضمر" رعلى شربطة 

التفسير) ذ نحو «يوم الجمعة صمت فيه»»› والتفصیل فيه بعینه كما مر ف 
المفعول به" (المفعول له هو ما فعل لأجله) أي: لقصد تحصيله“ أ 


بسبب و جوده» وخوج به سر المفاعيل مما فعل مطلقا أو به أو فيه أو 


أي ب«اجحله» l5:‏ بيان سائر المفاعيل. 


E N E 

(۲) قوله: [بعامل مضمر] إشارة إلى أن قوله: «وعلى شريطة التفسير» عطف على قوله: «بعامل مضمر» 

1 بتقدير «عامل مضمر» بي حانب المعطوف كما حذف «بلا شريطة التفسير» قي حانب المعطوف عليهء 
ففي عبارته صنعة الاحتباك كما لا يخفى على أهل البديع. 

(۲) قوله: [والتفصیل فيه بعینه كما مر في المفعول به] فيختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خحلافه أو عند 
وحود أقوى منها نحو «يوم الجمعة وف فیه» و«صمت يوم الجمعة وما يوم الخميس فأفطرت فيه» 
و«لقيت زيدا فإذا يوم الجمعة سار فيه»» ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية وبعد حرف النفي 
وحرف الاستفهام وبعد «إذا» الشرطية وقبل الأمر والنهي نحو «أفطرت يوم الخحميس ويومٌ الجمعة صمت 
فیه» و«ما يوم أو ايوم الجمعة سرت فيه» و«إذا يوم الجمعة سرت فيه سرت» و«يوم الإلنين صم فيه» 
و«يوم العيد لا تصم فيه»» ويستوي الأمران فی «زيد سار الجمعة شیرت فيه»» و يجب النصب بعد 
حرف الشرط وحرف التحضيض نحو «إن يوم الجمعة سرت فيه سرت» و«هلا يوم الجمعة صمت فيه». 

)٤(‏ قوله: [أي: لقصد تحصيله الخ] إشارة إلى قسمي المفعول له: ما فعل لتحصيله كما في المثال الأوّل» 
وما فعل بسبب وحوده كما في المثال الثاني» وفيه إيماء إلى وجه إيراد المثالين. 

(°) قوله: [ممّا فعل مطلقا الخ] فإنه لا يصدق «ما فعل لأجله» عل شيء منها 
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]23 چە ما الفح النایعلی شح الجا المفحول له 


ار کے اک کے کی کا ب کی ی ر 
«لم ضربت زیدا»» فقوله «مذكور» احتراز عن مثل «أعجبني التأديب»› 
فان قلت: كيف يصح الاحتراز به عنه وهو أي: الفعل الذي فعل لأجله 
مذ كور في الجملة“ كما في «ضربت زيدا»» قلنا: المراد مذكور معهء فإن 
قلت : هو مذ کور معه کما فې «ضربته تأدیبا»» قلنا: المراد مذكور معه في 
الت ركيب الذي هو فيه ويرد حينئذ نحو «أعجبني التأديب الذي ضربت 
ا للم إلا أن برا کر معه يراد معه العمل | فيه مل 


ذه 


)١(‏ قوله: [أي: ملفوظ الخ] رة ال ان الا كور من الذكر بالکسر وهو ما يكون الان ا م لذ 
بالضم وهو ما یکون بالقلب» ر بالمافو ف ال الخدت ل بكرن 
افورظ ۽ الراب أن الماد ونا داله» فالتفسير مجازئي باعتيار الدلالة. 

(۲) قوله: [ما كان فعله مقدرا] فإنه وإن لم يكن ملفوظا حقيقة لكنه ملفوظ حكما. 

(۳) قوله: [إعن مثل «أعجبني التأديب»] فإن التأديب قد فعل لأحله فعل أعنى: الضر ب لکه لیس بد کور 
والمذكور أعني: «أعجحب» ليس فعل لأجله. 

)٤(‏ قوله: [مذكور في الجملة] أي: في بعض التراكيب أو بطريق اللزوم. 

(ه) قوله: [إیراده معه للعمل فيه] فإن قلت: حينفذ يخر ج عن التعريف نحو «جئتك للسمن»؛ لأن العامل 
في المحرور هو الجارٌ لا الفعل مع أنه مفعول له عند المص قلنا: إن الفعل عامل ق المحرور فإنه 
CE‏ 
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چس ہل اقم النایعای شم الجای الشمر ل ]س 
| جبنا») مثال لما فعل بسبب وجوده فعل وهو القعود فإن القعود إنما ا 
وقع بسبب الجبن» والقائل بكون(' المفعول له معمولا مستقلا غير داخحل 
في المفعول المطلق يخالف رخلاف) ظاهرا رللرَجًا ج ذانه) أي: المفعول له 
(عنده) أي: عند الزجاج (مصدر) من غير لفظ فعله") فالمعنی عنده في 
المغالين المذكورين: أذبته بالضرب تأديبا وجبنت في القعود عن الحرب 
جبنا أو ضربته ضرب تأديب وقعدت قعود جبن» ورد قول الرَجًاج بأن 
صحة تأويل نوع بنوع لا دخله في حقيقعه ألا ترى إلى صجّة تأويل 
ا بالظر ف من حیٹ إں معنی «جاء زید راکبا»: جاء زيد وفت :ا 
الركوب» من غير أن تُخرج عن حقيقتها'“ روشرط نصبه) أي: شرط 
س 
قولك «جئتك للسمن ولإكرامك الزائرَ» عنده مفعول له“ على ما يدل 


وھ _-— ٠ء‏ 


8 


ويترتّب عليه مع أن الضرب والتأديب متحدان بحسب الذات؛ إذ لم يصدر من الفاعل إلا فعل واحد وهو 
الضرب» قلنا: المراد بترتب التأديب ترب ما يتضمنه التأديب أعنى: التأدب. 

)١(‏ قوله: [والقائل بكون الخ] القائل هم لحرن وها مها وة وال فة إا إل أن 
قوله: «حلافا» نصب على الحضك.ة. 

(۲) قوله: [من غير لفظ فعله] أي: مفعول مطلق من غير الخ فالزحاج ينكر المفعول له فالمفاعيل عنده أربعة. 

(۴) قوله: [من غير أن تحرج عن حقيقتها] أي: من غير أن تحرج الحال عن حقيقتها صحة تأويلها 
انقرف كا التعرل 4 ل دعل صكة اريه بالمفحر ل املق ق المغعرل المطكن. 

(٤(‏ قوله: [إعنده مفعول له أ عة اليه فقون له» وتقديم «عنده» للحصر أي: لا عند الجمهور. 


:اة الخة الك اللهك o‏ 
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e‏ شرن 
| عليه حده» وهنا كما قال في المفعول فيه: إن شرط نصبه تقدیر «في»» 
وهذا أيضاً خلاف اصطلاح القوم (تقدير اللام) لأنها إذا أظهرت لزم الجر 
وخص اللام بالذ کر ؛ لأنها الغالب في تعليلات الأفعال فلا يقدر غيرها من 
«من» أو الباء أو «فِي» مع أنها من دواخل المفعول له کقوله تعالی: 
وتران کی [الحشر:٠۲]‏ وقوله تعالى: قرطل ِن ٍ 


أي لخحشية الله. 


ال ھادۇا > رمَا [النساء: ]١ ١ ١‏ وقوله عليه السلام: «إن امراة ا 


النار ف هرة» أي: لأجلهاء ولما کان تقدیر اللاه ° عبارة عن حذفها عن 
٤ :‏ 
ر اللفظ وإبقاءها في النيّة وكان الأصل إبقاءها في اللفظ والنيّة فلا حاجة في أ 
م ٤‏ + 4 ۰ 


)١(‏ قوله: [وهذا الخ] أي: قول المص هنا: «وشرط نصبه الخ» مثل قوله في المفعول فيه الخ» يعني: أنه 
حعل تقدير اللام ههنا شرطا لنصب المفعول له لا لكون الاسم مفعولا له كما أنه حعل تقدير «في» شرطا 
لنصب المفعول فيه لا لكون الاسم مفعولا فيه» وهذا أيضا يخالف ما عليه الجمهور فإن تقدير اللا 
عندهم شرط لکون الاسم مفعولا له لا لکونه منصوبا. 

(۲) قوله: [رحَص اللام بالذكر الخ] حواب سوال مقدر تقديره أنه قد يجيء للتعليل «من» والباء و«في» 
وهي من الدواحل على المفعول له فلما حص تقدير اللام بالذكر» والجواب ظاهر» ولا يخفى ما في بيان 
الأمثلة من النشر على ترتيب اللف. 

(۳) قوله: [ولما كان تقدير اللام الخ] توطعة لكلام الماتن الآتي كما لا يخفى على الفطن. 

)٤(‏ قوله: [ولهذا تال] أي: ولأحل أن تقدير اللام عبارة عن مجموع حذفها عن اللفظ وإبقاءها ف النية 
و الحاحة إلى الشرط إنما هو قي حذفها من اللفظ فقط قال المص: الخ. قوله: «ولم يكتف» عطف 
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]23 پس ما الفح النای‌علی شح الجای ال 


يجوز ذکرھها" (اذا كان) المفعول له (فعلا) احتراز عمّا إذا کان عینا“ نحو 


بیان فائد 
«جئنلك للسمن» (لفاعل الفعل المعلل به) ا اتحد فال وفاعل عامله“)» 
احتراز عما إذا کان فعا لغیره نحو «جئتلك لمجيئك اياي »“ (ومقارنا له) 
بيان فائدة القيد. 


أي: للفعل المذ كور ر( الوجود) بان زمان وجودهما نحو «ضربته 


للمقارنة في الوجحود. 


تأديبا» فان زمان 2 رالتأديب وا إذ لا مغايرة بينهما إل بالاعتبار“› 


على قوله: «قال». 

)١(‏ قوله: [ولم يكتف بإرجاع ضمير الفاعل إلى تقدير اللام] بأن يقول: «وإنما يجوز» بترك قوله: 
«حذفها» فإنه لو اكتفى بقوله: «يجوز» لرجع الضمير إلى تقدير اللام وتوهم ُن الحذف من اللفظ 
والإبقاء في النيّة كلاهما مشروطان بهذا الشرط لما عرفت أن التقدير عبارة عنهما مع أن الإبقاء لا يحتاج 
إلى شرط لأنه موافق للأصل» ولما صرح بذكر الحذف علم أن المشروط هو الحذف من اللفظ فقط. 

)١(‏ قوله: [كما يجوز ذكرها] إشارة إلى أن الجواز في كلام المص بمعنى الإمكان الخاصٌ وهو سلب "ا 
الضرورة عن الطرفين. 

(۳) قوله: [عما إذا کان عيا] أي: عن مفعول له إذا کان غير حدث وهو ما قوم بنفسه» فانه لا يجوز 


حذف اللام منه. 

)٤(‏ قوله: [أي: اتحد فاعله وفاعل عامله] هذا تفسير باللازم إذ يلزم من كون فاعل المفعول له فاعل 
الفعل المعلل به اتحادهماء وبعض النحاة لا يشترط ذلك مستدلاً بقول أمير المؤمنين على كرّم الله تعالى 
وجهه الكريم: «فأعطاه الله النظرة استحقاقا للسخحطة وإتماما للبليًة» فإن المستحق إبليس اللعين والمعطي 
للنظرة هو الله العزيز الجليل. 

(ه) قوله: [نحو «جتنك لمجينك إيّاي»] فإن فاعل «حفت» متكلم وفاعل المجحيء مخاطب فلم يتحد فاعل 
النعرل له وفافل الفعل اليل بها بجرز أبضا سف الل نه 

() قوله: [إلا بالاعتبار] فإن الضرب باعتبار أنه يوحب وجعا في المضروب يسمّى ضربا وباعتبار أنه 
يورث التأذب فيه يسمى تأديبا فحين يوحد الضرب يوحد التأديب فزمان الضرب والتأديب واحد. 
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3 چ الفح النا یع لی شح الجای المفحول محه 


| أو يكون زمان وجود أحدهما'“ بعضا من زمان وجود الآخر نحو «قعدت 
یکون الخ. 
ہے الب جبنا» فان زماں الفعل أعني القعود عن الحرب بعض زمان 


المفعول له أعني: الجبن» ونحو «شهدت الحرب إيقاعا للصلح بين 
الفريقين» فإن زمان المفعول له أعني إيقاع الصلح بعض زمان الفعل أعني 
شهود الحرب» واحترز بذلك ا ا و 


بيان فائدة القيد. 


نحو «أكرمتك اا أمس»” وإنما اشتر ت ط هذه e‏ 


لأنه بهذه الشائط ر يشبه المصدر”“ فيتعلق بال بلا واسطة تع“ 
به لشرائط يشبه فيتعلق بالفعل ! و م 


اا بخلاف ما إذا اقل شيء منها (المفعول معه) أي: 
ا اع عاس له سدور امل عه ار 


ا ا 


)١(‏ قوله: [أو يكون زمان وجود أحدهما الخ] أي: سواء كان زمان وجود الفعل بعضا من زمان وجود المفعول 
له كما في المثال الأول أو كان زمان وجود المفعول له بعضامن زمان وحود الفعل كما في المثال الثاني. 

(۲) قوله: [نحو «أكرمتك اليوم لوعدي بذلك أمس»] فان الإكرام والوعد وإن كانا حدثين وفاعلهما 
ادال رمان و جرتهما خاي فان زمان الإكرام اليوم وزمان الوعد أمس. 

)٣(‏ قوله: [لأنه بهذه الشرائط يشبه المصدر] ولأن علة الأفعال كثيرا ما تجىء حامعة لهذه الشرائط 
فحصولها يدل على اللام المقدرة. 

)٤(‏ قوله: [تعلق المصدر به] أي: مثل تعلق المفعول المطلق فإن المصدر فعل لفاعل عامله ومقارن لعامله 
في الوجود فيتعلق به الفعل بلا واسطة» بخلاف ما إذا احتل شرط منها فيفوت ح شبههه بالمصدر فلا 
يتعلق به الفعل بلا واسطة. 

(ه) قوله: [فقوله «معَّه» الخ] تفريع على قوله: «أي: الذي فعل بمصاحبته»» أي: فلفظ «معَّه» على هذا 
نائب الفاعل لقوله: «المفعول» كما ي قولك: «زيد الممرور به». 
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وچ ہچ ہل الغ النای عل شیم الجای المفحول محه 
أ أسند اليه المفعول كما أسند ا الجار والمجرور في المفعول به وفيه ا 
وله والضمير المجرور راجع إلى اللام» واعتذر عن نصبه بما جوزه 
بعض النحاة من إسناد الفعل إلى لازم النصب وتر كه منصوبا جريا على ما 
هو عليه في الأكثر وإليه ذهب في قوله تعالى: «لقد 5ة فطع بتک4 
[الأنعام:٤4]‏ على قراءة النصب”“ وفي بعض الحواشي أن هذا الرأي 
شريف جا وقيل: الوجه أن يجعل من قبل ع «وقد جيل بين اله 

والروان»“ فإن مفعول ما لم يسم فاعله فيه الضمير الراجع إلى مصدره 


(۱) قوله: [إراجع إلى اللام] آي اللام الموصولة التي ي «المفعول» لكونه بمعنى الحدوث. 

(۲) قوله: [واعتذر عن نصبه الخ] أي: عن كون «معَّه» منصوبا لأنه إذا كان قائما مقام الفاعل فحقه 
الرفع» وحاصل الاعتذار أنه يجوز إسناد الفعل إلى لازم النصب وت رکه منصوبا فیکون رفعه تقدیريا؛ 

١‏ وذلك لأن الأكثر في استعماله النصب فإذا وقع موقعا يستحقٌ فيه الرفع حرى على غالب حاله. 

(۳) قوله: [على قراءة النصب] أي: على قرأة نافع وحفص عن عاصم والکسائي» فترك «بینکم» منصوبا مع 
آنه فاعل «تقطّع» استصحابا لأكثر أحواله» ورد هذا الاستدلال بأن کون «بینکم» فاعلا مجرّد احتمال مع 
احتمال أن يكون الفاعل الأمر لتقرّره في النفوس أي: «تقطع الأمر بينكم» والقاعدة لا تنبت بالاحتمال. 

)٤(‏ قوله: [وفي بعض الحواشى ان هذا الرأي شريف جدا] لأنه جعل فيه ما هو محط الفائدة قائما مقام 
الفاعل» ولأنه E‏ مصدر الفعل وعن حعل المصدر نائبا مناب الفاعل 
a‏ 

(ه) قوله: [«وقد حيل بين العَيّر والروان»] أوّله: «أهم بأمر الحزم لو استطعته» قاله صخر بن عمرو» 
سقلت امرأته كيف زوحها؟ فقالت: لا حي فيرحى ولا ميت فينبغى» فاستدعى السيف وهم بقتلها فلم 
يستطع لضعفه فقال هذا البيت» والعير الحمار الوحشي والأهلي» والنروان الوثوب أي: برحستن» والمراد 
بالعير والتزوان المرء وما طلبه. 
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أي: حیل الحيلولة؛ لن «پین» للزوم ظر فته له يقام مقام الفاعل» فعلی ا 
هذا“ یکون معناه: الذي فع فغْل بمصاحبته على أن یکون مفعول ما لم 
أي معن قوله «المفعول معه». 
يسم فاعله ضميرا راجعا إلى مصدره والضمير المجرور للموصول (هر 
مذكور بعد الوا احتراز ع عن المذکور بعد غیره کالفاء" (لمصاحنه 
معمول فعل) اللام متعلٌق بمذکور ای یکون ذکره بعد الواو لأجل 
مصاحبته معمول فعل وإفادته اھا“ سواء کان ذلك المعمول“ فاعاه 
a‏ م 


نحو «استوی الماء والخشبة» أو مفعولا نحو «كفاك وزیدا درهم»» 
وسواء کان ذلك الفعل (لفظا) ف لفط(“ کالمٹالین المذكورين أو 


معنی) اق معنويا نحو «مالك وزیدا» آی: ما تصنع› والمراد بمصاحبته 


ذه 


ا قو له: | ذ هذا الد أى: 5ھ ذا ال معن «المة : الذى الخ. 

( قوله: [فعلى هذا الخ] أي: على تقدير هذا القيل يكون معنى «المفعول معه»: الذي الخ 

۲(7( قوله: [احتراز عن المذ كور بعد غیره کالفاء] و ک«مع» نحو «جاء زید فبکر أو مع بکر» و«رأيت 
عمرا فخالدا أو مع خالد». 

)٣(‏ قوله: [رإفادته إيّاها] أي: ولأحل إفادة ذكره بعد الواو المصاحبة» وهى المشاركة في الفعل فى وقت 

(٤(‏ 8 [سواء كان ذلك المعمول الخ] فيه رد على من قال: إن المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل 
فمنعوا في «ضربت زيدا وعمرا» نصب «عمرا» على المعية» وقالوا: إذا ريد المعية أتي الأصل وهو «مع». 
E‏ 

(ه) قوله: [أآي: لفظيا] إشارة إلى أن قوله: «لفظا» بتقدیر ياء النسبة ليصح حمله على الفعل» و كذا قله «أئ: 
معنو يا»» والمراد بالفعل المعنوي ما يؤذي مؤدى الفعل ولم يكن من ت ركيبه كحرف الجر والتنبيه واسم الإشارة. 
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وزیدا» أو مكان واحد نحو «لو تركت الناقة وفصيلتها لرضعتها»» فلا 
ينتقض بالمذ كور ب بعد الوار العاطفة نحو «جاءنى زید وعمرو» فإنها لا 
تدل إلا على المشاركة في أصل الفعل دون المصاحبة". واعلم أن 
مذهب جمهور النحاة" أن العامل في المفعول معه الفعل أو معناه بتوسّط 
راا و ا ا ا ی ا ی ت ا ا ی 
وأصلها واو العطف”“ التي فيها معنى الجمع 0 


الفعل كما ذهب إليه الأحفش» وحوزه غيره مستدلا بقولهم: «ما زلت أسير والنيل»؛ فإن الماء لا يسير بل 
يجري» ويمكن أن يقال: المراد بالسير معنى مجازي شامل للسير والجريان» وغرض الشارح من هذا 
الكلام دفع انتقاض التعريف بالمعطوف بالواو كما سيصرّح بذلك. 

(۲) قوله: [فإنها له تدل إل على المشاركة في أصل الفعل دون المصاحَبة] ولذا حاز أن يقال: «جاء زيد 
وخالد» وإن كان مجيئهما في زمانين ومكانين» ولما كانت المشاركة أعيٌ من المصاحبة لم يستلزم 
الدلالة على المشا ركة الدلالة على المصاحبة. 

(۳) قوله: [واعلم أن مذهب جمهور النحاة الخ] وقال عبد القاهر: إنه منصوب بنفس الواو»ء وذهب 
الرجاج آلآ ف ب ضر عد اه ركعي آل فد آل أ مب الا ور اد العاف 
معنى ولم يثبت النصب بالمعاني المجردّة» وقال الأحفش: هو منصوب نصب الظروف؛ لأن الواو قامت 
مقام «مع» لكن لما كانت في الأصل حرفا أعطي النصبُ ما بعدها كما ني قوله تعالى: «لَوَكانَ يها 
اله إلا الةلَفَسَدَتا [الأنساء:٠۲]‏ ارتفع اسم الجلالة؛ إذ لا يمكن إظهار الرفع في «إلاً» النائبة عن «غير». 

)٤(‏ قوله: [رأصلها راو العطف] ولهذا لا يجوز تقديم المفعول معه على ما عمل فيه بالاتفاق ولا على 
مصاحبه حلافا لأبي الفتح فإنه أحاز «استوى الخحشبة و ون ذلك قد جاز في العاطفة فليجز فيها 
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١‏ فناسب معنى المعيّة“ رفان كان أي: وجد" رالفعل أي: ما يدل على ا 


ا أو ناسبها معن الخ. 

الحدث” فيعم الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبَهة وغيرَها 
(لفظا وجازم أي: 0 يجب (العطف) ولم يمتنع فلا ينتقض بمثل 
«ضربت زيدا وعمرا» لوجوب العطف فيه“ (ذالر جهانم أي: العطف 
والنصب على المفعولية جائز ان (نحو «جئت آنا وزی بالرفع على 


أي على کونه مفعولا معه. 


العطف (وزیدا») بالنصب على المفعولية وال آی: وإ لم يجز : العطف 


لأنها محمولة عليهاء ولأنه قد ورد في كلامهم نحو «جمعت وفحشاء غيبة ونميمة»» والجواب أنه يتحمَّل 

# ف الأصل ما لا يتحمّل في الفر ع» والواو ثي «وفحشاء» عاطفة. 

)١(‏ قوله: [فناسب معنى المعيّة] لأن في المعيّة زيادة احتماع كما لا يخفى. 

(۲) قوله: [أي: وجد] إشارة إلى أن «كان» تامّة فقول المص: «لفظا» نصب على الحاليّة» أي: حال كون 
الفعل لفظيا. 

() قوله: [أي: ما يدل على الحدث] إشارة إلى أن المراد بالفعل الدال على الحدث مجازا من قبيل ذكر 
الحاص وإرادة العام بقرينة مقابلة المعنوي» وذلك ليشمل الفعل وشبهه كما ذكر الشارح. 

)٤(‏ قوله: [أي: لم يجب ولم يمتنع] إشارة إلى أن المراد بالجواز الإمكان الحاصٌ لا ما يشمل الوجوب 
فلا ينتقض الخ. 

(ه) قوله: [لوجوب العطف فيه] إنما وجب العطف فيه؛ لأن الأصل في هذه الواو العطف وإنما يعدل عنه 
الق عل الماد حن الصاح اوك اتف ق الئان اله كر الي غل المعاجة ن 
الأظهر هو النصب على العطف الذي هو الأصل. 

() قوله: [جاتزان] إشارة إلى أن قوله: «فالوجحهان» مرفوع على الابتداء والخبر محذوف» واعلم أنه قد 
يتر حح النصب على العطف في مثل «كن أنت وزيدا كالأخ» لأنك إن عطفت «زيدا» مع الرفع على الضمير 
ف «کر» لزم أن یکون زید مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره بل تريد أن تأمر مخاطبك بأن يکون معه کالاًخ. 
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لعدم الفاصلة لا بتأكيد المتصل بالمنفصل ولا بغيره روان كان الفعل 


إشارة إلى اسم «كان». وا 


(معنى) أي: أمراأ“ معنويًا مستنبطا من اللفظ (رجاز) أي: لم يمتنع 
«العطف تعن العطف) حيث لا يحمل على“ عمل العامل المعنوي بلا 
حاجة مع جواز وجه آخر وهو العطف (نحو «ما لزيد وعمرو» رالا) أي: 
وإن لم يجز العطف بل امتدع (تعبن النصب) حيث لا وجه سواه (نحر 
«مالك وزيدا» و«ما شأنك وعمرا») فإنه امتنع العطف فيهما؛ لأب العطف 
على الضمير المجرور” بلا إعادة الجارٌ غير جائز» ولم يجز عطف 


)١(‏ قوله: [بل يمتنع] بالجزم أو بالرفع» وامتناع العطف قد يكون لمانع لفظي كما قي المثال المذكورء 
وقد يكون لمانع معنوي كما قي «سرت والنيل» كذا قي "العقد النامي". 

(۲) قوله: [فإن العطف فيه ممتنع] الجمهور على أن العطف في الصورة المذكورة قبيح لا ممتنع» ولهذا 
قالوا: إن النصب مختار فيهاء و«لا» في قوله: «لا بتا کید الخ» و«ولا بغيره» زائدة» ومثال الفصل بالتأ كيد 
ما مرّ» ومثال الفصل بغير التأكيد نحو «سرت اليوم وزيدا»» لا يمتنع العطف في هاتين الصورتين. 

)( قوله: [أي: أمرا الخ] يعني: أن معنی الفعل ما يفهم من اللفظ مثل «أننه» و«أشير» المفهومين من «هذا». 

)٤(‏ قوله: [إحيث لا يحمل على الخ] تعليل لوحوب تعيّن العطف فإن النصب يحرج إلى إعمال العامل 
المعنوي الضعيف فلا يجوز اعتباره مع وجود الوجه القوي» قال الرضي: الحاجة ثابتة وهي التنصيص 
على المصاحبة ولهذا حوز القوم النصب مع احتيار العطف» قال: والأولى أن يقال: إن قصد النصٌ على 
المصاحَبة وجب النصب وإلا فلا. 

(ه) قوله: [حيث لا رجه سواه] «حيث» تعليلية أي: لأنه لا وحه سواه فوحوب اعتبار العامل الضعيف للضرورة. 

() قوله: [لأن العطف على الضمير المجرور الخ] يجوز الكوفيون هذا العطف ف السعة والبصريون 
لاضرورة بلا تكلف وف السعة بتكلف وذلك بإضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدّراء والأندلسي 
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الآخر» وإنما حكمنا بمعنويّة الفعل" في هذه الأمغلة (لأن المعنى: ما تصنىم) 
وما يماثله“» فمعنى «ما شأنك وزيدا»: ما تصنع وزيدا» ومعنى «مالك 
وزيدا»: ما تصنع وزيداء ومعنى «ما لزيد وعمرو»: ما يصنع زيد 
وعمرور(الحال) لما فرغ من المفاعيل شرع في الملحقات بهاء وهو (ما يسن 
هيئة الفاعل أو المفعول به) أي: من حيث هو“ فاعل أو مفعول به كما هو 
الظاهر» فبذ كر الهيئة يخرج ما يبين الذات كالتمييز» ويإاضافتها إلى الفاعل 
أو المفعول به يخرج ما ييّن هيئة غير الفاعل أو المفعول به كصفة 
المبتدأ“ نحو «زيد العالم أخوك»» وبقيد الحيثية يخر ج صفة الفاعإ ° أو 


1 يجوّزه على ضعف إن لم يقصد النصٌ على المصاحَبة لوروده في القرآن الكريم كقوله تعالى: #كَساءلون 
به وَالاَرَحَام 4 [النساء:١]‏ بالجر في قراءة حمزة. 

١(‏ قوله: [إذ السؤال عن شأنهما] أي: عن شأن أحدهما مع الآحرء فلو عطف «عمرا» على الشأن يكون 
السؤال عن شأن المخاطب وعن نفس عمرو. 

(۲) قوله: [رإنما حكمنا بمعنوبّة الفعل] أي: بكون الفعل معنى في هذه الأمثلةء وفيه إشارة إلى أن اللام في قوله: 
«لأن المعنى الخ» متعلق بفعل مقدّر مفهوم من المقام» وجعله العصام تعليلا لكون المثالين للعامل العرة. 
(۳) قوله: [وما يمانله] نحو «ما تفعل» و«ما يصدر منك» وغيرهماء وفيه إشارة إلى أن قول المص: «ما 

تصنع» محمول على التمثيل أو على حذف المعطوف. 
)٤(‏ قوله: [آي: من حيث هو الخ]ً متعلق بقوله: «يبين». قوله: «كما هو الظاهر» أي: من إضافة الهيعة 
إليهماء وسيذ كر الشارح فائدة قيد الحيثية. 
(ه) قوله: [كصفة المبتدأً] وكذلك يخرج المصدر لوعي الح ف ال ت ور حتت الى 
)١(‏ قوله: [وبقيد الحينية يخرچ صفة الفاعل الخ] فيه أنها حارجة بدون اعتبار قيد الحيثية؛ إذ قد نبه 
الشارح نفسه فيما سبق أن التوابع ut‏ بقيد الأصالة بقرينة ذكرها فيما بعد. 
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هو فاعل أو مفعول. وهذا الترديد على سبيل منع الخلو لا الجمع 


قي قوله «الفاعل أو المفعول به». 
فاد يخرح له مثل «ضرب زيد عمرا را کبین» (لفظا) أي: سواء کان 
يين هيئة كليهما. 
الفاعل أو المفعرل الذي وقع الحال عنه لفظا أي: لفظيا بأن 


فاعليّة" الفاعل أو مفعوليّة المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير 
اعتبار معنی خارج عله (së‏ من فحوی الكلام سواء کانا ملفو ظی. (* 


صفة می . فة اة 


حقيقة أو حكما (أو سی عاونا بأن تكون فاعلية الفاعل“ أو 


تصوير لکونه معنویا. 


)١(‏ قوله: [لا من حيث هو فاعل أو مفعول] بيان لقوله: «مطلقا»» يعني: أن العالم في «حاء زيد العالم» مبيّن 
لهيئة زيد لكن لا من حيث إنه فاعل بل مطلقا حتى لو وقع زيد مبتدأً أو حبرا لكان البيان بحاله. 

(۲) قوله: [على سبيل منع الخلر لأ الجمع] أي: لا يخلو الحال عن تبيين هيئة أحدهما ويجوز أن بيين هيئة 
كليهما فلا يخر ج عن الح مثل الخ» واعلم أنه إذا توافقت حال الفاعل والمفعول حاز التفريق بينهما والجمع 
نحو «ضربت راکبا زیدا راكبا» و«ضربت زيدا راكبين»» وإذا احتلفتا فإن كان هناك قرينة يعرف بها صاحب 
كل منهما جاز وقوعهما كيف كانتا نحو «لقيت هندا منحدرة مصعدا»» وإن لم تكن القرينة فالأولى حعل كل 
واحد منهما بجنب صاحبه نحو «لقيت منحدرا زيدا مصعدا»» وقال بعض شراح المفصّل حق الحال أن ترب 
على حد ترتيب صاحبها أي: تورد على سبيل اللف والنشر المرب نحو «لقيت زيدا منحدرا مصعدا. 

)٣(‏ قوله: [بأن تكون فاعلّة الخ] تصوير لكون الفاعل أو المفعول لفظيًا. قوله: «باعتبار لفظ الكلام الخ» 
أي: بأن يكون فاعلا أو مفعولا لفعل أو شبه فعل ملفوظ ومنطوق في الكلام لا باعتبار أمر مستنبط 
مفهوم من معنی الكلام کاللاشارة المفهومة من «هذا»» وسيجيء أمثلة الجميع. 

)٤(‏ قوله: [سواء كانا ملفوظين الخ] تعميم للفاعل والمفعول اللفظيين عن الحقيقي والحكمي. 

(ه) قوله: [بأن تكون فاعليّة الفاعل الخ] تصوير لكون الفاعل أو المفعول معنويًا. 
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وچ ہچ ل الغ النای عل شیم الجای 


حکماء ع ل ا ا 0 
المفعول به وكذا عن المفعول المطلق مغل «ضربت الضرب شديدا» 
فإنه بمعنى أحدثت الضرب شدیدا. وکا يدخل فيه الحال عن 

المضاف إليه كما إذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا يصح حذفه ۴ 
المضاف إليه مقامه فكأنه الفاعل أو المفعول" : نحو «بل نتبع ملة إبراهيم 


حنیفا» وان اگ لحم | اخيَهِ 4 مَيّسَّا4 [الحجرات:۲١]‏ فانه يصح أن يقال 


ف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه. +1 
«بل نتبع إبراهيم» مقام ا نتبع ملة ابراهیم» و«أن یأکل أخاه» مقام «أن ا 
یکل لحم أخيه»» أو کان المضاف فاعاا أو مفعولا وهو جزء المضاف 
إليه فكأن الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المضاف“ وإن لم | 


لان المضاف داحل فى المضاف إليه lb.‏ 


يصح قیامه مقامه کما في قوله تعالی: O‏ 


)١(‏ قوله: [لكونه في معنى الفاعل أو المفعول به] فإنه إذا كان مصاحبا للفاعل كان في معنى الفاعل نحو «جحقت 
وزيدا راكبين»» وإذا كان مصاحبا للمفعول به كان قي معنى المفعول به نحو «كفاك وزیدا درهم قانعین». 

(۲) قوله: [فإنه بمعنى أحدثت الضرب شديدا] أي: في قوْة «أوحدت الضرب شديدا» فالضرب في المثال 
المذكور وإن لم يكن فاعلا ولا مفعولا به حقيقة بل هو مفعول مطلق حقيقة لكنه مفعول به حكما. 

E a قوله: [فكأنه الفاعل أو المفعول] لأن تعلق فعل شخحصی‎ ٣( 
الفعل؛ فإن اتباع الملة اتبا ع إبراهيم -على نينا وعليه الصلوة والسلام- " اللحم أكل الأخ.‎ 

)٤(‏ قوله: [أو كان المضاف الخ] عطف على قوله: «كان المضاف الخ» أي و كما إذا كان المضاف الخ. 

(ه) قوله: [فكأن الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المضاف] لان المضاف داحل في المضاف إليه 
والداحل ني شيء في حكم ذلك الشيء ومين هيئة شيء مين هيئة الداحل من حيث دخوله فيه. 
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e‏ اهل 
1 ان داپرَ هو لاء مقطو ت مَصبحان 4 [الحجر:٦٦]‏ فقوله «مصبحين» حال | 
من «هؤلاء» باعتبار أن الدابر المضاف إليه جزؤه“ فإن دابر الشيء 
أصله» والدابر مفعول ما لم يسم فاعله باعتبار الضمير المستكن في 
المقطوع فکأنه حال عن مفعول ما لم يسم فاعله» ولو قریء «مین» ۹ 
على صيغة الماضي المعلوم من باب التفعل» او «تبين» على صيغة 


ر قوله «به) . 


المضارع المجهول من باب التفعيل وجل ا والمجرور متعلقا به" 


على «قر ئ(. آأي: بايین «( أ ین ( L,‏ 


بالمفعول دعل فيه الجال من المفعول مع أر المغعول المطلق من غير 


ي: في التعريف 


a °‏ 5 حقرقة ^ 
المضاف إليه (مثل «ضربت زیدا قائما») الملفو ظ حقيقة 


حزء «هۇ لاء»» 0 الحال عن «هؤلاء» حال عن 0 لما عرفت. 

(۲) قوله: [رلو قرىء «َين» الخ] هذا يوافق لما قاله بعضهم من جواز وقوع الحال عن المفعول معه وعن 
المصدر بلا تأويل» والجمهور جوزوا الحال عنهما بتأويلهما بالفاعل والمفعول به» ولا يخفى أنه لو 
aN ey‏ 

(۳) قوله: [متعاقا به] أي: ب«اتبين» المعلوم أو ب«يبين» المجهول. قوله: «دحل فيه الحال الخ» لأنه لم یق 
المفعول مقيدا ب«به» فيعم ويشمل المفعول معه والمفعول المطلق» وفيه ما عرفت. 

)٤(‏ قوله: [إلاً لدخحول الخ] أي: لا يبقى على التقدير المذكور حاحة إلى التعميم عن الحقيقي والحكمي 
لشيء إلا ليدحل في التعريف ما وقع حالا عن المضاف إليه» وإن أدرحته في الفاعل أو المفعول معنى فلا 
حاحة إلى التعميم أصلا. 

(ه) قوله: [منال للفظي الملفوظ حقيقة] أي: هذا مثال للحال عن الفاعل أو المفعول اللفظئ الخ. قوله: 
«فإن فاعليّة الخ» تعليل لكونه كذلك. 
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وچ ہچ ل الغ النای عل شیم الجای 


ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه» وهما ملفوظان حقيقة (و«زيد 
ى الدار قائما) مثال للفظي الملفوظ حكما“ فإن فاعليّة الضمير 
المستكن في الظرف إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير 
اعتبار معنى خارج عنه» والضمير المستكن ملفوظ حكما (و«هذا زيد 
قائما») مثال اللمعنوي لأن مفعولية «زيد» ليست باعتبار لفظ هذا 
الكلام بسر بل باعتبار معنى الإشارة والتبيه المفهومين من لفظ 
1 


ا ولا شك أنهما ليسا مما يقصد المتكلم الإخبار بهما عن 


حتی يقدر ف نظم الكلام «أشير» أو «أنبه» ويصير «زید»(" مفعو لا به 


ه صفة «معنى» . 
منطو ق الكلام المعتبر لصحة وقوع القائم حالا فهي معنوية لا لفظية 


فة ثانية. متعلق ب«المعتبر». 


)١(‏ قوله: [مثال للفظيٌ الملفوظ حكما] آي: هذا مثال للحال عن الفاعل اللفظى الخ؛ لأن فاعليّة الضمير الذي 
انتقل من الفعل واستكنٌ في الظرف المستقرٌ باعتبار اللفظ وهو ملفوظ حكما فكان الفاعل لفظيًا ملفوظا 
حكماء ولا يخفى أن «قائما» على تفسير الشارح لا يكون حالا عن «زيد» بل عن الضمير الذي قي الظرف. 

(۲) قوله: [مغال للمعنوي] أي: هذا مثال للحال عن المفعول المعنوي؛ فإن «زيد» وإن كان قى اللفظ حبرا 
لکنه مفعول به معنی كما فصله الشارح» ومنه قوله تعالى: هدا بعل سَيَّسًّا4 [هود:۷۲]» وأمّا مثال الحال 
عن الفاعل المعنوي فنحو قولك: «ما لزيد قائما» أي: ما يصنع زيد قائما. 

(۳) قوله: [ويصير «زيد» الخ] بالنصب عطف على «يقدَرَ»» أي: وحتى يصير زيد بسبب ذلك التقدير 
مفعو لا به لفظيا. 

)٤(‏ قوله: [المعتبر لصحَة الخ] بالجرٌ صفة ل«معنى»» و«لصحة» متعلق به. قوله: «فهي» أي: فمفعوليته معنويّة. 


ُ 
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وچ ہچ ل الغ النای عل شیم الجای 


«ضربت زیدا قائما» و«زید فی الدار قائما» إن کان الظرف مقدرا 
إحترازعما إذا حعل الظرف مقدرا بالاسم. 


بالفعل (أر شبهه) وهو ما يعمل عمل الفعل وهو من ترکیبه کا 
: ارون المشبهة a‏ 
الفاعل نحو «زيد ذاهب راكبا» و«زيد في الدار قاعدا» 7 إن كان الظرف 


احترزعما إذا قدرالظرف بالفعل. 


مقدرا باسم الفاعل» وكاسم المفعول نحو «زيد مضروب قائما»» والصفة 
المشبّهة نحو «زيد حسن ضاحكا» (أر معا المستبّط من فحوی 
الكلام“ من غير التصريح به أو تقديره كالإشارة والتبيه في نحو «هذا 
1 زيد قائما» كما مر» وكالنداء والتمني والترجي والدشبيه في نحو «يا زيد 
قائما» و«ليتك عندنا مقیما» و«لعله في الدار قائما» TT‏ 


ذه 


)١(‏ قوله: [أي: عامل الحال إما] إشارة إلى مرحع لض وما قر كل نه فة آل أن دا يا 
قوله: «الفعل أو شبهه أو معناه» للانفصال الحقيقي أي: لمنع الجمع والخلو. 

(۲) قوله: [إن كان الظرف مقذرا بالفعل] أي: يكون «زيد في الدار قائما» مثالا لكون عامل الحال فعلا 
مقدرا ِن کان الظر ف مقدرا بالفعل» وإن کان مقدرا يالاسم فلا کما للا یخفی › والأوّل أولى ن 
الأصل في العمل الفعل فإذا لزم تقدير المتعلق العامل فالأصل هو الأولى. 

)٣(‏ قوله: [رهر ما يعمل عمل الفعل الخ] أي: شبة الفعل العامل ق الحال كل لفظ يعمل مثل عمل الفعل 
رفعا ونصبا. قوله: «وهو من ت رکیبه» حرج به اسم الفعل عن شبه الفعل مع أنه من عوامل الحال نحو 
«عليك زيدا راكبا» فلا بد من إدحاله في معبى الفعل» وقيل احتراز عن الحروف المشبهة بالفعل فإنها 
وإن عملت عمل الفعل لكنها لا تكون عاملة ثي الحال. 

)٤(‏ قوله: [و«زيد في الدار قاعدا»] في إيراد المثالين إشارة إلى قسمي اسم الفاعل العامل في الحال: 
الملفوظ والمقدرء ويظهر فائدة قوله: «إن كان الظرف مقدرا باسم الفاعل» بما سبق. 


ُ 


e‏ ھب اسا ا ر الجال 


E 
sS المدسوب إلى‎ a اللنكرة أصل والغرض‎ 
ضة بين اعدا و الخبر اسان الرض‎ CWO 
ها والتعریف زائد على الغرض () أن يكون رصاحها معرفم لأنه‎ 


8 بالنكرة. 


محكوم عليه في المعنى“ فكان الأصل فيه التعريف (غالا) أي: ليس 

اشتراطها بكون صاحبها معرفة في جميع مواڌها بل في غالب مواڏها أي: 
E‏ 

أکثرهاء اا او ا اا ا ايا ا 

او ا ت م سا أو مغنية 


: 3 ا إ3 " sa‏ ةر و 
اما م عنَدتا [الدخان:٤.٠]‏ إن جعلت «أمرا» حالا من ڪل ای۵ 


1Z 


الا على سيل اللف والتشر اليرتب 

(۲) قوله: [المدسوب إلى صاحبها] سواء كان النسبة إليه بطريق النسبة الإسنادية أو الإضافية أو الإيقاعية. 

)٣(‏ قوله: [أن يكون] قدره إشارة إلى أن قوله: «وصاحبها» عطف على الضمير المستتر فى «تكون» بلا 
تكيده بالمنفصل لو جود الفصل بالخبر. قوله: «معرفة غالبا» عطف على «نكرة» من قبيل عطف الشيئين 
على معمولي عامل واحد. 

)٤(‏ قوله: [لأنه محکوم عليه في المعنی] فان معنی «حاء زید راکبا» وماله حکم ال رکوب على زید. 

)٥(‏ قوله: أو مغ الخ] عطف على قوله: «موصوفة»» أي: أو ما يكون ذو الحال فيه نكرة مغنية غناء 
المعرفة لاستغراقها وعمومها إمّا بنفسها كما قي الآية الكريمةء أو لوقوعها قي حيز نهي أو نفي أو ما 
بمعناه نحو «قلّما حاءني رحل راکبا». 

() قوله: [إن جعلت «أمرا» حالا من «كل أمر»] إنما قاله؛ لأنه ليس نصًا على الاستشهاد لجواز أن يكون 


£ ا 
a AN 1|‏ آ YA /\N A N 4 e OIA‏ 
wa 2‏ س ے ےآ 1 TATA‏ 
أ ۲ 1S‏ س 8 VV V VV ۷ = U ad VV ad‏ 


. پچ ما الفح النایعلی شح الجا الجال بے 
اقعة“ ف ٍ الاستفها «ها أتاك اکبا» أو بعد «إلا» 

على «موصوفة». ” ي حیز 1 2 2 رجل : a‏ 

نقضا للنفى نحو «ما جاءني رجل إلا راكبا»» أو مقدما عليه الحال“ 


عطف على «موصوفة». أي أي:على النكرة. 
نحو «جاءني راکبا رجل»» وثانيهما: ما يكون ذو الحال فيه غير هذه 
الأمور“» وغالب مواد وقوع الحال وأكثرها هو هذا القسم ووقوع 
الحال قي هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة. فقوله «غالبا» قيد 
لاشتراط كون صاحبها معرفة“ لا بكون صاحبها معرفة حثّى يقال: إن 


«أمرا» منصوبا على الاحتصاص بتقدير «أعني» أو على الحالية من المستتر في «حكيم» فلا يكون مما نحن فيه. 

١( ١‏ قوله: [أو واقعة الخ] عطف على قوله: «موصوفة»» أي: أو ما يكون ذو الحال فيه نكرة واقعة في سياق 
أداة الاستفهام؛ لأنها وإن لم تكن مستغرقة لكنها تشبه النكرة الواقعة في حيز النفي فى كونها غير موجبة. 

(۲) قوله: [أر بعد «لا»] عطف على قوله: «ني حير الاستفهام»» والظاهر أن يقول: «أو قبل إلأ» كما 

يرشدك إليه المغال إلا أن يقال: إنه لو قال كذلك لوجب أن يقول: «أو قبل إلا الداخحلة على الحال» 

فيطول الكلام فلعلّه قال ذلك روما للاحتصارء وإنما قال: «نقضا للنفي» أي: ناقضا للنفي؛ لان الحال لا 
يقع بعد دالا إل أن يكون الاستشناء مفرٌغا والاستشناء المفر غ لا يكون في الموحب إلا نادرا. 

(۳) قوله: [أر n‏ عليه الحال] عطف على قوله: «موصوفة»» أي: أو ما يكون النكرة فيه مقدما عليه 
الحال» وإنما لم يقل: «عليها» لتأويل النكرة بالاسم أو لكونها عبارة عن ذي الحال. 

)٤(‏ قوله: [غير هذه الأمور] بأن يكون ذو الحال فيه نكرة محضة غير متقدّم عليها حالهاء أو يكون معرفة. 
قو له: «مشروط بكون صاحبها معرفة» فلا يصح أن يقال: «جحاء رجحل راکبا» بل یقال: «جاءِ راکبا رحل». 

(ه) قوله: إفقوله «غالبا» قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة] أي: هو ظرف لفعل يستفاد من قوله: 
«وشرطها» أي: شَرط كون صاحب الحال معرفة في غالب مواد الحال» وهذا تفريع على جميع ما سبق 
وإشارة إلى دفع ما استشكله جمهور الشارحين في كلام المتن من أن الغالب على الشيء لا يعتبر شرطه 
ألا ترى أنه لم يقل أحد: إن شرط المبتداً التقديم غالباء فصرفوه عن ظاهره وقالوا: إن قوله: «وصاحبها 
معرفة غالبا يحملة اسمية معطرفة على الجملة السابفة غير داعلة تحت الشرط. 
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23 سک الفح النایعلی شح الجای ا لجال 


[ غالبيْة كون صاحبها معرفة المنبة عن تخلفه في بعض المواد تنافي ا 


صفة ة «غالبية». متعلق ب«المنيغة». 


الشرطية ويحتاج إلى“ أن يصرف الكلام عن شاه ويجعلٍ قو له 
«وصاحبها معرفة» مبتدا وخبرا معطوفا على قوله «وشرطها آن تکون کون نكرة» 
(وأرسلها العراك) ولم دھا + ولم يشفق على عص الأخالء 
البيت للبيد يصف حمار الوحش والا يقول: رز حمار الوحش 
الأئْنّ» وكأن المراد بالإرسال البعث أو اللي بين المرسّل وما يريد 
أي: أرسلها مُعتركة متزاحمةء ولم يَذدها أي: ولم يمنعها من العراك ولم 
ر يشفق أي: ولم يخف على تقص الخال أي: على أنه لم يتم شرب 
بعضها للماء ج والدخال هو أن يشرب اش ثم یرد من الق 


ذه 


)١(‏ قوله: [ويحتاج إلى الخ] عطف على «يقال» وكذا قوله: «ويجعل الخ»» وإذا حعل قوله: «وصاحبها 
معرفة» مبتدأً وخحبرا وعطف على قوله: «شرطها أن تكون نكرة» كان قوله: «غالبا» ظرفا للنسبة 
الحكميّة بين المبتداً والخبر فيستفاد أن صاحبها يتعرّف في غالب المواضع أو في غالب الأوقات. 

(۲) قوله: [ولم يذدها الخ] الذود بفتح فسكون المنع والفعل منه من حد «نصر» والإشفاق الحوف» 
والتقص «بمراد تمام نرسیدن» و«سیراب نشدن ف 0 جمع اتان بمعنی «حر ماده». 

(۳) قوله: [البعث أو التخلية الخ] يعبي: أن المراد بالإرسال إمّا معناه الحقيقي وهو البعث أو لازمه وهو 
التحلية الخ والمراد ب«المرسل» الأتن» ونظها بريد الشرب. 

)٤(‏ قوله: [نم برد من العَطن] العَطّن بفتحتين ما حول الحوض والبير من مبارك الإبل. 

(ه) قوله: الق ب منه ما عساه] كلمة «ما» عبارة عن الماى وضمير «عساه» منصوب واقع موقع ااضمي المرفوع 
على مذهب الأحفش و«عسی» محمول على «لعل» وقوله: «لم یکن شرب منه» خبر له» وضمائر «عساه» و«لم 


> 
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وچ ہچ ل الغ النای عل شیم الجای 


المعنى: على تقص مثل عص الدخال (و«مررت به وحده» ونحوه) مثل 
«فعلته جهدك» (متأوّل) بالنكرة فلا يرد نقضا على قاعدة اشتراط كونها 
نکرة» وتأويلها" على و جهين أحدهما: أنها مصادر لأفعال محذو فة 
أي: تاويل هذه الأمثلة. فتكون هذه المصادر مفعولا مطلقا لاحالا. جا 
أي: «تعترك العراك»» و«ينفرد وحده» ا انفراده» و«تجهد جهدك»» 
فهذه الجمل الفعلية وقعت حال وهذه المصادر منصوبة على المصدرية» 


وثانيهما: أنها معارف موضوعة موضع النكرات” أُي: معتر كة» ومنفرداء 
فاللام أو الإضافة فيها للعهد الذهني 
:ا 


و RET E‏ 
ا و ا 
e‏ الحال (نكرة) محضة لم يكن فيها شائبة تخصيص”“ بما سوى ' 
احتراز عما إذا كان نكرة مخحصوصة. 


التقديم ولم تكن الحال مشت ركة بينها وبين معرفة E E TTT‏ 


احتراز عما إذا كان الحال مشت ركة. 


يكن» و«شرب» راجعة إلى البعير أي: ليشرب البعير من الحوض ماء لعل البعير لم يكن يشربه من الحوض. 

(0 قوله: [ولعل المراد به الخ] أي: المراد بالدحال في البيت نفس مداحلة الخ؛ وذلك لأن الدحال 
يستعمل في الحيوانات الأهليّة التي لها الصاحب فلا يتصوّر في الوحشية. 

(۲) قوله: [رتأويلها الخ] أي: تأويل هذه الأمثلةء والتأويل طلب المآل للشيء بصرفه عن ظاهره. 

٣(‏ قوله: [أنها مصادر لأفعال محذوفة] فتكون هذه المصادر منصوبة على المصدرية لا على الحالية. 

)٤(‏ قوله: [أنها معارف موضوعة موضع النكرات] يعني: أن اللام أو الإضافة فيها للعهد الذهني. 

(ه) قوله: [محضة لم يكن فيها شائبة تخصيص الخ] إنما قَيّد النكرة بهذين القيدين؛ لأنه لا يجب تقديم 
الحال على ذي الحال إذا كان نكرة مخحصوصة أو مشت ركة بين نكرة ومعرفة نحو «رأيت رجلا عالما 
راکبا» و«حاء رحل وبکر ماشیین». 
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وچ ہچ ہل الغ النای عل شیم الجای 


على صاحبها ليتخصص النكرة بتقديمها لأنهما في المعنى مبتداأ وبر 


علة و حوب تقديم الحال. 


ولئلا ا بالصفة في النصب ف مغل قولنا «ضربت رجلا راکبا»» ثم 


قدمت ٤‏ سائر المواضع وإك لم تلبس طردا لباب (ولا تتقدم) أي: 
إشارة إلى المرحع. وا 


الحال فيما عدا مغا "° «زید قائما کعمرو قاعدا» (علی العامل المعنوي) 


اير ماکان مال المعنوي فه دالا عل ر من ي 


قد عرفت فيما قبل العاملً المعنوي» وأن ما هو مقر بالفعل أو اسم 
الفاعل مغل الظرف وما يشبهه أعني: الجا والمجرور خارج عنه“ داخل 


حبر «أن». حبر ن 


)١(‏ قوله: [نحو «جاءني رجل وزيد راكبين»] فيه إشارة إلى أن المراد بكون الحال مشتركة بين النكرة 
وال ان ك ن الف كل وات ساح د فة ا 

ر( قوله: [ولئلا تلتبس الخ] إنما أعاد اللام الجارّة؛ إشارة إلى الفرق بين التحصيص وعدم الالتباس فإن 
الأول نكتة معنويّة والثاني نكئة لفظيةء وإلى أن كل واحد منهما مستقل في إثبات وجوب التقديم. 

(۳) قوله: [فيما عدا مثل الخ] المراد بمثل «زيد قائما كعمرو قاعدا» ما كان العامل المعنوي فيه دالا على 
حدثین »› فان العامل المعنوي فيه أعني: معنى التشبيه دال على حدثین حدث المشبه وهو کونه مشبها 
ويتعلق به القيام وحدث المشبّه به وهو كونه مشبّها به ويتعلق به القعودء وإنما استشى هذه الصورة؛ لأنه 
ا ان که و راا ن اا واب دت لحت واو ام ال ع ا 
الضعيف؛ وذلك لرفع الالتباس فإنه إن قيل: «زيد كعمرو قائما قاعدا» لا يتعين كون أحدهما حالا من 
زيد والآحر من عمرو» وكذا «هذا بنرا أطیب منه رُطبا». 

)٤(‏ قوله: [خار ج عنه] أي: عن العامل المعنوي؛ لأن معنى العامل المعنوي ما استنبط من فحوى الكلام من 
غير التصريح به أو تقديره كما مر من الشارح» وقد وحد ههنا التقدير فالظرف والجارٌ والمجرور داحل 


في الفعل إن قدّر بالفعل أو قي شبه الفعل إن قر بشبه الفعل. 
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23 پک الفح النایعلی شح الجای ا لجال 
| فعلى هذا معنى الكلام“ أن الحال لا تتقدّم على العامل المعنوي اتفاق ا 


(بخلاف الظرت) أي: بخلاف ما إذا كان العامل ظرفا أو شبهه فان فيه 
علة لعدم التجويز. ا ال ا ا 


1 
ادف( فسیبویه لا يجوزه أصاد نظرا إلى ضعف الظرف ف العمل» 
تقدم المبتداً على الحال أو تأر عنها. 
وجوزه الأخفش بشرط تقدم المبتدأً على الحال نحو «زيد قائما في 
الدار»» فأما مع تأخر المبتدأً عن الحال فإنه وافق سيبويه في المنع فلا 
يجوز «قائما زید ف الدار» ولا «قائما ف الدار زید» اتفاقاء ویحتمل أن 


یکون معنا ١‏ أن الحال وإن كان مشابها للظروف لما فيه من معنى 


lS LES أي:‎ 


و ية إلا أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي لتوسعهم في و 


ذه 


| ا جواز الاحتمالين. 
(٤ (‏ 
والحال لا يتقده عليه هذا إذا لم يكن“ الظرف داخلا في " 
المعنوي» وأما ذا جعلته داخلا ف العامل المعنوي O‏ 


( قوله: [فعلى هذا معنى الكلاد] أي: فعلى أن يكون الظرف والجارٌ والمجرور حارجا عن العامل 
المعنوي داحلا في الفعل وشبهه يكون معنى قوله: «ولا تتقدم على العامل المعنوي بخلاف الظرف»: أن 
الحال لا تتقدم على العامل المعنوي اتفاقا بخلاف ما إذا كان العامل ظرفا أو شبهه فإن فيه خحلافا إذا 
تقدّم المبتدأً على الحال نحو «زيد قائما ق الدار» فيمتنع عند سيبويه ويجوز عند الأحفش 

(۲) قوله: [فان فيه خلافا] أي: فإن في تقدّم الحال على العامل الظرف حلافا بين النحاة فذهب سيبويه إلى 
عدم جوازه مطلقا سواء تقدّم المبتداً على الحال أو لا نظرا إلى أن الظرف ضعيف ف العمل لكون عمله 
لنيابة ولعدم الاشتقاق فيه وعدم دلالته على الحدث وضعا. 

(۳) قوله: [ويحتمل أن يكون معناه الخ] عطف بحسب المعنى على قوله: «فعلى هذا معنى الكلام الخ»» 
أي: وعلى هذا يحتمل أن يكون معنى قوله: «بخلاف الظرف» أن الحال الخ. 

)٤( [‏ قوله: [هذا إذا لم يكن الخ] أي: جواز الاحتمالين إذا لم يكن الخ. 
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چچچ ل الغ النای عل شیم الجای 


آ كما هو الظاهر من كلامهم” فالمراد هو الاحتمال الثاني لا غير (ر) كما 
وهو أن الظرف يتقدم على إلخ. 

۹ تتقدم الحال على العامل المعنوي كذلك (لاأ) تتقدم (علی) ذي 

إشارة على حذف الموصوف. با 


الحال (المجررر) سواء كان مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر فإن 


و —-~¬— ٠ء‏ 


مجرورا. 
کان مجرورا باللإضافة لم تتقدم الحال عليه فاق( نحو «جاءتنی مجر دا 
علة لعدم التقد ّ حال. 
SS LT 1‏ 
عن الثياب ضاربة زيد»؛ وذلك لأن الحال تابع وفرع لذي الحال 


ذوالحال. و هذا مثال الممتنع. 
والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف فلا يتقدّم تابعه أيضا“ وإن كان 
علمه. 


مجرورا بحر ف الجر ففيه خلاف فسیبویه وأكثر البصرية يمنعون تقديمها 


الحال. ففي تقدم الحال عليه. 


)١( 1‏ قوله: [كما هو الظاهر من كلامهم] وإليه ذهب المص في شرحه» فالمراد هو الاحتمال الثاني وهو أن 1 
الظرف يتقدّم على العامل المعنوي سواء كان قبل المبتداً نحو قوله تعالى: كَل يور هو ف شَأنٍ)» 
[الرحمن:۲۹] أو بعده نحو «زيد يوم الجمعة عندك». 

۽ (۲) قوله: [ذي الحال] إشارة إلى الموصوف المحذوف دفعا لتوهم أن موصوف «المجرور» العامل أي: | 
«ولا تتقدّم على العامل المحرور» فإنه فاسد»ء وإنما قيّد بالمجرور لأن التقدم على ذي الحال المرفوع 
والمنصوب جائز مطلقا عند البصربين وإن منعه الكوفيون إلاأ في مرفوع تقدّم عامله على الحال نحو 
«حاء راکبا زید» بخلاف «راکبا جاء زید». 


(۳) قوله: [لم تتقدم الحال عليه اتفاقا] استشني منه ما إذا كان المضاف جزء المضاف إليه كما في «يتحرّك 
يد زيد ماشيا»» أو حاز قيام المضاف إليه مقام المضاف كما في «نتبع ملة إبراهيم حنيفا» فإنه يجوز 
تقديم الحال فيه لكن على قلة فتقول: «ايتحرك ماشيا يد زيد» و«نتبع حنيفا ملة إبراهيم». 

)٤(‏ قوله: [فلا يتقدّم تابعه أيضا] إن قلت: فينبغي أن يمتتع «راكبا حاء زيد» بتقديم الحال التابع على الفعل الذي 
لا يتقدّم عليه ذو الحال المتبو ع» قلنا: الفاعل من حيث إنه أسند إليه محله قبل الفعل لكونه ذاتا يطلب لأجله 
المسند وإن امتنع تقديمه بعارض التباسه بالمبتدأً» فلا تقديم فيه للتابع على ما لم يتقدّم عليه المتبو ع. 
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وچ ہچ ہل الغ النای عل شیم الجای 


عليه للعلّة المذكورة“ وهو المختار عند المصنف» ولهذا قال عل ' 
الأص) ونقل عن بعضهم الجواز استدلالا بقوله تعالى: وما أَرَسَلَلْكَ 


إا كاف لَلدًاس4 [سبا:۲۸]ء ولعلٌ الفرق بين حرف الجر والإضافة أن 
ا إشارة إلى وجه فرق الحكم بين المجرورين. 
حرف الجر معد للفعل كالهمزة والتضعيف فکأنه من تمام الفعل وبعض 
بالرفع عطف على حبر «کان» .ر 


حروفه فاذا و «ذهیت راكبة و فكأنك قلت «أذهبت راكبة هندا) 


فالمجرور بحسب الحقيقة ليس مجرورا “» وأجاب بعضهم عن هذا 


بحرف الجر. 


الاستدلال بجعل وکافة حال عن الكاف“ للمبالغة. وبعضهم 
عطف على «كافة». 


بجعلها صفة ا أف رسالة کافة» وبعضهم بجعلها مصدرا | 
كالكاذبة والعاقبة والکل تكلّف وتعسف (وکل ما دل على هینق أي: 


| صفة سواء کان الدال مشتقا أو جامدا (صح أن بقع حالا) من غير أن ] 
ا شارة لی رد على من پول هد 


١(‏ قوله: [للعلة المذكورة] أي: لأن الحال تابع وفرع لذي الحال والمحرور بحرف الجر لا يتقدم على 
حرف الجر فلا ينقد عليه تابعه أيضا. 

(۲) قوله: [ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة الخ] إشارة إلى وجه فرق الحكم بين المجرورين. 

(۳) قوله: [فالمجرور بحسب الحقيقة ليس مجرورا] أي: فالمجرور بحسب الظاهر ليس مجرورا بحسب 
الحقيقة بل هو قي الحقيقة منصوب كما ي قوله تعالى: ذهب اللهبثور هة [البقرة:۷٠|‏ اف اذهب نورهم. 

)٤(‏ قوله: [بجعل «كافة» حالا عن الكاف الخ] والمعنى: ما أرسلناك إلا مانعا للناس عمّا يضرّهم» وهذا 
المجيب هو الزجاج والأحفش ومن تبعهما. قوله: «وبعضهم بجعلها صفة المصدر» وهو الزمخشري. 

(ه) قوله: [وبعضهم بجعلها مصدرا] أي: تكفُ كفاء والجملة حال مقدّرة» وهذا البعض هو السيرافيئ. 

() قوله: [والكل تکلڵف وتعسّف|] لن المتباذز هن لفظ «كافة» معنى «قاطبة» أي: جميعاء فوقوعها حالا بمعنى 
«مانعا» حلاف المتبادر» ولأنه لازم الحاليّة فوقوعها صفة للمصدر أو مصدرا حلاف الاستعمال الفصيح. 
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1 ھم الفیالنایعلی‌شح الجای 


به» وهذا رد ت جب ا ی YF‏ اشتقاق الحال وتكلفوا 


ف تأویل الجامد بالمشتق» ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال 
الاشتقاق (مثل) «بسرا» و«رُطبا» ٤‏ قولهم («هذا پسرا) وهو ما بقي فيه 
ضة ۹ (أطيب منه رطبا») وهو ما فيه حلاوة صرفة» فهما مع كونهما 


اي: بسرا و رطبا. 


جامدين حالان لدلالتهما على صفة البْسْريّة والرطبيّةء ولا حاجة إلى أن 


يۇول ال eT‏ والرٴُطب بالمٴطب من «أبْسرَ النخل» إذا صار ما 


عليه سرا و«أرٴطب» إذا صار ما عليه ر والعامل في «رطبا» «أطيب» 


)١(‏ قوله: [رهذا رذ على جمهور النحاة] أي: قول المص بصحّة وقوع كل ما دل على هيغة حالا رد على 
الجمهور لأنهم اشترطوا كون الحال مشتقا. 

(۲) قوله: [وهو ما بقي فيه حموضة] الأظهر أن يقال: ما بقي فيه نو ع حموضة؛ لأن البسر ما بقي فيه مرتبة 
معينة من مراتب الحموضة وكل مرتبة نوع» لا ما بقي فيه حموضة مطلقة» واعلم أن أول ما يبدا من 
انحل طلع ثم حَلال ثم بلج ثم بسر ٹم رطب ثم تَر 

() قوله: [وني «ُنرا» أيضا عند مُحَققيهم] وهو الصحيح لا اسم الإشارة كما ذهب إليه بعضهم؛ لأنه قد 
يقع الإشارة حال التمرية فيفسد المعبى لانتفاء البسرية حال التمرية فتبصر. 

)٤(‏ قوله: [لأنه اذا تعلق بشيء واحد] ك«التمر» المشار إليه ب«هذا». قوله: «حالان» ك«بسرا ورطبا». قوله: 
«باعتبارين مختلفين» وهما اعتبار كون ذلك التمر مفضلا واعتبار كونه مفضلا عليه. قوله: «متعلقه» وتا 
البسريّة المشارٌ إليه باعتبار كونه مفضّلاء ومتعلق الرطيّة المشارٌ إليه أيضا باعتبار كونه مفضًلا عليه. 
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وچ ہچ ل الغ النای عل شیم الجای 

آ باعتبارین مختلفین يلزم أن يلي کل منهما متعلقه» والبْسْربْة تعلقت 
بالمشار إليه ب«هذا» من حیث إِنه مفضل› وهذه الحيثية وإن لچ 
معتبرة فيه إل بعد إضماره ف «أطيب» لکنه لما کان الضمير بالدسبة إلى 


آي الان 


المظهر كالعده” أقيم المظهر مقامه وأوجبوا أن يليه والرطبيّة تعلقت به 
من حيث إنه مفضل عليه وهو ضمير «منه» فيجب أن يليه قال الرضي: 
وأما الضمي " المستكن ف «فعَل» فانه وإ کان مفضلا لکده لما لم 
یظهر کان کالعدم ومع هذا فلا ری بأسا بأن يقال و لم يسمع: «(زید 
ا قائما منه قاعدا») وذهب بعضهم إلى أن العام 5 فى في «بسرا» 2 


وهو ابو علي ومن تبعه. 


الإشارة أي: أشير إليه حال كونه راء وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمكن 


علة لعدم الصحة. 


أن يكون المشار إليه التمرَ اليابس O‏ 


(0 قوله: [رهذه الحيتّة وإن لم الخ] جواب عن مقدّر وهو أن هذه الحينية إنما تعتبر عند إضماره أي: 
استتاره في «أطيب» فيجب أن يلي الضميرَ المستترَ ني «أطيب»» وتقرير الجواب ظاهر من الشرح. 

(۲) قوله: [كالعده] لكونه اعتبارا محضاء والمظهر ههنا اسم الإشارة أعني: «هذا». قوله: «أقيم المظهر مقامه» 
أقيم لفظ «هذا» مقام المستتر في كون الحال بعده بلا فاصل. قوله: «أوجبوا أن يليه» أي: أن يتصل «بسرا» 
بالمظهر أعنى: «هذا» وإن لزم على هذا تقذم الحال على عامله الضعيف لكنه لضرورة دفع الالتباس كمامرٌ. 

(۳) قوله: [قال الرضي: وآمّا الضمير الخ] الغرض من نقل هذا الكلام تقوية ما سبق من قوله: «لكنه لما كان 
الضمير بالنسبة الخ»» وتمهيد لما سيأتي من قول الرضي: «ومع هذا لا أرى بأسا الخ»» أي: ومع كونه كالعدم 
لا بس ٿ حواز نحو «زيد أحسن قائما منه قاعدا». قوله: «وإن لم يسمع» جملة معترضة بين القول والمقول. 

)٤(‏ قوله: [إوذهب بعضهم إلى أن العامل الخ] مربوط بقوله: «وفي بسرا أيضا عند محققيهم»» وهذا البعض 
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| فلا تتقيّد الإشارة بحالة البُريّة» ولأنه يصح حيث وقع موقع اسم ا 
اللإشارة اسم ل يصح اعماله فيه نحو «تمر نخلتی بسرا أطيب منه رطبا» 


[ فلو كان العامل اسم الإشارة لم يصح هذا المثال. 
روقد تكون) أي: الحال (حملة) لدلالتها على الهيئة” ‏ كالمفردات فيصح 
إشارة إلى المرجحع. علة لصحة وقو ع الجملة حالا. 
أن تقع حالا مثلهاء ولكن يجب أن تكون الجملة الحالية (حبرة) محتملة 
صفة كاشفة ل«خحبرته». 
للصدق والكذب؛ لأن الحال بمنزلة الخبر عن ذي الحال وإجراؤها عليه 


علة لوجوب كونها خحبرية. 
في قوّة الحكم بها عليه والجملة الإنشائية لا تصلح أن يحكم بها على 
شىء" » ولما كانت الجملة مستقلة فى الإفادة لا تقتضى ارتباط 
ی : ET ev e hel‏ ع ر طها 


بغيرها والحالٌ مرتبطة بغيرهاء فإذا وقعت الجملة حالا لا بذ لها من رابطة : 
تربطها إلى صاحبها وهي الضمير والواو"» والجملة الخبرية إمّا اسمية أو 


و —-~¬— ٠د‏ 


)١(‏ قوله: [فلا تتقید الإشارة بحالة البسرية] حاصله أن الحال قيد للعامل فلو کان «هذا» عاملا في «بسرا» ا 
لتقيّدت الإشارة بحالة البسريّة فوحب أن لا يقال هذا الكلام إلا في حال البسريّة مع أنه يصح أن يقال 
في غير حال البسرية أيضا. قوله: «ولأنه يصح الخ» علة ثانية لقوله: «غير صحيح»» وضميره المنصوب 
راحع إلى وقوع «بسرا» حالا. قوله: «لا يصح إعماله فيه» أي: لا يصح إعمال ذلك الاسم ق «بسرا». 

(۲) قوله: [لدلالتها على الهينة الخ] ولكونها في حكم النكرة ولصحة الحكم بها على شيء فلا يرد أنه 
يلرم أن يصح وقو ع المعرفة والجملة الإنشاثية حالا؛ لأن كل واحد منهما تدل على الهيئة. 

)٣(‏ قوله: [لا تصلح أن يحكم بها على شيء] لأن الإنشائيّة غير ثابتة في نفسها فكيض تثبت لغيرها. 

() قوله: [مستقلة في الإفادة] لاشتمالها على طرف النسبة المسند والمسند إليه. قوله: «والحال مرطبة 
بغيرها» إشارة إلى قياس تقريره: أن الجملة غير مرتبطة بغيرها والحال مرتبطة بغيرها ينتج من الشكل 
الثاني أن الجملة غير الحال» فلا بد لها من رابطة ليصحٌ وقوعها حالا ولم تكن أحنبيّة عن صاحبها. 

)٥(‏ قوله: [وهي الضمير والواو] أي: معا أو أحدهما كما سيأتي» أمّا كون الضمير رابطة فلكونه عبارة عن 
المرحع» وأمّا الواو فلكونها موضوعة لربط ما بعدها لما قبلها. 


r 
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مغبتا أو ماضیا منفیاء فهذه خحمس جمل (فالاسمية) ای e‏ الاسمية 
إشارة إلى حف الموصوف وإلى أن باع للملبسة. جا 


الحاليّة متلبسة (بالو او والضمي معًا لقَرّة الاسميّة في الاستقلال فنا 
علة لتلبسها بهما معا. 
أن تکون الرابطة فيها في غاية القوّة نحو «جئت وأنا راكب» و«جئت 


وأنت راکب» و«جاء ١ u‏ راکب» (أُو بالواو) وحدها لأنها تدل على 


الربط في أوّل الأمر" فاكتفي بها مغل قوله عليه الصلاة والسلام: «کنت 
نبیا وآده یین الماء والطين»› وهذا ت الربط بالواو وحدها أو بها مع 
الضمير إلما يكون في الحال المنتقلة“) وأمّا في الحال المؤكدة فلا تجوز * 


تي لا ثبت عليها صاحبها دائما. اني تؤ كد مضتّمون الجملة. ٠‏ 


بالواو تقول «هو الحق ل شك فیه» ې وذلك ُن الواو ل تدخحل بین 


أي :عدم جواز الربط با لواو فى المۇ كدة. 


1 ( 0 قوله: [لقرّة الاسميّة في الاستقلال] لأنها تت ركب من اسمين» والاسمية لقوتها في الاستقلال تأبى عن وقوعها 1 
حالا أو لدلالتها على الثبوت والدوام حارحة عما هو الأصل ف الحال أعني: الانتقال وعدم التقرٌر فناسب الخ. 

(۲) قوله: [لأنها تدل على الربط في أوّل الأمر] لأنها في الأصل للحمع مع السابقء ودلالتها عليه تي أوّل 
الأمر لوقوعها في ابتداء الجملة» ويسمّى هذه الواو واو الحال وعلامتها أن يصح وقوع «إذ» موقعها 
نحو «حاء زيد وحالد قائم» أي: «إذ حالد قائم». 

(۳) قوله: [«كنت نيا وآدم بين الماء والطين»] أي: أعطيت النبوّة والحال أن بدنه العنصري لم يكمل 
بعد وإنما كان نيا لأنه حلق روحه المطهّر قبل الموحودات ثم بعث إلى أرواح المكلفين فبلغ إليهم 
الحقيقة الأحديّة فآمن به من هو أهله كذا في الحواشيء» إن قيل: إن الحال في هذا الحديث لم يبن هيئة 
الفاعل أو المفعول»ء أجحيب بأن هذه الحال تبيّن هيئة الفاعل وهي المقارنة بكون آدم بين الروح 
والجسد كما في «حاء زيد وأنت حالس». 

)٤(‏ قوله: إن الحال المنتقلة] وهي الحال التي لا تثبت صاحبها عليها دائما ك«راكبا» في «حاء زيد راكبا». 

(ه) قوله: [«هو الحق لا شك فیه»] فقوله: «لا شك فيه» حال مؤكدة من الضمير المستتر في الحقّ لأن عده 


ُ 
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هامر لا بحب ان بقع ي لاء فل يدل عى ارط في زل الت 


علة الضعف 

نحو «کلمته فو إلى في» فلا بد من الواو الصحيح (رالمضارع 
المغبت) أي: الجملة الفعايّة“ التي يكون الفعل فيها مضارعا مثبتا متبّسة 
(بالضمير وحده) ومعنى لاسم الفاعل ا ا ا 


نحو «جاءني زید يسر ع» (وما سواهما) آأي: ما سوی الجملة الاسمية 
والفعلية المشتملة على المضارع المتبت من الجملة المشتملة على 


بیان «ما» . 

: المضارع المنفي أو الماضي المثبت أو المنفي ربالواو والضمي معًا (أر ا 

باأحدهما) وحده من غير ضعف عند الأكتفاء بالضمير لعدم قوّة استقلالها 

ل فالمضار ع المنفي نحو «جاءني زید وما یتکلہ غلامه»" أو 

مال اراو امير فعا 
ااك اكد ل والطاح أ حال ي فاع واه وم ع فن الال ي ال اواب 
الحذف» ولا يخفى ما في إيراد الضمير الغائب ههنا مع تقدم قوله عليه السلام: «كنت نبيا الخ» من لطافة. 

)١(‏ قوله: [أي: الجملة الفعليّة الخ] إشارة إلى أن قوله: «المضار ع» تعبير مجازي بذكر الجزء وإرادة الكل. 
قوله: «متلبسة» إشارة إلى أن قو له: «بالضمیر» حبر متعلق بالمحذوف والباء فيه للملابسة. قوله: «لمشابهته 
لفظا ومعنى» أمّا لفظا فبالح ركات وأَمّا معنى فلوقوعه مشت ركا بين الزمانين ومخحصصا كاسم الفاعل. 

(۲) قوله: [نحو «جاءني زید بسر ع] ومنه قوله تعالی: ولا َمْنْن كێر [المدثر:1]» وأمّا قوله تعالى : 
للم ۇۇت وَقَدَ تَعْلَمُوَن4 [الصف:ه] فمأوّل بتقدير المبتدا أي: وأنتم تعلمون» ولكن لو جعل هذا 
الحكم أكثريا لكان أسلم وأقرب إلى المصلحة. 

)١(‏ قوله: [نحو «جاءني زيد وما يتكلم غلامه» الخ] هذه الأملة الثلاثة للمضارع المنفىٌ الأول بالواو 

والضمير معا والثاني بالضمير فقط والثالث بالواو فقط» وقس عليه أمثلة الماضي المثبت والماضي المنفي. 
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2 
«جاءني زید ي کلم أو «جاءني زید وما ما یتکلم عمرو»» أ 
والماضي المثبت نحو «جاءني زيد وقد خرج غلامه» أو «جاءني زيد قد 
خرج غلامه» أو «جاءني زيد وقد خرج عمرو»» والماضي المنفي نحو 
«جاءني زید وما خرج غلامه» أو «جاءني زید ما خرج غلامه» أو «جاءني 
زيد وما حرج عمرو» (ولا بذ في الماضي المثبت) لا المنفي (من) دخول 


لفظة“ («قد») المقربة زمان الماضي إلى الحال لغة“ على الماضى 


E 
المثبت الواقع حالا ليدل بها على قرب زمانه إلى زمان صدور الفعل من‎ 
علة و حوب «قد».‎ 
ذي الحال أو وقوعه عليه تجرّزا لأن المتبادر“ من الماضي المغبت‎ 
عطف على «صدور».‎ 


( قوله: |[من دخول لفظة الخ ويستشى من هذه القاعدة الحال الماضي التالي لدا نحو قوله تعالی: 
وَمَا ياتِيَهم من رَسولٍ الا كَانۇا په يَسَكَهزٍۇن‰ [الححر:١٠].‏ 

(۲) قوله: [إلى الحال لغة] متعلق بقوله: «المقربة»» والحال ا هو زمان التکلې واحترز بقوله: «لغة» عن 
الحال النحوي أي: ما يبن هيئة الخ فإنه إنما يقارن لعامله سواء كان ماضيا أو حالا أو استقبالا. قوله: 
«على الماضى المثبت الواقع حالا» وقوله: «ليدل بها » a‏ بقوله: «دخحول». 

(۳) قوله: [إلى زمان صدور الفعل من ذي الحال] إذا كان ذو الحال فاعلا. قوله: «أو وقوعه عليه» أي: 
أو إلى زمان وقوع الفعل على ذي الحال إذا كان ذو الحال مفعولا. قوله: «تجوزا» مفعول مطلق لقوله: 
دل ھا ای لال وا دلا ر هط لار هاف الحنة ان ملو الدالة جرع م 
معناها اللغوي لكونه مطلقا. 

)٤(‏ قوله: [لأن المتبادر الخ] دليل على كون الماضي المذ كور دالا على المضي بالنسبة إلى زمان العامل لا 
بالنسبة إلى زمان التكلم. قوله: «أن مُضِيّه الخ» فإك إذا قلت: «جحاء زيد ركب» كان المفهوم منه كون 
ال ركوب ماضيا بالنسبة إلى المجيء متقدما عليه فلا يحصل مقارنة حال لعاملها فلا بد من «قد» للتقريب 
فإذا دحلت عليه «قد» قربته من زمان المحيء ويفهم المقارنة بينهما فكان ابتداء ال ركوب مقدما على 
المحيء لكن قارنه دواما وهذا التحقيق للشريف المحقق. 
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إذا وقع حال أن مضيه إنما هو بالنسبة إلى زمان العامل فلا بد من «قد» 


م 2 


حتى لقربه إليه فيقارنه» وهذا بخلاف”“ مذهب الكوفيين فإنهم لا يوجبون 
«قد» ظاهرة ولا مقدرة سواء کانت (ظاهرة) ف اللفظ نحو «جاءني زید 


قد رکب غلامه») (أو مقدرة) منوية نحو قوله تعا ڵی: اوك > حَصرّت 


4 ۶2 ع ة 
مذهب سیبویه والمبرد فانهما له يجوزان حذف «قد»» تسا ول 


ET‏ المثبت الواقع حالا. ,1ا 


قوله تعا لی : #حَصرت ا دۇرھ4 [النساء: ۰ ۹] ب«قوما حصر ت 
د و م 
صدورهم» فتکون حملة «حصر ت صدورهم» صفة موصوف محذوف | 


وهو «قوما» 
الحال» والمبرد يجعله جملة دعائية“. وإنما لم يشترط ذلك في 


لا جملة حالية. 
إ المنفي لاستمرار النفي بلا قاطع فيشمل زمان الفعل (ويجوز حذك 
العامل) في الحال لقيام قريدة حالية ركقولك للمسافر) O‏ 


آي فنك 


ge 


١ 


(۱) قوله: [إوهذا بخلاف الخ] ا ازوم دحول «قد» على الماضي المذ كور يلابس بخلاف مذهب الخ. 

(۲) قوله: [آي: قد حصرت صدورهم الخ] ونحو نوين لَكَ وَاتَمِعَكَ الْدَرَدَلوي [الشعراء:١٠٠]‏ أي: قد 
اتبعك الخ. قوله: «وهذا بخلاف» أي: القول بحذف «قد» يلابس بخلاف مذهب الخ فإنهما لا 
يجوزانه فضلا عن الوحوب. 

(۳) قوله: إ[يجعله جملة دعائية] عليه أي: جا ؤكم ضیق الله صدورهم» فالجملة إنشائية دعائية. قوله: 
«وإنما لم يشترط ذلك الخ» ی إنما لم يشترط دحول «قد» على الماضي المنفي الواقع حالا لتقر به الى 
الحال؛ لأن النفي يستمر بلا قاطع للنفي وهو الإيجاب فإن النفي عدم فلا يحتاج إلى موحد بخلاف 
الإثبات فإنه في كل وقت يحتاج إلى موحد فلا يستمرٌ إلى زمان الحال فيحتاج إلى «قد» المقربة. 
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مھدیا»" بقرينة حال المخاطب» وقوله «مهديا» إما صفة لدراشدا» أو 


ای حذف «سر» بقرينة إلح. 


حال بعد حال» أو مقالية" كقولك «راکبا» لمن يقول « کیف جت » اق 
« حتت راکبا» بقرينة السؤال» و منه قوله تعاڵی: ايسب الإاذسن ال 


آي حف «جئتٹ» بقرينة إلخ. 
و ٍ اا ط م و e‏ مہ 1 ۰ . 
نَجُمَعَ عِطَامَة بل قدِريَنَ4 [لقيامة:٠؛]‏ أي: بلى نجمعها قادرين 
Cefn O Maal j‏ ا 
(ويجب) حذف العامل (ل) بعض الأحوال (المز كدة) وهي أي: الحال 
٤‏ ۹ (9) ° م 
المؤ كدة مطلقا هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا 


ی ی ا : 
)١(‏ قوله: [أي: الشارع في السفر] أي: بالفعل والمباشرة فيكون إطلاق المسافر عليه حقيقة. قوله: او 
المتهيّئ له» أي: للسفر فيكون مجازا بطريق المشارفة كقوله تعال: إوالَدِيَنَ يكَوقَومَ ينك 
[البقرة:٤٠۲]‏ أي: يشارفون الموت. 
1 (۲) قوله: [أي: «سر راشدا مهدیا»] ا اذهب حال كونك راشدا فیما یمکن الرشد فيه بنفسك «مهديا» 
أي: فيما لا بد له من دليل لكون الطريق مخوفا أو غير معروف. 
() قوله: [أو مقالّة] عطف على «حالية» أي: ويجوز حذف العامل في الحال لقيام قرينة مقاليّةء اما حذف 
الحال فجائز ٳذا کان قولا کما تي قوله تعالى: «[وَالْمَڀکة يلون عَلَيَهمَ مِنَ كَل بابر سل 
یک4 [الرعد:٤٠]‏ أي: قائلين ذلك. 
)٤(‏ قوله: [بعض الأحوال] إنما قيّد بالبعض؛ أن العامل في الحال قي قوله تعالى: # قاب بالقط 4 [آل 
عمران:۱۸] مذكور وهو «شهد» مع أنها مؤكدة على قول. 
(ه) قوله: [أي: الحال المؤكدة مطلقا] أي: سواء كان جملة أو مفردا وسواء حذف عاملها أو لاء واعلم أن 
E O‏ 
حاتم حوادا» أو تصاعر نحو «أنا عبد الله آکلہ كما یأکل العبيد» أو تصغير نحو «هو المشكن مر حوما» أو 
تهديد نحو «هو الحجّاج سقاك الدماء» أو غير ذلك نحو «زيد أبوك عطوفا» وفهْذِه تَا الله كج ايه 


0 وما الفح النایعلی شح الجا الجال 


| بخلاف المنتقلة» والمنتقلة قيد للعامل بخلاف المؤكدة' (مثل «زید‎ ١ 


, إشارة إلى الفرق بين الحالين. إشارة إلى فرق تان بينهما. 


BD OE pe I‏ حقه) 


بفتح الهمزة أو ضمًها من «حققت الأمرَ» بمعنى تحققته وصرت منه على 
لى قوله الهمزة». 


يقين» أو من «أحققت الأمر» بهذا المعنى بعينه أو بمعنى أثبته“ أي: 


ناظر إلى قوله «أو ضمها». 


تحققت أبوّته لك وصرت”“ منها على يقين أو أنبتها لك عطوفاء وقال 
صاحب المفتاح: أحق التقديرات عندي أن يقدر «یحنی عطو فا» ° 


8 ا ا 7 7( f‏ ا کر ا 
وھراا ای فرط رجرب حاف یا رات رة ررق ا 


تفسير اللفظ 


[الأعراف:٣۷]‏ وهو الحَيّ م مُصَدقًَا4 [البقرة:١۹]»‏ فآاكلا ومصدقا ومرحوما للاستدلال على مضمون الخبرء 1 
وحوادا وسفاك الدماء وآية لتقرير مضمونه» وعطوفا يحتملهما وقي الاستدلال أيضا نوع تأكيد. "عبد الحكيم". 

)١(‏ قوله: [بخلاف المتقلة] فإنها تنتقل من صاحبها نحو «جاء زيد راكبا». 

1 (۲) قوله: [بخلاف المؤكدة] فاا لست قدا سا للعامل؛ لگن الغرض منها بيان الهيغة الحلقية فلا 
یکون قیدا» وهذا فرق ثان بینهما. 

() قوله: [أو بمعنى أثبتّه] عطف على قوله: «بهذا المعنى بعينه» فيكون ل«أحق» من الإفعال معنيان: التحقق 
والإثبات» ول«أحق» من المجرّد معنى واحد وهو التحقق. 

)٤(‏ قوله: [أي: تحققت أبرّته لك وصرت الخ] غرضه بيان متعلق التحقق في الصورتين ومتعلق الإثبات في 
الضررة الا عي وهو الأب م حت إن اب ادات د لا مس يته وات 

(ه) قوله: [«بحني عطرة)] من «ضرب» أي: يعطف ويشفق ويميل إليك حال كونه عطوفاء أي: مشفقا رحيما. 

)١(‏ قوله: [أي: شرط وجوب حذف عاملها] إشارة إلى تقدير ثلاثة مضافات لتصحيح الحمل في العبارة» 
E E O TE E N EY‏ 
تكون مؤ كدة لمضمون الجملة الفعليّة كقوله تعالى: وَل يعوا فى الْدَرَّض مُفْسِدِيَنَ & [لبقرة:٠٠]‏ أي: لا 
لول وين وها ما ورل ااال بالمصادر تخل وه وتاي ع لااد ر راما 
يجيء صيغة الصفة مقام المصدر نحو «قمت قائما» و«الله كبر كبيرا». 
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23 پچ ما الفیعالنای‌علی شح الجا التمييز e:‏ 
| م کدة (لمضمون جملة) احترز به عمل يکد بعض أجزائها کالعامل في 
قوله تعالى: وَارَسَلَلكَ للئاس a‏ [النساء:۷۹] فإانه لا يجب 


٠¬ 


حذفه (اسملت احت ¡ به عمّا اذا كانت فعللة" فانه حذف 
(اسمية) احترز به عما إذا كانت فعلية ` فإنه لا يجب 
مھ TR‏ + مھ رس ا 2 
أي: الحال. 4ھ شر م ص 


[آل عمران:۱۸] إه حال مۇؤ کدة“ من فاعل شهدي ولا بڏ هاهنا من 


ےه أي: في مقام وحوب حذف العامل فى الحال المو كدة. جا 
قيد آخر“ وهو أن يكون عقد تلك الاسمية من اسمين لا يصلحان للعمل 
ي: تر کیب . 
فیها وإلا لکان عاملها مذ کورا فکیف یکون حذفه واجبا نحو: «الله شاهد 


فان «شاهد» عامل ق «قائما» .جأ 


| قائما بالقسط» (التمبيز ٠ا)‏ أي: الاسم الذي (برفع الإبهاه) واحترز به | 


الأول تفسير «ما» بالنكرة لوقوعه حبرا. 


( قوله: [وَأرَمَلَل كلاس رشو لا)] فقوله: «رسولا» حال من الكاف مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى لا للجحماة. 


عرفت ولا يجب حذف عاملها. 

)۲( قوله: [إله حال مۇكدة الخ] قال صاحب 'المغني : أن «قائما بالقسط» إذا أعرب حالا یکون من 
الحال الملازمة أي: الدائمة» ففيه رد على صاحب "الكشاف"؛ وذلك لأن معناها غير مستفاد من مما 
قبلها فلا تکون و 

)٤(‏ قوله: [ولا بد هاهنا من قيد آخر الخ] أي: لا بد في مقام وحوب حذف عامل الحال المؤ كدة من قيد 
آحر وهو الخ. قوله: «وهو أن يكون عقد» أي: أن يكون ت ركيبها من اسمين غير صالحين للعمل ي 
الخال يان یکو نا جحامدين نحو «أنا حاتم حوادا». 

(ه) قوله: [أي: الاسم الاي فس فما بالمعرة فا وال فالأولى أن يقال: أي: اسم يرفع الخ» واحترز به 
عن نحو «فعلت أي: نصرت» فإن «نصرت» يرفع الإبهام عن «فعلت» ويزيله عنه لكنه فعل» واعلم أن 
الأصل ق التمييز أن يرفع الإبهام وقد حاء لمجرد الت وكيد ف قوله تعالى: ان عِدَة الشَهُوّر عِنَدَ الله اقتا 
عَسَرَ شرا [التوبة:٠٠].‏ 


و 
e ¥ ۰‏ 
عم 


. 1 
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2 پڊ الفح النا یع لی شح الجای الي 
عر البدل فان المبدل منه إو التنحية ذ نع اله 
عن البدل فإن المبدل منه في حكم التحية فهو ليس يرفع الإبهام عن 
شيء بل هو ترك مبهم وإيراد معي" رالمسقن أي: الثابت الراسخ في 
الى الموضوع له من حيث إنه موضو ع له" فإن «المستقر» وإن كان 


لامن حيث الاستعمال. 


بحسب اللغة هو الثابت مطلقا لكن المطلق منصرف إلى الكامل وهو 


الوضعي) واحترز به عن نحو «رأیت عينا جارية» فان قوله «جارية» 
: أي: بقوله «المستقر». 


الاستعمال باعتبار تعد الموضوع له“ وكذا يقع به الاحتراز عن 


و —-~¬— ٠د‏ 


آي: بقوله #المستقر»: 
١‏ أو صاف | ت هذا ١‏ فان «هذا» مغلا اما 
أ و صا : ei‏ 5 » لر جل» س مغلا إما موضو ا 


كما ذهب إليه محققون من المتأحرين. 


)١( 1‏ قوله: [بل هو ترك مبهم وايراد معين] حاصله أن رفع الإبهام يستلزم سبق مبهم مقصود مع قاء ا 
المقصودية» والبدل لو رفع الإبهام رفع عن المبدل منه وهو قي حكم الساقط المعدوم فلا رفع. 

(۲) قوله: [من حیث انه موضو ع له بأن يضع الواضع اللفظ لمعنى مبهم صالح لأحناس مختلفة ك«حاتم» 
لا من حيث الاستعمال بأن يتعدّد الموضوع له المعيّن فيحصل الإبهام كما في المشترك. قوله: «فإن 
المستقرٌ الخ» تعليل لمقدّر وبيان لمصحح التفسير أي: وإنما فسّرنا المستقرٌ بالثابت في الموضوع له مع 
أنه ثي اللغة بمعنى الثابت مطلقا أي: وضعيًا كان الثبوت أو استعماليًا لأن المستقرٌ الخ. 

)٣(‏ قوله: [لكن المطلق منصرف إلى الكامل وهو الوضعي] أي: الثابت الكامل هو الثابت وضعا لا 
استعمالاء وفيه رد على الرضي حيث قال: إن لفظ المستقرٌ لا يدل إلا على الثابت المطلق» ويمكن أن يرد 
أيضا بأن الثابت قد يقال في مقابلة المعدوم وقد يقال في مقابلة الحادث الطاري والمراد ههنا هو الثاني. 

)٤(‏ قوله: [باعنبار تعذد الموضوع له] ولهذا يكون لفظ «عين» حقيقة في كل واحد من معانيها بخلاف 
لفظ «عشرين» فإن إطلاقه على حصوص حصة منه كالثياب والعبيد مجاز. 

(ه) قوله: [إمَّا موضو ع لمفهرم الخ] إشارة إلى احتلاف المذهبين فالأوّل مذهب المتقدمين والثاني عند 
المحققين من المتأحرين. 


]23 پس ما الفح النایعلی شح الجای التمييز بے 


إبهام في هذا المفهوه الكلي ولا في واحد واحد من جزئياته بل الإبهام 
ناظر 8 الأول. ظر إلى الثاني. 


إنما نشا من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه فتو صيفه بالرجل يرفع 


على الموص ضوع له 
هذا لإبهام لا الإبهام الواقع في الموضو ع له من حيث إنه موضوع له 
وكدا يقع به اراز عن عطف البيان لي مدل فواث «أبو حفص عمر» 


فان کل واحد من «أبي حفص » و«عمر» موضوع لشخص معین ۹ إبهام 
تفصيل الاحتراز. 


فيه لکن لما کان «عمر»" أشهر ازال بذ کره الخفاء الواقع ف «أبي 
حفص » لعدم الأشتهار ل لا الإبهام الوضةه (عن ذات) لا عن وصف. 


متعلق بالواقع على «الخحفاء». 
| وارز به ھن اسح و الحا فانهما يرفعان اا - الواقع في ٠:‏ 
متعلق بالواقع.جا 
الوصف لا في الذات» وتحقيق ذلك أن الواضع لما ضع الرطل مثلا 


آي تحقيق أن التمييز يرفع الإبهام عن الذات وأن النعت o‏ 


لنصف مَنَ فلا شك أن الموضوع له معنى معن معميّز عمَا هو أقل من ' 


)١(‏ قوله: [ولا إبهام في هذا المفهوم الكلي الخ] ناظر إلى مذهب القدماء. قوله: «ولا في واحد واحد الخ» ناظر 
إلى مذهب المتأخرين» وكذا قوله الآتي: «من تعد الموضو ع له أو المستعمَّل فيه»» ففي العبارة لف ونشر 
مرب تي الموضع الأول وغير مرتب في الثاني إن قيل فيلزم أن لا يصح التمييز عن اسم الإشارة مع أن كثيرا 
منھم ذهبوا إلى أن «مَلاً» في قوله تعالى: «إمَاًآ اراد اله بهذا ملا [البقرة:٠٠]‏ تمييز عن «ذا»» وكذا الحال في 
«حبذا رجلا»» قيل لعل هذا مبنيّ منهم على إرادة مبهم من اسم الإشارة كما ف «ربه رحلا» و«نعم رجلا». 

(۲) قوله: [من حیث انه موضو ع ه] بل يرفع إبهاما عرض له بحسب الاستعمال. 

(۳) قوله: [لكن لما كان «عمر» الخ] حاصله أن قي متبو ع عطف البيان إبهاما وأن عطف البيان يزيله إلا أنه 
أيضا لیس بوضعي بل استعمالي ولکته لم يدشاً من التعدد كما في سابقيه بل من عدم الاشتهار وقلة 
الاستعمال بحيث وقع الجهل بالوضع فيخرج بما حرج به الأوّلان. 

)٤(‏ قوله: [لنصف من] المنْ بالتشديد والأفصح «متا» بالتحفيف و القصر ا قوله: «معین متمیز» 


أي: متميز في نفسه وإن كان مبهما باعتبار حنس ما فيه من العسل أو الخل أو غيرهما. 


1 
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r 2‏ الفح النایعلی شح الجای ااتمور 

١‏ اللصف كالربع وعمًَا هو أكثر منه كمن ومين ولا إبهام فيه إلا من 
فو کک 

ذاته' ا فانه له بحس ۱ | أ 

e e‏ ب الوضع أنه من جن جنس اسل أو 

الخل أو غيرهما وإلا من حيث وصفه فإانه لا يعلم منه بحسب الوضع أنه 


e‏ تفصيل الإبهام من حيث الو صف. 
بغدادي ا و مکي فاذا ريد رفع الإإبهام الوصفي الثابت فيه بحسب 
الوضع أتبع بصفة أو حال فيقال «رطل بغدادي»» وإذا أريد رفع الإبهام 
الذاتي قیل «زیتا» ف«زیتا» يرفع الإبهام المستقر عن الذات لاه النعت 


والحال“ فإانهما يرفعان اللإبهام عن الصف (مذ كورة أو مقدرة) صفتاںن 


يان ر کیب وشار إل الا ابوا 


e‏ إشارة إلى تقسيم التمييز» فالمذكورة ز نحو «رطل زیتا»» 


بیان فائده التو صيف . تفسير الذاتين ال 
والمقدرة نحو «طاب زيد نفسا»“) فانه ف قوة قولنا «طاب شيء 


منسوب إلى زید» و«نفسا» يرفع الإبهام عن ذلك الشيء المقدر فيه 


أي: في «طاب زید» ا 


() قوله: [ولا إبهام فيه إلا من حيث ذاته] المراد بالإبهام في الرطل من حيث الذات الإبهامٌ في ذات ما 
يوزن به وإلا فلا إبهام قي ذات الرطل. قوله: «و إلا من حيث وصفه» عطف على دالا من حیث ذاته»» 
وا اهاه خت به ررد با امورو راا كا اه اهام من جت الجس دصت 
الموزون بذاته والوزن بواسطة. 

(۲) قوله: [أنه بغدادئ أو مكيً] الرطل البغدادي ثمانية وعشرون ومائة درهم وأربعة أسباع درهم» والرطل 
المكي ثمانون وأربع مائة درهم. "العقد النامي". 

(۳) قوله: [لا النعت والحال] بالرفع عطف على الضمير المستتر في «يرفع». 

)٤(‏ قوله: [نحو «طاب زيد نفسا»] فإثه لا إبهام ف طاب ولا في ذات زيد وإنما الإبهام في الأمر المقذرء 
وتوضيحه أن زيدا عبارة عن الأمور المنسوبة إليه من النفس والروح والخلق والعضو والبدن وغيرهاء 
فكونه طيبا عبارة عن كون أمر من هذه الأمور طيبا فبقوله: «نفسا» تعيّن ذلك الأمر وزال الإبهام. 


1 
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2 پڊ الفح النایعلی شح الجای الي 


(الأزل) أي: القسم الأول من التمييز وهو ما يرفع الإبهام عن ذات 


: e 
مذ كورة» ير فعه (عن مفرد) يعني به 8 يقابل الجملة وشبهها‎ 
إشاره اک حذف المتعلق لقوله «مفرد». اف بالمفرد.‎ 
والمضاف (مقدار) صفة ل«مفرد» وهو ما يقدر به الشيء ( أُي: یعرف به‎ 
تفسير المقدار.‎ 


قدره ويبين (غالا) أي: في غالب المواد وأكثرها أي: رفع الإبهام 
مطلقا“ يتحقق في ضمن هذا الرفع لاص في أكثر المواد؛ وذلك لأن 
الإإبهام فيه آکثر› والمقدار (اما) متحقق (ب) ضمن (عدد نحو «عشروں 


أي: في المقدار. إشارة إلى حذف المتعاق إشارة إلى حذف المضاف. 
درهما» وسيأتي) د تمییز العدو“ وبيانه ف باب أسماء العدد (وإما ف) 
إشارة إلى المرجحع مع حذف المضافين. عطف تفسنیر. 


ضمن (عيره) ای غير العدد كالوزن (نحو «رطل زیتا») فان الرطل نصف 


إشارة إلى حذف المضاف. إشارة إلى المرحع. فيه إشارة إلى أن المثالين الآتيين للوزن. إبات لكون الرطل وزنا. 


ذه 


(۱) قوله: [یر فعه] إشارة إلى أن «عن» يٿ قوله: عن مفرد» صلة للرفع کا ساق اله الذهنء وقال 


قوله: «والثاني عن نسبة في جملة». 

(۲) قوله: [يعني به ما الخ] وهو مالم يكن جملة ولا شبهها ولا مضافا سواء كان واحدا أو مثنى أو مجموعا. 

(۳) قوله: [وهو ما يقدر به الشيء] وهو حمسة آشياء: عدد ووزن وكيل وذراع ومقیاس كما سیذ کر 
الشارح» وبالجملة المقدار ما يعرف به قدر الشيء لكنْ المراد به ههنا المقدر به. 

)٤(‏ قوله: [أي: رفع الإبهام مطلقا الخ] اعلم ان رفع الإبهام مطلقا له فردان أحدهما رفع الإبهام عن مفرد 
وثانيهما رفعه عن النسبة» وكل واحد من فرديه مطلق له أفراد أَمّا الأول فله فردان الأول رفع الإبهام عن 
مفرد مقدار والثاني رفعه عن غير مقدار» وأمّا القاني فله أفراد ثلاثة الأول رفع الإبهام عن نسبة قي جملة 
والثاني رفعه عن نسبة في شبه جملة والثالث رفعه عن نسبة في إضافة» وبهذا ظهر المراد بالمطلق في 
كلام الشارح» أي: يتحقق هذا العام قي ضمن هذا الحاص؛ إذ المفرد المقدار قسم من ذات مذكورة. 

(ه) قوله: [ذكرٌ تمييز العدد] إشارة إلى أن في الكلام تقدير مضافين. 
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23 ھم الفح النامیعلی شح الجای التمييز بیو 


| المن (ډ) نحو س وکالکیل : نحو «قفیران برا 1( وكالذراع‎ ١ 


کونه وزنا بيان المثالين الخار 


نحو «ذراع ٿو با» (3) کالمقیاس ° نحو («علی التمرة منلها مثلها زبدا») 


إشارة إلى أن المثال الآتي للمقياس. 


والمراد بالمقادير في هذه الصوّر هو المقدرات؛ لأن قولك «عندي 


تحقيق المقام وتو ضیحه. 


عشرون درهما» و«رطل زیتا» و«قفیزان برا» و«ذراع ثوبا» و«علی التمرة 
مغلها زبدا» e E‏ ا والمکیل والمذروع والمقيس 
لا غير» وإنما اقتصر المصنش ‏ عل الأمغلة الغلاثة“؛ لأنه كان مطمح 


آي: الشأن. 


نظره التنبية على بيان ما يعم به المفرد» وهو التدوين ٠‏ كما فی «رطل زیتا» 


أو النون کما ف ې «منواں سمنا) أو الإضافة کما ف «علی التمرة ا 


( قوله: [نحو «تفيران إر] القفيز مكيال ثمانية مكاكيك» والمكوك بوزن تتور مکیال يسع صاعا ونصفا. قوله: 

1 «و کالذراع» وكقدر راحة وقدر شبر نحو «ما قي السماء قدر راحة سحابا» و«ما عندي قدر شبر أرضا». 

(۲) قوله: [وكالمقياس] أي: وكمقاييس غير مشهورة ولا موضوعة للتقدير ك«ملا الأرض ذهبا»» وك«مثل لإ 
الشيء» المراد به الممائلة في القدر لا في الوصف نحو «على التمرة مثلها زبدا». 

(۳) قوله: [هو المقدرات] أي: ما قدر بهذه المقادير لا أنفس المقادير كما مر التنبيه عليه. 

)٤(‏ قوله: [على الأمنلة النلان] أي: في غير العدد مع أن الظاهر أن يذكر أربعة أمثلة حتى يحصل التنبيه 
بكل منها على نوع من أنواع المقدار الغير العددي الأربعة لأن مطمح الخ» والمطمح في اللغة الارتفاع 
ونصب العين إلى الأعلى يقال: «طمح بصره إلى السماء» أي: ارتفع» والمراد أنه كان غاية نظر المص 
ونصب عينه هو التنبيه المذكور والتوفية لجميع أقسام الاسم التام ويدل على ذلك التمثيل ب«عشرين 
درهما» مح سبق قوله: «وسيأتي». 

(ه) قوله: [وهو التنوين] اعم من أن يكون لفظا كما في المثالء أو تقديرا كما قي الأعداد المركبة وفي 
«كم» الاستفهامية وفيما لا ينصرف نحو «خحمسة عشر رحلا» و«كم رحلا» و«مثاقيل ذهبا». 

)٩(‏ قوله: [أو النون] سواء كان في التثنية كما في المثالء أو شبه الجمع كما في «عشرون رحلا»» لا نون 


ُ 
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2 پڊ الفح النا یع لی شح الجای الي 


الاسم أن یکون على حالة لا یمکن إضافته معهاء والاسم مستحیل 


الإضافة مع التنوين ونوني التثنية والجمع" ومع الإضافة؛ لأن المضاف 
٣ 1‏ علة لكون الا سمت شاع لاتا ر 
لا يضاف انیا“ فاذا تم ا لاسم بهذه الأشياء شابه الفعل إذا تم بالفاعل 
يان لوجه نصب الاسم اقام اتميز. 


وصار به كلاما تاما فيشابه التمييز الآتي بعده المفعول لوقوعه بعد تمام 
الاسم كما أن المفعول حقو أن يقع بعد تمام الكلام فينصبه“ ذلك 
الاسم التامٌ قبله لمشابهته الفعل التامٌ بفاعله» وهذه الأشياء إّما قامت 


بیان لو جه کون الأشياء المذكورة قائمة مقام الفاعل. وا 
: مقام الفاعل لكونها في آخر الاسم كما كان الفاعل عقيب الفعل ألا ترى 


تأیید لما ذکره من وجه قیام SS‏ 


أن لام التعريف الداخلة على اول الاسم وإن کان یتم بها الاسم فلا 


1 الجمع نحو «حسنون وحها»؛ لأن التمييز فيه يكون عن ذات مقدرة» فتبصر. 

)١(‏ قوله: [ولھذا لم يستوف 5 أي و للظم المد كرر لم تحرف الت فاه من جيه الذراع رل 
يذكره. قوله: « وكرّر بعضها» وهو الوزن حيث ذكر للموزون مثالين لأن الاسم قد تم في أحدهما 
بالتنوين وهو «رطل زيتا» وني الثاني بالنون وهو «منوان سمنا». 

(۲) قوله: [ونوني التثنية والجمع] المراد بنون الجمع شبه نون الجمع؛ وذلك لما عرفت» واعلم أن الرضي 
زاد التام بنفسه وحصره في الضمير المبهم نحو «نعم رحلا» و«ربه رحلا» وقي اسم الإشارة نحو «حبذا 
رحلا»» لكنٌ المص لما كان في صدد توفية الأقسام المشهورة اقتصر على الثلاثة. 

( قوله: [لأن المضاف لا يضاف ثانيا] لأن الاسم لا يضاف إلى اسمين بلا عاطف فلا يقال: «غلام زيد 
عمرو»» وإِن أضيف مع حذف المضاف إليه لزم حلاف المفروض 

() قوله: [أن المفعول الخ] اھا فال وجنه ل نه قد يتحلل بين أحزاء الكلام نحو «نصر زيدا خالد». 

)٥(‏ قوله: [فینصبه فينصبه الخ] أ ئ فصب المي ذلك الاسم التام الذي وقع قبل التمييز لمشابهة ذلك الاسم الخ. 
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ا پڊ الفح النا یع لی شح الجای الي 


بل يقال «عند راقود حاڭ. 
(فیفرد) أي: اسز ل کان دم مغنی أو مجموعا (ان کان) أي: 
التمييز (جنسا) وهو ما یتشابه أجزاۋه ' ويقع مجر دا عن التاء على 

تفسير الجنس. 
القليل والكثير فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه کالماء والتمر والزيت 
تفرع على اتقسیر المذ کی ر ل ر [ 
والضرب» بخلاف رجل وفرس”“ رالا أن تقصد الأنراع) أي: ما فوق 
النوع الواحد فيشمل المثتى أيضاء لأنه لا يدل لفظ الجدس“ مفردا 
۰ ۳ م کد ع جه £ (°) » &. 

علیها فلا بد من ان يثنى أو يجمع» فيل: وني تخحصيص ` فصد الاأنواع 


اا نظر ؛ ا أن يقال «طاب زید جلستین» للنوع جاز أن 
ل وجه 


يقال «طاب زيد جَلستين» للعدد» ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد 
أي: عن النظر. 


)١(‏ قوله: [«عندي الراقرد خلا»] في "الأساس" الراقود مكيال معروف لأهل مصر يأخذ أربعة وعشرين صاعا. ا 

(۲) قوله: [وهو ما يتشابه أجزازه الخ] يعني: أنه ليس المراد بالجنس ما هو المشهور وهو المقابل للعلم بل 
المراد به ما تشابه أجحزاء مدلوله الخارجيّة قي إطلاق اسم الكل عليها كالماء فإن قليله وكثيره يطلق عليه ماء. 

(۳) قوله: [بخلاف رجل وفرس] فإن كل واحد منهما وإن كان اسم جنس إفراديًا إل أن إطلاقه على أفراده 
على سبيل البدليّة فقط» فظهر الفرق بين الجنس كالماء واسم الجنس كرحل. 

( قوله: [لأنه لا يدل لفظ الجنس الخ]ً علة لما يفهم من الاستشناء أي: إنما يثى أو يجمع عند قصد 
الأنواع؛ لأنه لا يدل لفظ الجنس مفردا على الأنواع فلا بذ من أن يثنى التمييز عند قصد النوعين من 
الجنس نحو «عندي رطلان زيتين» ومن أن يجمع عند قصد الأنواع نحو «عندي أرطال زيوتا». 

(ه) قوله: [قيل: وفي تخصيص الخ] القائل هو الفاضل الهندي» يعني: كان على المصنف أن يقول: «إلاً أن 
يقصد الأنواع أو الآحاد». 

(1) قوله: [ويمكن أن يجاب عه الخ] حاصله أن المراد بالأنواع الأنواع والأفراد بطريق عموم المجاز 
والحصص جمع حصة كقصص وقصة. قوله: «بالحصوصيات الكلية أو الشخصية» أي: سواء كانت تلك ۱ 

ا 
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23 ھم الفح النامیعلی شح الجای التمييز بیو 


بالأنواع حصص الجنس سواء كانت بالخصوصيات الكلية أوالشخصة أ 


E‏ کا اغد 
(وبجمت) آي: بورد التمییز على ما فوق الواحد جوازا حیث لم بقصد 


الواحد (ف غیره) اف ف غير الجنس نحو «عندي عدل وبين أو أو ابا» 
را ا 
(ثم إن كان) أي: المفرد المقدار تامّا (بتنوين أو بنون التشنية) أو 
على تقدي ر كون «كان» ناقصة. 


المعنى, إن وجد التمييز متلبسا بتنوين المفرد أو بالنون الي للتخية. فانه 


على تقدیر کو ن «کان» تامة. 


0 تم الاسم بهما" اقتضى التمييز رجازت الاضاذن أي: إضافة المفرد 


ا لطرق الإضافة. 


المقدار إلى ال ييز إضافة بيانيْة باسقاط الد ن التثنية جوازا شائعا 
ر نوين ونو ججوار 


بيان نو ع الإضافة. o‏ كيفية الإضافة. 


a a SS كثيرا لحصول الغرض‎ ¡ 


علة الجواز شائعا كثيرا. بيان الغر 


ذه 


الحصص حاصلة بقيود كلية كالمكي والمدني للإنسان أو متلبّسة بقيود شخحصيّة كزيد وخالد له» وأجيب أيضا 
بأن حكم ذلك يفهم بطريق الدلالة؛ sS‏ 

١(‏ قوله: [إعلى ما فوق الواحد الخ] فسّر الجمع به ليشمل التثنية أيضا كما فسّر الأنواع به لذلك. قوله: 
ا ا ا والجمع. 

(۲) قوله: [أآي: المفرد المقدار الخ] إشارة إلى أن «كان» ناقصة وضميرها راحع إلى المفرد المقدار على أن 
قوله: هم إن كان الخ» معطوف على قوله: «فالأول عن مفرد مقدار غالبا» وهو المناسب من حيث المعى»› 
ويحتمل أن تكون تامة فالضمير يرحع إلى التمييز على أن قوله: ثم إن كان الخ» معطوف على قوله: «فيفرد 
إن كان جنسا» عطف الشرطية على الشرطيةء وإليه أشار بقوله: «أو المعنى الخ» وهو المناسب لسياق الكلام. 

() قوله: [فانه لما تم الاسم بهما] أي: لما تم الاسم المبهم المفرد المقدار بتنوين أو بنون التثنية اقتضى 
ذلك الاسم التمييز كما يقتضي الفعل بعد تمامه بالفاعل المفعول. 

)٤(‏ قوله: |جوازا شائعا کثیرا] المراد بالجواز عدم الامتناع فيعم الوحوب كما في مثل «مائة درهم» فان 
الإضافة فيه واجبة روما للتخحفيف لكثرة الاستعمال» وإنما قَيّد الجواز بقوله: «شائعا كثيرا» لتصحيح 
قوله: «وإلا فلا» فإنه لا يصح في هذا الشقّ نفي الجواز مطلقا؛ لأن ما يكون بنون شبه الجمع يجوز فيه 
الإإضافة ولا يمتنع نحو «عشرو درهم»» فلما قيد الجواز به توجه النفي إلى هذا القيد. 
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233 پچ ما الفح النایعلی شح الچای التمييز پڪ 
زيت» و«منوا س وال أي: وإ لم یکن بتوین أ أو بنون التغبية بأن 
تصویر E‏ جا 
یکون بنون ن أو الإضافة (ذلا) تجوز الإضافة إل بقلة ف نوك 
الجمع نحو «عشرو درهم»» أمّا في الإضافة" فلئلا يلزم إضافة المضاف» 
وأمّا في نون الجمع فلأنه جاز أن يضاف إلى غير المميز“ نحو 
«عشريك» و«عشري رمضان» بالاتفاق لكثرة الحاجة إليهء فلو أضيف إلى 
المميز لزم الالتباس في بعض الصور لأنه لا يعلم مثلا عند إضافة 
«عشرین» إلى «ر مضان» أنه أراد عشرین رمضان أو أراد اليوم العشرين 
المضيف. 
من رمضان» فلا يضاف في غير صورة الالتباس أيضا“ إلا على قلة ليكون | 


ذه 


)١(‏ قوله: [بأن يكون بنون الجمع] أي: بشبه نون الجمع كما عرفت. 

٠(‏ قوله: [أمّا في الإضافة] أي: أُمّا عدم حواز الإضافة فيما كان تامّا بالإضافة فللا الخ» وقس عليه قوله: 
«و اما قي نون الجمع». 

(۳) قوله: [غير الممز] وهو صاحب العشرين مثلا حقيقة كما في «عشريك» أو حكما كما في «عشري رمضان». 

)٤(‏ قوله: [أنه أراد عشرين رمضان] كما يفيده إضافة «عشرين» إلى «رمضان» إضافة الاسم إلى تمييزه. 
قوله: «أو أراد الخ» كما يفيده إضافة «عشرين» إلى «رمضان» إضافة الاسم إلى شيء بتقدير «من». 

(ه) قوله: [فلا يضاف في غير صورة الالتباس أيضا] كما في «عشرو درهم» فإنه لا التباس ههناء إذ لا 
یکون العشرون من درهم واحد فالإضافة فيه إلى التمييز لا غير. قوله: «ليكون الباب» أي: باب ما 
بنون شبه الجمع أقرب إلى الاطراد في عدم الإضافة. 

)١(‏ قوله: [أي: الأرّل الخ] أي: القسم الأول من التمييز وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة كما يرفع الخ. 
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مقياس (نحر «خاتم حديدا) فإن الخاتم مبهم باعتبار الجنس تام بالتنوين 
فاقتضى تمييزا (والحفصض) أي: خفض التمييز ياضافة غير المقدار إليه 
( كثر) استعمالا لحصول الغرض مع الخفة» ولقصور غير المقدار عن 
طلب التمييز؛ لأن الأصل في المبهمات المقادير وغيرها ليس بهذه المثابة 
(رالناني) أي: القسم الثاني من التمييز وهو ما يرفع الإبهام عن ذات 
مقدرة يرفعه (عن نبت كان الظاهر أن يقول“ «عن ذات مقدرة في 
¡ نسبة في جملة» لكن لما كان الإبهام في طرف النسبة يستلزم الإبهام فيها 
ورفعّه عنها يستلزم الرفع عنه قال «عن نسبة» مقتصرا عليها تنبيها على أن 
مقابلة ما في هذا القسم للمفرد المذكور في القسم الأول إنما هي لمجرّد ٠‏ 
النسبة لا غير رف جملة) أي: نسبةٍ كائنوٍ في جملة (أو ماضاهاها) أي: u‏ 


إشاره اف ت الجار و المحرور صفة (ازسية). 


شابههاء عطف على «حملة»)› وهو اسم الفاعل نحو «الحوض ممتلئ 


)١(‏ قوله: [رلقصور غير المقدار الخ] وإذا قصر عن طلب التمييز لم يحتج إلى نصب التمييز الذي يكون 
للتنصيص على كونه تمييزا فإن التنصيص عليه إنما يناسب ما هو طالب التمييز. 

(۲) قوله: [كان الظاهر أن يقول الخ] حاصله أن الإبهام ليس إلا في الذات المقدّرة التي هي طرف النسبة لا 
في نفس النسبة لكن لما كان الإبهامٌ في طرف النسبة مستلزماً لنوع إبهام قي النسبة ورف إبهامها مستلزما 
لرفع إبهامه ص قوله: «عن نسبة الخ»» والنكتة فيه التنبيه على أن مقابلة هذا القسم للقسم السابق هي 
باعتبار أنه ليس هنالك نسبة كما ههنا لا باعتبار عدم ذكر الذات ههنا وذكرها هنالك؛ إذ لو كان 
كذلك لكان «نعم رجلا» مندرجا في القسم الثاني لأن الضمير غير مذكور. 


جلش: اة اة (الت الهاهية) 


e 
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2 ھب الفح النا یع لی شح الجای الي 


نحو «زید حسن وجھها». أو اسم التفضيل نحو «زید أفضل أبا»» ا 

المصدر نحو «أعجبني طيبه أبا»» رکا کا ما فیه مع القعل تر 

«حسبك زید رجلا ٤‏ (نحو «طاب زید نفسا) چ کک والتمييزر فيه 

خاص بالمنتصب عرو (و«زید طيب آبا) مغال لما e‏ والتمييز 
تعيين الممثل له 


وهو زید. 


فيه يصلح أن يكون لما انتصب عنه ولمتعلقه» وحیث لا فرق في 


وهو ابو زید. 


التمييز بين الجملة وماضاهاها فهذان المثالان في قوّة أربعة أمثلة» فكأنه 


ذه 


قال: «طاب زید وزید طيب زفسا وأبا» فقرله (وأبوة ودارا وعلما») 
عطف على «نفسا» و«أبا» و بحسب | لمعب فهو ناظر إلى کل من المثالین 
١‏ المذ كورين عير مختص بالأخير فهو بحسب الحقيقة أورد لکل من | 


اق المصنف. ر 


التمييز الواقع في الجملة أو ماضاهاها خمسة أمغلة e‏ 


() قوله: [نحو «حسبك زید رجلا»] فإنه بمعنی «یکفيك زید رجلا». 

(۲) قوله: [والتمييز فيه خاص بالمنتصب عنه] أي: غير محتمل لمتعلقه» والمنتصّب عنه بفتح الصاد اسم 
مفعول ا ما انتصب التمييز عنه» وهو يي المثال «زید» بمعنی ان نسبة «طاب» إلى زيد صار سببا 
لانتصاب التمييز لا بمعنى أن زيدا عامل في التمييز إذ الناصب حقيقة في هذا القسم هو الفعل أو شبهه» 
فیکو ن معناه: «طاب نفس زید». 

۳ د ر لھ #و ع 
(۳) قوله: إلا انتصب کله ولمتعلقه] المنتصب عنه هو زيد و متعلقه ابو ه» فان حعلت التمييز عن المنتصب 
۴ ع ۳ ۳ 
عنه کان معناه: «زید طیب من حیث انه أب»» وان جعلته لمتعلقه کان معناه: «زید طیب أبوه». 

)٤(‏ قوله: [فکأنه قال: «طاب زید وزید فب نفسا وأبا»] فکان «طاب» و «طيب» تنازعا قي «نفسا» و «أبا» 

و كذا فيما عطف عليهما أعنى: «أبوة» و«دارا» و«علما»» فتلك عشرة كاملة. 
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الفح النا یع لی شح الجای التمييز پوڪ 


فالنفس عين“ غير إضافي حاص بالمنتصب عنه» والدار عين غير إضافي ا 
إشارة إلىرإن تكثير الأمثلة لكثرة الأنواع." ٍ ٤‏ 
وهو متعلق بالمنتصب عده > والأب عین إضاف محتمل لھماء والابوة 


عرض إضافي ”“ والعلم عرض غير إضافي وكل واحد منهما متعلق 
بالمنتصب عنه (أو في إضافة) عطف على قوله «ني جملة أو ماضاهاها» 


(مثل «يعجبني طیبه) نفسا وتر که لانو ا التمييزات ولا خفاء ډه 


a أي:‎ 


و(أبا وابوة ودارا وعلما») أورد هذه الأمثلة على وفق ما سبق 
قوله (و«لله دره فارسا») إشارة إلى أن التمييز قد يكون صفة مث مشتقة) 
¡ وأيضاً لما أورده صاحب المفصل مثالا لتمييز المفرد على أن یکون | 


اک عا 


الضمير فيه مبهما كضمير «ربُه رجلا» ویکون «فارسا» تمييزا ع اراد ان ا 


المصنف وهذا جحواب «لما». 


ينه على أنه يصلح أن يكون تمييزا عن نسبة على أن يكون الضمير فيه ' 
آی: بناء عل ! 

(0 قوله: [فالنفس عين] لأن المراد به ههنا ذات الشىء وهو عين أي: قائم بذاته. قوله: «غير إضاقي» لعده 
توقف تعقل معناه على شيء آخر» وقد عرفت اختصاصه بالمنتصب عنه. 

(۲) قوله: [رهر متعلق بالمنتصب عنه] فیکون المعنی: «طاب دار زید» أو «زید طيْب داره». قوله: «والأب 
عين إضاف» لأن معناه: حیوان خلق من مائه آخرٌ من نوعه. 

() قوله: [رالأبوة عرض إضافي)] لأن معناها: كون الشخص أباء وهو من الأعراض النسبيّة ومقولة الإضافة 
ورقف ل على الأب والابن إذ النسبة تقتضي المنتسبين. قوله: «والعلم عرض غير إضاف» لأنه ُن 
الأعراض الغير النسبيّة فإن معناه: حصول صورة الشيء عند العقل. 

)٤(‏ قوله: [وتر كه لأنه الخ] أي: ترك المص «نفسا» ههنا لأنه أظهر التمييزات؛ وذلك لأنه عين غير إضافي 
حاص بالمنتصب عنه بخلاف سائر التمييزات. 

(ه) قوله: [قد يكون صفة مشنقة] كما في المثال. قوله: «وأيضا لما الخ» بيان لنكتة ثانية لزيادة القول المذكور. 
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2 پڊ الفح النا یع لی شح الجای الي 


وفيه خير كثير للعرب فأريد به الخير أي: لله خيره فارساء والفارس اسم 
فاعل من الفرَاسة بالفتح مصدر «فرسَ» بالضم أي: حذق بأمر الخيل› 
وأمّا الفراسة بالكسر" فمن التفرس رتم إن كان) أي: التمييز بعد ما لم 
يكن نصا في المنتصّب عه" (اسما) لا صفة ريصح جعله لما انتصب 


عنه) والمراد بجعله له إطلاقه عليه والتعبیر به عنه راز أن یکون) ذلك 
التمييز تارة (له) أي: للمنعصب عله بأن یکون تمییزا يرفع الإبهام عله 


تصوير لكون التمييز للمنتصب عنه. 


(و) تارة (لمتعلقه) بأن یکون تمییزا يرفع الإبهام عن ا وذلك 


آي کونه تاره وة لاق پا 


)١(‏ قوله: [والدر في الأصل اللبن] الدرٌ في الأصل ما يدر أي: ينرل من الضرع والغيم من اللبن والمطر» وهو 


أعجب فعله. قوله: «وفيه حير كثير للعرب» إذ به معاشهم وهو غذاء لطيف فيه دواء وشفاء وإصلاح للبدن. 

(۲) قوله: [وأمًا الفراسة بالكسر] يعنى: أنه اسم مصدر بمعنى التفرّس والإذعان والعرفان» ومنه الحديث: 
«اتقوا فراسة اله رواه الترمذي عن أبي سعيد الخحدري» وإنما زاد لفظة «الفراسة» 
ولم يحتف بقوله: «وأما بالكسر» عطفا على قوله: «بالفتح» لملا یتوهّم عطفه على قوله: «بالضم» فیکون 
معناه أن «فرس» بالكسر من التفرّس. 

(۳) قوله: [بعد ما لم يكن نصا في المنتصّب عنه] حواب عن شبهة مشهورة على قول الماتن: ثم إن كان 
اسا يف جل لا اقض عه جار أو وكرت لمر اة رهي آله تق هنو اشر بد طا ربد 
ن «نفسا» اسم يصح حعله لما انتصب عنه ولا يجوز أن يكون لتو حاصل لجات ا 
المقدم مقيد بكون التمييز لم يكن نصا فيما انتصب عنه و«نفسا» قي المثال المذكور نص فيه فلا نقض. 
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ب س 
بحسب القرائن والأحوال' مغل «أبا» ف «طاب زید أبا» فانه يصح أن ا 
يجعل عبارة عن «زيد» فجاز أن یکون تارة تمييزا عن «زيد» إذا أريد 
إسناد الطيب إليه باعتبار أنه أبو عمرو"» وجاز أن يكون تارة تمييزا عن 
متعلقه باعتبار أن الطيب مسند إلى متعلقه وهو «أبوه» (رالأ) أي: وإن لم 
يكن التمييز بعد ما لم يكن نصا في المنتصّب عنه" اسما يصح جعله لما 
انتصب عنه (فهر لمتعلقه) خاصة نحو «طاب زید أبوة رەو فان 
هذه الأسماء ليست نصا في المنتصّب عنه ولا يصح جعلها له“ بالتعبير 
| بها فهي لمتعلق «زيد» وهو الذات المقدرة أعني: الشيء المنسوب ا 
إلى «زید» (فيطابق) التمييز (فیهما) أي: فیما جاز أن یکون لما انتصب 
e er‏ 
: 


تصد) من وحدة التمييز وتشيته وجمعيته سواء كانت لموافقة 
9 ا«ما». الوحدة والتثنية والجمعية. 

)١(‏ قوله: [وذلك بحسب الخ] أي: كونه تارة SRI‏ المقالية. 

(۲) قوله: [باعتبار أنه أبو عمرو] وهذا المعنى يقتضى أن يكون لزيد ابن البتة بخلاف المعنى الثاني فإنه 
يصح ولو لم یکن له ابن ETT‏ 

(۳) قوله: [بعد ما لم يكن نصا في المنتصّب عنه] قيد للنفي» وفائدة التقييد قد عرفت فيما مر. 

)٤(‏ قوله: [لا يصح جعلها له الخ] أي: لا يصح أن يعبر عن زيد بهذه الأسماء بأن يقال: «زيد أبوة أو علم أو دار». 

(ه) قوله: [سواء كان نصًا فيه الخ] لما كان الظاهر إرحاع الضمير إلى القسمين المذكورين فيبقى حكم ما 
کان نصا ي ال ف ا ن الشارح في مرحع الضمير حتى يشمله» فقوله: ولا 
عطف على قوله: «له». قوله: ونما ف لاه عاق عا وا «فيما حاز أن یکون الخ». 

() قوله: [من وحدة التمييز وتشنيته وجمعيته] بيان ل«مّا»» أي: يجب المطابقة لما قصد بالتمييز إفرادا 
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r 2‏ الفح النا یع لی شح الجای المي 


| انتصب عنه مثل «طاب زید با والزيدان أبوّين والزيدون ف أو لمعنى 
عطف على «لموافقة ٠‏ 
في نفسه مغل قولك «طاب زید أبا» إذا أردت أبا له فقط') و«طاب زید 


أبوّين» إذا أردت ابا وجا له» و«طاب زید آباءِ» إذا ردت آباء وأجدادا 
له» فعلی کل من التقدیرین إذا قصد وحدة التمييز أورد مفردا وإذا قصد 
تفنيته أورد مثتى وإذا قصد جمعيته أورد جمعاء فإن صيغة المفرد"“ لا 
تصلح أن تطلق على المثنى والمجموع (إلا إذا كان التمييز (جدسا) يقع 
على القليل والكثيرء فإنه إذا قصد تغنيته أو جمعيته لا يلزم أن يثنى ذلك 
E‏ 
والكثير فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه نحو: «طاب زيد علما والزيدان علما 
والزيدون علما» (الا أن بقصد) بالتمييز الذي هو الجنس (الأنراع) من ' 
حيث امتيازاتها النوعيّة"» فإنه لا بذ حينئذ من تثنيته أو جمعه نحو: ‏ 


وتثنية وجمعاء سواء كانت هذه الأمور الثلاثة لموافقة المنقصّب عنه بأن يكون المنتصب عنه واحدا أو 
مثتى أو مجموعا أو كانت تلك الأمور لمعنى في نفسه حيث لم يكن المنتصّب عنه إلا واحدا. 

(0 قوله: [اذا أردت أبا له فقط] أي: دون حد معه» وهذا معنى واحد في نفسه فيفرد التمييز لهذا المعنى 
النقصرة وق عله درد أروت أا رخا لورد اروت اء اجا اله 

(۲) قوله: [فإن صيغة المفرد الخ] تعليل لوحوب إيراد التمييز مثنى ومجموعا عند قصد التنية والجمعيّة 
وصيغتا المثنى والمجموع لا تصلحان أن تطلقا على المفرد فيجب إيراده مفردا عند قصد الوحدة. 

(۳) قوله: [من حيث امتيازاتها النوعة] يعني: حصوصياتها الكلية كالت ركي والرومي بالنسبة إلى الإنسان» 
ومنه قوله تعالی: لإبالاَخْسَرينَ آغللا) [الكهف:١٠١٠].‏ 
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2 پڊ الفح النا یع لی شح الجای الي 
«طاب الزيدان علمين والزيدون علوما» إذا أريد أن متعلق الطيب من كل ا 
من الزيدين أو الزيدين نوع آخر من العلم فان صيغة المفرد لا تفيد 
ذلك المعنى (وإك کان) أُي: التمييز (صغفة) مشتقة مشتقة“ مغل «لله دراه فارسا» 
أو مؤرّلة بها نحو «كفى زيد رجلا» فإن معناه كاملا في الرجوليّة ركانت) 
الصفة صفة (لى) أي: لما انتصب عنه لا لمتعلقه؛ لأن الصفة تستدعى 
موصوفا والمذ كور أولى بالموصوفية, فإذا قيل: «طاب زید والدا» کان 


الوالد زیدا ولا یحتمل أن یکون وال بخالاف الاسه نحو «أبا» 
ا ا و ا 
(وطبقه) الواو بمعنى «مع»" ( والطلق مصدر بمعنى المطابقة ة أي: کانت 
الصفة صفة له مع مطابقتها إيّاه أو مطابقته إيّاهاء ويجوز أن بجر بجی 
اسم الفاعل والواو للعطف على خبر « كانت » ای كانت الصفة ر له ' 


la‏ إياه» والمراد بالمطابقة الاتفاق في الإفراد والتثنية والجمع 


(0 قوله: [صفة مشتقة] كاسم الفاعل والصفة المشبّهة» ومنه قوله تعالى: و گفی بال هيدا [الساء:۷۹]. 

(۲) قوله: [والمذكور] وهو المنتصّب عنه أولى بكونه موصوفا بها من غير المذكور وهو المتعلق. 

)۳( قوله: [بخلاف الاسم] فإنه لا تستدعي موصوفا لکونه دالا على الذات نحو «طاب زيد آبا» فجاز أن 
یکون للد گور وان یکون للمتعلق أي: طاب زد من حيث إنه أب» أو طاب أبو زيد. 

)٤(‏ قوله: [الواو بمعنى «مع» الخ] وإنما احتار هذا الاحتمال حيث قدمه وأورد الاحتمال الثاني بلفظ 
الجواز لرعاية حانب المعنى فإن الكلام السابق في صحّة كون التمييز لهما أو لأحدهما والمطابقة متفرٌعة 
عليه وتتمة له فذكرها بطريق التقييد أنسب. 

(ه) قوله: [رمطابقة تاه] إذ ليس في الصفات ما يقع على القليل والكثير بلفظ المفرد حى يكون جنسا. 
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23 پس ما الفح النایعلی شح الجای التمييز پو 


| والتذ كير والتأنيث لکونها . حاملة لضميره (واحتملت) ا الصفة 


أي: ما انتصب عنه. 


المذكورة (الحال) أيضا لاستقامة المعنى على الحال نحو «طاب 
فارسا» أي: من حيث انه فارس” ( أو حال کونه فارسا لکن زيادة «من» 
استدراك ليان نكنة ذكر هذا الوجه بصيغه الاحتمال. * 


فيها نحو «لله دره من فارس» وقولهم «عرّ من قائل» يؤيّد التمييز؛ لأن 
«من» تزاد ف ا ل ف الحال» وأيضا المقصرود مدحه بالفروسية ل 


بيان نكتة ثانية. من قولهم «لله دره فارسا». 
حال الفروسية؛ اذ قد يمد حال الفروسية بغيرها من الصفات (ولا 
متعلق ب«يمد ح». 


ينقد التمييز (على عاملى إذا كان اسما تام“ بالاتفاق فلا يقال: 


1 (۱) قوله: [أآي: من حيث إِله فارس] اق إذا حعلت «فارسا» تمییزا کان معناه: طاب زید من حيیث نه ا 
فارس» وان جعلته حالا کان معناه: طاب زید حال کونه فارسا» ورجح في شرح المفصل" التمييز؛ 
لأن المعنى على مدح زيد مطلقا بالفروسيّة وعلى تقدير جعله حالا احتص المدح وتقيّد بحال الفروسيّة. 

(۲) قوله: [وقولهم «عرٌ من قائل»] بيان للضمير ف قوله: «عڙ»» أي: عر الله من قائل يعني: َ‫ الله الذي 
هو القائل على جميع المخلوقين . 

(۳) قوله: [لأن «من» تراد في التمييز الخ] كما في قوله تعالى: فإوگم أَهْدَكتا مِنْ قَرَيةٍ [القصص:۸ء] 
وركم مَنْ مَك [النحم:٠۲]ء‏ واعلم أنه يجوز زيادة «من» في التمييز عن ذات مذكورة مطلقا مقدارا 
أو غيره نحو «عندي شبر من أرض» و«حاتم من ذهب» إل ف العدد فلا تقول : «عندي عشرون من 


درهم»» وق التمييز عن الذات المقدرة ذا کان لما انتصب عنه نحو «طاب زید من فارس»»› ولا تقول: 
«طاب زید من دار»» ثم «من» هذه بيانية أو تبعيضية أو زائدة. 


)٤(‏ قوله: [اذا كان اسما تامًا] قيد العامل به بقرينة قول المص الآتي: «والأصح أن لا يتقدّم على الفعل». 
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]23 ما الفح النای‌علی شح الجای التمييز پو 
[ فيما قبله (والأصح أي: أصح المذاهب”" رأن لا ينقدم) التمييز (رعلى) | 
EES‏ الصريح أو الغير الصريح لكونه من حيث 
المعنى فاعاا للفعل نفسه نحو: «طاب زيید أبا» أي: طاب أبوه» أو 
فاعاا له اذا جعلده 4 لازما نحو : #فجَرَتا الارَص عَيُوَتًا [القمر:٠١]‏ اى 
انفجرت عيو نها أو اذا جعلته متعديا نحو : «امتا اللإناء ماعء» أي: ملأه 
الماءء والفاعل لا يتقدّم على الفعل" فكذا ما هو بمعنى الفاعل» و 
e‏ 


بحث“ وهو أن الماء في قولهم «امتلاً اللإناء ماء» من حيث المعنى فاعل 
ز للفعل المذكور من غير حاجة إلى جعله متعديا؛ لأن المتكلم لما قصد 


وهو «امتلاي» ب م 


)١(‏ قوله: [أي: أصح المذاهب الخ] حاصل ما أفاده أن عدم تقدّم التمييز فيما إذا كان العامل اسما اتفاقي 

وفيما إذا كان فعلا صريحا أو غير صريح احتلاني إلا أن الأصح عدم حواز التقدّم فيه أيضا. 

(۲) قوله: [لكونه من حيث المعنى فاعلا] ولأن تقديم التمييز على عامله يقتضي تقديم البيان على المبين 
وهو ينا الغرض من التمييز وهو الإبهام أوّلا والتفصيل انيا ليتمكن الخطاب في النفس فضل تمكن. 
قوله: «للفعل نفسه» أي: لنفس الفعل المذكور لا للازمه ولا لمتعديه» وهذا بمقابلة قوله: «إذا جعلته 
لازما أو إذا جعلته متعديا». 

(۳) قوله: [رالفاعل لا ينقدم على الفعل] مربوط بقوله: «لكونه من حيث المعنى فاعلا» وإشارة إلى كبرى 
قياس اقتراني من الشكل الأول هكذا: التمييز فاعل لعامله معنى والفاعل لا يتقدّم على عامله ينتج: التمييز 
لا يتقدم على عامله وهو المطلوب. 

)٤(‏ قوله: [وههنا بحث] أي: في مقام رد الفعل اللازم المذكور في المثال الأحير إلى المتعدي لجعل الماء 
فاعلا بحت» وخاصل البحت أن هذا الرد حلاف المقصرد؛ إذ المقصود هو نسبة الامغلاء تفسة إلى 
الماء مجازا بعلاقة المجاورة أو الحلول كما تي «جحرى النهر»» فالظاهر في دفع انتقاض القاعدة 
المشهورة بمثل «امتلاً الإناء ماء» هو تعميمُ الفاعل عن الفاعل المجازي لا الردٌ المذكور. 
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e20‏ الفح النا یع لی شح الجای التمييز 
إسناد الامتلاء إلى بعض متعلقات الإناء“ ولو على سبيل التجوز وقدره | 

اذ لامتلاء صفة الإناء حقيقة وإنا الماء مالئ. 
وقع الإبهام فيه لا جرم ميزه بقوله ا فهو ف معنی «امتلا ماء اللإنائ 
فالماء فاعل معنى» وذلك بعينه مغل قولك «ربح زيد تجارة» فان التجارة 
E a yy‏ 
نمييز يرفع الإبهام عن شيء مدسوب إلى زيد وهو التجارة» فالفاعل في 
قصدك هو التجارة لا زيد وإن كان إسناد الربح إليه حقيقة وإليها 

۳ ۲ 


مجازا“) وبهذا يندفع ما يورد على( قاعد د تهم المشهورة وهي أن 
أي بما ذكرنا aS‏ 

التمييز عن النسبة إمَّا فاعل في المعنى أو مفعول» من أن التمييز في هذا 

: المغال وأماله لا فاعل ولا مفعول فلا تطرد تلك القاعدة رحلافا للمازنى ‏ 


1 
والمبرد) قانهما ا 0 التمييز اشعل اس اسمي 


١(‏ قوله: [إلى بعض متعلقات الأناء] أي: ملابساته كالخل والعسل والدهن واللبن والماء وغيرها. قوله: 
«وقدره» أي: ق الكلام» معطو ف على قو له: «قصد الخ». قوله: «وقع الإبهام فیه» جحواب «لما». 

(۲) قوله: [منزه] أي: رفع ذلك الإبهام بقوله: «ماءً»» فالماء فاعل معنى أي: فاعل مجازي للامتلاء نفسه. 

(۳) قوله: [عن شيء منسوب إلى زيد] وذلك لأن تقديره: «ربح شيء زيد» وذلك الشيء مبهم لا يعلم أنه 
غنم أو بعير أو غيرهما فإذا قيل: «تجارة» علم أن ذلك الشيء هو التجارة. 

)٤(‏ قوله: [وإن كان إسناد الربح إليه حقيقة وإليها مجازا] لأن الرابح هو زيد والتحارة سبب الربح فيكون 
إسناد الربح إلى زيد حقيقة عقَليّة وإلى التجارة مجازا عقليًا من قبيل إسناد الفعل إلى السبب. 

(ه) قوله: [وبهذا يندفع ما يورد على الخ] أ ی با د كرتا من أن الما والفجارة فى هذين التالن فافلان 
مجازيان في المعنى يندفع الخ. قوله: «من أن التمييز» بيان ل«ما» قي قوله: «ما يورد الخ». 

)١(‏ قوله: [وعلى اسمي الفاعل والمفعول] فيه إشارة إلى قصور عبارة المص لأنه إن أريد بالفعل مجرّده 

سه 
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23 پس ما الفح النایعلی شح الجای التمييز بی 
1 التفضيل والمصدر وما فيه معنی a‏ ومتمسکهما في 
یجوزاں تقلیمه 
هذا التجويز قول الشاعر" شعر: 
أتهجر سلمى بالفراق حبيبها + وما كاد نفسا بالفراق تطيب 


على تقدیر تأنیش °" الضمیر فی «تطیب» فإانه حینئذ یکون فی «کاد» ضمير 
ب E‏ 


الشأن لتذكيره ويعود ص ضمیر «تطیب» إلى سلمی ویکون «نفسا» تميیزا عن 
زسبة «تطیب» إليها مقدما عليه وأما على تقدیر تذ کیر الضمير فضمير 


بن يکون بالياء. 


«كاد» للحبيب و«نفسا» تمييز عن نسبة «كاد» إليه أي: وما كاد الحبيب 


1 يفيد أن الحلاف في مجرّده وليس كذلك, وإن أريد به الفعل وشبهه كما هو الشائع يفيد أن الخلاف 
في جميع ما يشبه الفعل وليس كذلك أيضا. قوله: «نظرا إلى قَوّة العامل» وقياسا على سائر الفضلات 
المتصوبة وجراب استدلالهما ما قال سيوية من أن كاذ العرب اسقراء لا قياشس. 

١(‏ قوله: [تول الشاعر الخ] وهو الأعشى أو ربيع بن ربيعةء الهمزة للاستفهام الإنكاري والهجر القطيعة والترك 
وسلمی اسم امراة فاعل «تهجر»» والفراق مصدر «فارّق» إذا تباعد» والباء متعلقة ب«تهجر»» وحبيبها مفعول 
«تهجر»» والواو قي «وما كاد» للحالء و«ما» للنفي» و«کاد» من أفعال المقاربة اسمه ضمير الشانء والمعنى: 
هل تعامل سلمى محبّها وعاشقها بالهجر والقطيعة والحال أن نفسها لا تنبسط بذلك ولا تنشرح له. 

(۲) قوله: [على تقدير تأنيث الخ] أي: تمسكهما بهذا الشعر إنما هو على تقدير تأنيث الخ وتقديم 
«نفسا» على هذا التقدير محمول على الضرورة عند الجمهور أو هو منصوب على التمييز بفعل 
محذوف دل عليه المذكور» على أن الرواية الصحيحة: «وما كاد نفسي» فلا استشهاد. 

)٣(‏ قوله: [رما قيل الخ] القائل الهندي» وهذا مبتداً وقوله: «فتكلف» خبره» أُمّا كونه تكلفا فلإرحاع ضمير 
المؤنث إلى المذكر باعتبار النفس» وأمّا كونه تعسّفا فلإرحاعه إليه مع أن الطريق الواضح إرحاعه إلى سلمى. 
قوله: «غير قادح في التمسّك» أي: غير مانع فيه؛ لأن تمستّكهما مبننٌّ على الظاهر الذي يقبله الطبع السليم. 
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وده چب م الغیالنایعلی شیم الجای المستشنى 


لی 


ر ما يطلق عليه لفظ 


إذ تمسكهما بالظاهر وهذا حلاف الشاهر 

المستشنى“ في ي اصط صطلاح النحاة على قسمين» ولمّا كان معلوميته بهذا 
الوجه" لير اا إلى التعريف كافية في تقسيمه قسمه إلى قسمين 
وعرّف کل واحد منهما؛ لأن لكل واحد منهما أحكاما خاصة لا يمكن 
إجراؤها عليه إلا بعد معرفته فقال" رمتصل ومنقطى فالمتصل هر 
المخرج) أي: الاسم الذي أخر CE Cc‏ 

: المستشنى 8 حکم شيء (منعدد) جزئيائه نحو «ما جاءني 


e‏ إل حذف مضاف وموصوف. ‏ بالرفع فاعل «متعدد». 


أ إل زیدا» أو أجزاوّه نحو «اشتریت العبد إلا نصفه»» سواء کان 


ذه 


)١( 1‏ قوله: [أي: ما يطلق عليه لفظ المستشى] اعلم أن المستشى مشترك بين المتصل والمنقطع ولا چا 
المح ين مى لشم ك غد فاخار ها افير إل أن شرا ها بطريق عورم النجاز 

(۲) قوله: [ولما كان معلوميته بهذا الوجه الخ] أي: بما يطلق عليه الخ وغرض هذا الکلام توجيه ت ركه 
تعريف مطلق المستشنى مع أنه ينبغي أن يعرّفه قبل تقسيمه كما فعله في الكلمة» وحاصل التوحيه أله لما 
كان المستشنى معلوما بما يطلق عليه لفظ المستشى لم يحتج ال رهه ازل اه الد کین بعك ذإو 
وأحواتها مخر حا عن متعدد آو غير محر ج» فتر که روما للاخحتصار. قوله: «قسمه» جواب «لما». 

)٣(‏ قوله: [فقال] أي: مُقسلّما للمستشنى إلى قسمين أوّلا ومُعرفا لكل واحد منهما ثانيا. 

)٤(‏ قوله: [كجزئيات المستنشنى المنقطع] أي: كأفراده نحو «حمار» في «حاء القوم إلا حمارا». قوله: 
«حکم شي ء» إشارة إلى حذف المضاف والموصوف. قوله: «جحزئیاته» بالرفع فاعل «متعدد» فهو من 
قبيل صفة جرت على غير من هي له. 

(ه) قوله: [او جزازه] عطف على قوله: «جزئیاته»» واعلم أن الفرق بين الجزء والجزئي أنه يصح حمل 


J 
I AINNAINNMNA/ FN OA sla / 11-1 NA 2 
1 A7 جک‎ 
TAT" Sra و‎ | 
| NV VV A av ۲ | 


e‏ سي ب 
ذلك المتعدّد رافظ أي: ملفوظا“ نحو «جاءني القوم إلا زيدا» (أر 
تقدیرا) أي: مقدرا نحو «ما جاءني إل زید» أي: ما جاءني أحد إل زیدا 
(د«الا») غير الصفة" (وأخراتها) واحترز به عن نحو" «جاءني القوم لا 


آي بقوله «بالا وأحواتها». 


زيد» و«ما جاءني القوم لکن زيد جاء» (ر) lorem‏ 
(المذكور بعدها) أي: بعد «إلآ» وأخواتها (غير محر ج) عن متعدد 
واحترز به عن جزئيات المسشى المتصل» فالمستشى الذي لم يكن 
داخلا في المتعدد قبل الاستشناء منقطع سواء كان من جنسه كقولك 


«جاءلي القوم إل زیدا» مشیرا بالقوھ(“ إلى حماعة خالية عن زید» أو لم 


0 


ذه 


الكليّ على الجزئيٌ نحو «زيد إنسان» ولا يصح حمل الكل على الجزء فلا يقال: «الرأس زيد». 

١(‏ قوله: [أى: ملفر ظا] إنما فسر قوله: «لفظا» به لتصحيح حمله على المتعدد فإنه لا يقال: «المتعدد لفظ»› 

بل يقال: «المتعدد ملفوظ»» وقس عليه قوله: «أي: مقدرا». 

( قوله: [غير الصفة] أي: دالا التي لم تكن صفتَيّة» وهذا التقييد لبيان الواقع لا للاحتراز عن إلا الصفتية 
إذ لا يحرج بها شيء عن متعدد فقد حصل الاحتراز عنها بقوله: «المخرج عن متعدد». 

(۳) قوله: [واحترز به عن نحو الخ] إذ ليس الإحراج فيهما بأحد «إلا» وأحواتهاء وذلك لأن «لاأً» و«لكن» 
لا يستدعيان إحراحا بل مخالفة الحكمين إثباتا ونفياء وكذا حرج به البدل نحو «أكلت الرغيف ثلثه» 


والصفة نحو «أعتقت رقبة مؤمنة» والشرط نحو «اقتل الذمي إن حارب» فان إحراج ثلثي الرغيف ورقبة 
کافرة والذمي الغير المحارب ليس بأحد «إلا» وأحواتها. ۰ 
)٤(‏ قوله: [عن متعدد] إشارة إلى حذف المتعلق بقرينة السابق» واعلم أن المستشى المنقطع لا يكون إلا بعد 
«إلا و «اغير» و«بيد» مضافة ا أن المشددة نحو قو له عليه السلام: «نحن الآأحرون السابقون ل نهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا» والضمير لليهود والنصارى. 
(ه) قوله: [مشيرا بالقوم الخ] حال من كاف الحطاب» والمراد بالإإشارة هي المعنوية لا الحسية بأن يكون 
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وده چب م الغیالنایعلی شیم الجای المستشنى 


إ يكن نحو «جاءني القوم إلا حمارا» (رهر) أي: المسشى مطلقا حي 

علم ارلا بوجه يُصحّح تقسیمّه کما عرفت وثانيا بما يتفطن له من 

مريت اس أعني؛ المد كور ٠‏ بعد «إلا» وأخواتها سواء كان مخرجا أو 
ا 

غير مخرج» ولهذا لم يعرفه على حدة روما للاختصار (منصوب) 

وجوبا (اذا کان) واقعا (بعد «الا») لا بعد «غیر» و«سوی» وغیرهما (غیر 


إشارة إلى أن قيد «إلا» احترازي. 


الصفة) قيد ار الواقع بعد «إلأ» ال فة داخلا و 
لصفة) . وان لم یکن لواقع ر «إل» تي للصفة داخاا ي 
المستغنى لئلا يذهل عنه“ رن كلام موجَب) أي: ليس بنفي ولا نهي ولا 


تفسیر کلام مو حب اصطلاحا. 
اللام للعهد الخحارحي» وفي هذا الكلام إشعار بأنه لا يلزم أن يكون المستشى الذي من حدس المستثنى ) 
ما کا 
)١(‏ قوله: [أي: المستشنى مطلقا حيث علم الخ] إشارة إلى أن الضمير راحع إلى المستشى مطلقا فالحكم 
1 الآتي ليس مختصا بأحد القسمين بل يعمهماء والحيثية تعليلية أي: إنما صح الحكم على المطلق بأنه 
منصوب مع أنه لا يصح الحكم على المجهول؛ لأنه علم أوّلا الخ» وحاصله أن ما حكم عليه ههنا قد 
علم مرتين بوجهين فليس من قبيل الحكم على المجهول. 
(۲) قوله: [أعني: المذكور الخ] غرض هذه العناية تعيين ما يتفطن له من تعريف قسمي المستثى» وذلك لأنه لما 
ذكر تعريف المستشنى المتصل والمنقطع علم أن المستثنى المطلق ما هو مشترك بينهما وهو المذكور الخ. 
(۴) قوله: [روما للاختصار] أي: قصدا للاحتصارء وفيه إشعار بأن تعريف المستشى المطلق غير متعذر كما 
ظنْ» ووحه الإشعار أنه لم يجعل علة ترك التعريف التعذرَ بل الرومً. قوله: «وجوبا» إنما قيّد المنصوب 
بالوحوب بقرينة المقابلة للجواز حيث قال فيما بعد: «ويجوز فيه النصب ويختار فيه البدل»» وأيضا 
الظاهر في المسائل الوحوب لما قد تقرّر من أن مطلقات العلوم ضروريًات. قوله: «لا بعد غير الخ» 
إشارة إلى أن قوله: «بعد إلأً» احتراز عن باقي الأدوات. 

)٤(‏ قوله: [لغلا يذهل عنه] أي: لفلا يقع غفلة عن عدم دحول ما وقع بعد «إلا» التي للصفة ق المستشی. 


u 


٠ —¬—~-— و‎ 


a Can e 
استفهام“ نحو «جاءني القوم إلا زيدا»» واحترز به عمّا إذا وقع في كلام‎ | 
قر رک ا ا ی راج ایی کی ا یں ا ت‎ 
هاهنا إل قید آخر وهو أن یکون الكلام الج تاا بان يكود‎ 
المستشنی منه مذكورا فيم لیخرج نحو «قرآت إلا يوم كذا» قانه منصوب‎ 
على الظرفية" لا على الاستشاء؛ أن الكلام في کونه منصوبا مطلقا لا في‎ 


کونه منصوبا علی الاستنناء بدلیل قوله «أو کان بعد خلا وعدا»» إلا أن 
يقال الحاجة إلى هذا القيد إنما هر لإإخراج مغل «قرئ إلا يوھ کذا» فانه 


و —-~¬— ٠د‏ 


)١(‏ قوله: [ليس بنفي رلا نهي ولا استفهاد] هذا هو الكلام الموجب والمثبت اصطلاحا لا لغة» وغير 
الموحب وغير المثبت اصطلاحا ما يقابله أي: ما كان فيه نفي أو نهي أو استفهام. 

() قوله: [وهر أن يكون الخ] الكلام التامّ اصطلاحا قي باب الاستثناء ما فسّره بقوله: «بأن يكون الخ»» 
والكلام الناقص اصطلاحا في هذا الباب ما يقابله أي: ما لم يكن المستشى منه مذكورا فيه» وفي هذا 
الكلام تعريض للفاضل الهندي حيث قال: «والمراد موجحب تام لعلا يرد قرأت إلا يوم کذا». قوله: 
«ليخر ج» علة للمنفي لا للنفي. 

(۴) قوله: [قإنه منصوب على الظرفيّة الخ] علّة لإحراج نحو «قرأت إلا يوم كذا». قوله: «لأن الكلام في 
الخ» علة للنفي قي قوله: «و لا حاجة الخ». 

)٤(‏ قوله: [لا في كونه منصوبا على الاستشاء] وذلك لأن عقد البحث وإن كان لبيان ما هو ملحق 
بالمفعول من المستفنى إلا أنه ذكر ههنا غيره تتميما للبحث. قوله: «بدليل قوله: الخ» فإن الواقع بعد 
«حلا» و«عدا» منصوب على المفعولية فهو يدل على أن الكلام في كونه منصوبا مطلقا لا في كونه 
منصو با على الاستشناء على الخصوص. 

(ه) قوله: [ڼانه مرو ع وجوبا] لکونه مفعول ما لم یسم فاعله. 


r 


233 پڊ س ااا ص ت1 سناع الس 


لأنه شيء ي NEOPETS‏ 
أي المسستتي بء يتعلق بالق أي للمستقى, 
إليه أحدهما وقد بعد تمام الكلام فشابه المفعول (أو مقدما) عطف 


على قوله «(بعد ا ا ۱ لمستنب منصوب وجوبا إذا کان المسیٹ 
مقذم“ (علی المستضنى منه) سواء کان ف کلام مو جب أو غير مو جب 
نحو «جاءني إل زیدا القوم» و«ما ٣‏ إلا زیدا حك لامتناع تقديم 
مثال کلام موحب. مثال غير مو علة نصب المستشى مقدما, 


البدل(° على المبدل منه (أو منقطعا) أي: المستشنى منصوب أيضاً 
: وجوبا إذا كان منقطعا بعد «إلا» نحو «ما ف الدار أحد إل حمارا» (ف 


ذه 


(۱) قوله: [الفعل المتقدم أو معنى الفعل] ذهب المص في شرح الفضل إل أن امامل فة الس نه 
بواسطة «إلاأ»؛ لأنه ريما لا يكون هناك فعل ولا معناه نحو «القوم إلا زيدا إحوتك» وللبصريّة أن يقولوا: إذا 
في الإحوة معنى فعلى وهو الانتساب بالأحوةء وحاز أن يعمل العامل الضعيف فيما تقدّم عليه لتقويته بدإلا». 

(۲) قوله: [لأنه شيء يتعلق بالفعل أو معناه الخ] ي يعني: أن المستشى جزء ممّا نسب إليه الفعل أ و معناه فهو 
يتعلق بأحدهما معنى كما في «جاءني القوم ل زيداء فإ زيدا حزء من القوم» ولما عمل الفعل قي الكل 
اسب أن بحل ف الجرع إلا أنه الجزء لما وقع بعد تمام الكلام شابه المفعول فعمل فيه عمل 
النصب» والكلام في المستشى المتصل؛ لأن العامل ف المنقطع هو «إلا» عند المتأخرين. 

)٣(‏ قوله: [إذا كان المستتنى مقدما الخ] قال العصام: إن وجوب النصب في صورة التقدّم ا 
المص أن يقيده بقوله: «قي الأكثر» لما قال يونس: سمعت من بعض العرب الموثوق بعربیته «ما لی إلا بو 
أحد»» وقال حستّان رضي الله تعالى عنه: AEE‏ 
'الألفية" أن المستشى المتقدّم وحب النصب فيه لكن لا مطلقا بل ثي الموحب وأمّا في المنفي فمختار. 

)٤(‏ قوله: [لامتناع تقديم البدل الخ] يعني: لو لم يجب النصب على الاستشناء لكان بدلا من المستشى منه 
إذ لا ثالث لهما والبدل لا يتقدم على المبدل منه لأنه من التوابع فلم ببق إلا النصب على الاستفناء. 


ANNANA/ F217 2C 
WWW. ۷.d AW 2۹€ 2 RK sla N 1.١ 5 ا1‎ 


]23 پس ما الفح النایعلی شح الجای المستثنى بے 
[ الأكثر) أي: في أكثر اللغات“ وهي لغة أهل الحجاز فإنهم قبائل ‏ 
كثيرون» أو في أكثر مذاهب النحاة فإن أكثرهم ذهبوا إلى اللغة الحجازية 
فا مطلق °" ب عندهې؛ إذ لا فيه إلأ بدل الغلط 
لمنقطع منصوب عندهم؛ إذ لا يتصور فيه ا و 
لا يصدر إلا بطريق السهو والغفلة والمستشغى المنقطع إنما يصدر بطريق 
الروية والفطانة' وأما بنو تمیم فقد قسموا المنقطع إلى قسمین 
ع ۾ * س ° (f)‏ .۰ + 0 
أحدهما: ما يكون قبله اسم يصح حذفه'“ نحو «ما جاءني القوم إلا 
حمارا» فهنا يجوزون البدل» وثانيهما: ما لا یکون قبله اسم يصح 
¡ حذفه فهم هاهنا يوافقون الحجازیین في إیجاب نصبه کقوله تعالی: واا 


)١(‏ قوله: [أآي: في أكثر اللغات] أي: عند أكثر أهل اللغةء وهم أهل الحجاز فإنهم قبائل کثیرون فلغاتهم اكثر 

أ اللغات» وذلك لأن «لا» في المنقطع ب بمعنى «لكن» فيقدر له الخبر فتقدير المثال: «لكر حمارا ق الدار». 

(۲) قوله: [فالمنقطع مطلقا الخ] آي: سواءِ کان يي كلام موحب أو غير موجحب وسواء کان قبله اسم 1 
يصح حذفه أو لا. قوله: «إذ لا يتصوّر فيه إلا بدل الغلط» أي: لا بدل الكل والبعض لعدم المجحانسة ولا 
بدل الاشتمال فإن الشرط فيه الانتظار ولا انتظار ههنا لأنه أحنبنّ منقطع التعلق عمّا قبله. 

)٣(‏ قوله: [إنما يصدر بطريق الروية والفطانة] فلا يمكن حمله على بدل الغلط ولما بطل البدل بأقسامه في 
المنقطع تعيّن النصب على الاستثناءء والروية مصدر بمعنى التفكر ق الأمر» والفطانة عطف تفسير. 

)٤(‏ قوله: [ما يكون قبله اسم يصح حذفه] بآن لا يفسد المعنى بذلك الحذف نحو «ما جاءني القوم إلا 
حمارا» فإنه يصح أن يقال: «ما حاءني إلا حمار»؛ إذ المجيء يتصوّر من الحمار. 

(ه) قوله: [ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه] بأن يفسد المعنى بذلك الحذف نحو «ما جاءني أحد إلا 
حجرا» فإنه لا يصح أن يقال: «ما حاءني إلا حجر»؛ إذ المحيء لا يتصوّر من الحجر» ومنه قوله تعالى: 
لإ عَاصِم الَيَوَمَ مِنَ مر الله إل من رحج [هود:٠؛]‏ لأن من رحمه الله هو معصوم لا عاصم فلا يصح 
حذف العاصم وإقامة من رحم مقامه. 
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233 پە مم الفح النایعلی شح الجا المستف بے 


1 
و ر س 


ا الوم من امَرِ الله إل م رجم4 [هود:٣٤]‏ أي: من رحمه الله 
فمن رحمه الله هو المرحوم المعصوم فلا يكون داخلا في العاصم فيكون 
منقطی ۹ (أو کان بعد «خلا» و«عدا») أي: الي" منصوب أيضا 
وجوبا ذا کان بعد «عدا» من «عدا يعدو عدوا» إذا جاوزه" مثل «جاءني 


ر 


إشارة إلى المأحو ذ منه «عدا). 
القوم عدا زیدا»» او بعد «خا) من «خلا يخلو خلوا» نحو «جاءني القوم 
إشارة إلى المأ حوذ منه «لحلا». 


خلا زيدا». وهو ف الأصل لازم بتعدی ا المفعول ب«من» نحو « خلت 


وھ _-— ٠ء‏ 


أي «حلا». 
الديار من انيس" وقد يضمن معنی «جاو“ أو يحذف «من» 
«خحا) من «حلا». 
ويوصل الفعل فيتعذى بنفسه» والتزموا هذا التضمين أو الحذف والإيصال || 
آي «حاا). 


في باب الاستفناء ليكون ما بعدها منصوبا كما في صورة المستشنى بلا» 


أي ما بعد «نحلا». 


)١(‏ قوله: [فيكون منقطءا] أي: فيكون «من رحم» مستشى منقطعا فيجب النصب على الاستثناء ولا يجوز البدل. 

(۲) قوله: [أي: المسنثنى الخ] إشارة إلى أن قوله: «أو كان بعد الخ» عطف على قوله: «كان بعد إلا الخ». 

)٣(‏ قوله: [اذا جاوزه] إشارة إلى أله متعد بنفسه يقتضي نصب المفعول قي غير الاستثناء فكذا قي الاستشناء. 

)٤(‏ قوله: [«خلت الديار من الأنيس»] يعني: تهي ماند حانها از يار مونس. 

)٥(‏ قوله: [و قد يضمن معنی «جَاورَ»] اک قد يجعل «علا» متضما لمعنی «حاوز» فیتعدی بنفسه نحو 
«حلاك ذمٌ» أي: جاوزك ذم» والتضمين أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر. قوله: 
«أو يحذف الخ» أي: أو قد يحذف كلمة «من» ويوصل إلى المفعول بلا واسطة كما ق قوله تعالى: 
لو اخُكَارَ مى قوم [الأعراف:٠٠٠].‏ قوله: «فيتعدى بنفسه» تفريع على أحد الأمرين. 

() قوله: [ د الباب] أي: أصل في باب الاستشناء؛ لأنها موضوعة له وما عداها ليست له بل موضوعة لمعان أخحر 
من المغايرة والظرفية والمجاوزة والخلو والنفي إلى غير ذلك استعملت في الاستثناء بضرب من المناسبة. 


لسن: الند ية الخلّة (الكن العاهي o‏ 
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وده چب مل الغ النایعلی شیم الجای المستشنى 


جاءني القوم عدا أو خلا مجیئهم أو الجائي منهم أو بعض منهم زیداء 
mf f: ۳ ۲( : ٤‏ 

و النص' على الحالية ولم يظهر معهما «قد» ليکونا أشبه 

بدالا الي هي الأصل ی باب الاأسنثناء (ف الكش أي: اللصب بھما 


e 


إنما هو في أكثر الاستعمالات؛ لأنهما فعلان ماضیان كما عرفت» وقد 


أجيز الجر بهما“ على أنهما حرفا جر قال السيرافيٌ لم أعلم خلافا في 


بیان ما یشعر به قوله «ف الا کثر». اي بناء على إلخ. 


جواز الجر بهما إلا أن النصب بهما أكثر أو «ما خلا» و«ما عدا») أ 
| لمستٹنی منصوب ب أيضا وجوبا إذا کان بعد «ماخاا» و «ماعدا»؛ لأن «ما» 


1 إشارة إلى أن قوله «وماحلا إلخ» عطف على قوله «حات. علة و جود النصب بعدهما. جا 


فيهما مصدربْة مختصة بالأفعال نحو «جاءني قوم ما خلا زیدا وما عدا 


' عمرا» تقدیر ه: ل زید وعدو ر بالنص ^“ على الظرفية بتقدیر‎ ١ 


أي بنصب خلو و عدو. 

١(‏ قوله: [عدا أو خلا مجيئهم الخ] هذه التقادير على ترتيب الف والنشر المرتّب. 

(۲) قوله: |وهما في محل التب الخ|ً ی «حلا» و«عدا» مع فاعلهما يي سا النصب على الحالية بتقدير 
«قد»؛ إذ لا بد منه للماضي الواقع حالا. قوله: «ولم يظهر الخ» حواب عن مقر وهو ظاهر. قوله: «ليكونا أشبه 
يإلآ» أي: في عدم وجود «قد» قبلهاء وكذا لم يظهر فاعلهما ليكونا أشبه بها قي عدم الفصل بينها وما بعدها. 

)٣(‏ قوله: [وقد أجيز الجر بهما الخ] هذا مقابل لقوله: «في الأكثر»» والمجيز هو الأحفش والشيخ عبد القاهر. 

)٤(‏ قوله: [لأن «ما» فيهما مصدرية مختصة بالأفعال] يرد عليه أن «مّا» المصدرية مختصة بالأفعال 
المتصرّفة و«حلا» و«عدا» جامدان» وأحيب بأنهما كانا في الأصل متصرّفين وبعد استعمالهما ق باب 
الاستشناء موقع «إلا» طرَ عغليهما الجيرد فيلاحظ فيهما العهد القديم فيؤتى ب«مًا» المصدرية. 

(ه) قولە: | [بالنصب الخ] ا بنصب «حلو» و«عدو». قوله: «أي: وقت ٤‏ خلوهم» هذا على تقدير أن یکون 
ر ادو را آل اس ار لل آتجان. رن ار حار ي عل شدر آل رة الر 


| 
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]03 په ت اا ع 1 الجا المستثنى پوه 2 


مضاف أي: وقت خلوهم أو خلو مجيئهم من زيد e‏ 


E 
مجاو ةة ا على الحالية بجعل المصد‎ 
وزة مجينهم عمرا» او ر بمعنی سم ا‎ 
ا قام‎ e عطف على جاو زتهم».‎ 


أي: جاءوا خاليا بعضهم أو مجيئهم من زيد ومجاوزا بعضهم أو مجيئهم 
عمرا» وعن الأخفش أنه أجاز الجر بهما على أن «ما» فيهما زائدة» ولعل 
هذا لم بث ينبت عند المصنف أو لم يعتد به ولهذا لم يقل «في الأكثر» 


أي ما نقل عن الأحفش من جواز الجر. 


() كذا المستخنى منصوب بعد" (اليس») نحو «جاءني القوم ليس 
زیدا» (ر) بعد («لا بكرن») نحو «سيجيء أهلك لا بکون بشرا»» وإنما 
¡ یکون اللصب واجبا بعدهما؛ لأنهما من الأفعال الناقصة الناصبة للخبر ")› 
ويلزم إضمار اسمهما في باب الاستثناء وهو ضمير راجع“ إلى اسم 
ا ا ا ا وهما ب 


المأحوذ من إل س 


التركيب في محل النصب على الحالية. واعلم آنه لا تستعمل هذه 
الأفعال“ إلا في المستثنى المتصل الغير المفرٌ غ» ولا يتصرف فيها لأنها 


راحعا إلى مصدر الفعل المتقدم» وقس عليه قوله: «ووقت مجاوزتهم أو مجاوّزة مجيئهم عمرا»» وعليه 
قس قوله الأتي: «أي: جاءوا حاليا ار ج در ومجاوزا بعضّهم أو مجيئهم عمرا». 
١(‏ قوله: [ولعل هذا] أي: ولعل ما نقل عن الأحفش من حواز الجر بهما لم يثبت عند المص أو ثبت لكنه 
لم يعتدذ به ولهذا لم يقيّد النصب بهما بقوله: «في الأكثر» كما قيّده به فيما مرٌ. 
(۲) قوله: [كذا المستشى منصوب بعد] إشارة إلى أن قوله: «وليس» عطف على قوله: «خلا». 
(۳) قوله: [الناصبة للحبر] فيكون المستشى بعدهما منصوبا لكونه حبرا عنهما والمستشى يعمّه كما يعم المفعول به. 
)٤(‏ قوله: [ضمير راجع الخ] أي: ليس الجائي منهم أو بعضهم أو بعض منهم زيدا» وقس عليه «لا يكون بشرا». 
() قوله: [لا تستعمل هذه الأفعال] أي: الستة يعني: حلا وعدا وماحلا وماعدا وليس ولا يكون» والحصر 
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]23 وما الفی م النای‌علی شح الجا المستشنى 


(النصب) على الأستنناء (ویختار البدل) : عن المستفنى منه (فيما بعد 
ار من الضمير المجرور”“ أي: حال كون المستثنى واقعا في 


محل یکون متأخرا : عن «اإلا»» احتراز عما إذا کان بعد ساق 2 أدوات 


حبرتان ل«هذا» المحذو ق 
الأستنناء مغل (««عكا) و «خحلا» وغیرهما (ف کلام غير موجَب) احتراز عما 
ا 
إذا وقع في کلام مَوجَب فانه منصوب وجوبا کما مر (ى الحال أنه قد" 
حوازا. 


(ذكر المستثنى منه) احتراز عما إذا لم يذكر المستشى منه فإنه حينئذ 
عرب على حب العوامل ۾ e‏ «ذ کر ON‏ 


إضافي بالنسبة إلى المستشى المتصل المفرّغ والمنقطع أي: لا تستعمل فيهما 

)١(‏ قوله: [حال من الضمير المجرور] ذهب أكثر الشارحين إلى أنه بدل بعض منه» وإنما اختار الشارح 
که سل ن الال اطهر ن اليك يقح بان اهار الدل اتا هر فيا بعد إلا حورن رها من 
أدوات الاستثناء. قوله: «ني محل يكون الخ» فيه إشارة إلى أن «مّا» نكرة موصوفة بمعنى محل. 

(۲) قوله: [احتراز عمًا إذا كان بعد ساثر الخ] فإنه إمّا منصوب وجوبا أو مجرور فليس مما جاز فيه الوجهان. 

(۳) قوله: [الحال أنه قد] إشارة إلى أن قوله: «وذكر الخ» أيضا حال من الضمير المجرور بتقدير «قد». 

)٤(‏ قوله: [يُعرّب على حسّب العوامل] فيرفع في «ما اء إلا زيد» وينصب في «ما ريت إلا زيدا» ويجرٌ في 
«ما مررت إلا بزید». 

(ه) قوله: [ذکر فيه المستغنى منه] أشار بذكر «فيه» إلى تقدير العائد على تقدير كون الجملة صفة. 

(1) قوله: [ولم پشتر ط الخ] ليکون احترازا عن مثل «ما جاءني القوم إا حمارا» و«ما جاءني إلا زیدا انخر» 
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د ا 
| المستشنى منه؛ لأن حكمهما قد علم فيما سبق فاكتفى بذلك (نحر ما | 
ا إل قَليَلٌ4) [اللساء:٦٠٦]‏ بالرفع على البدلية (ودالا قلیلا») 
بالنصب على الاستشناءء ونحو «ما مررت بأحد إلا زيد» بالجرّ على 
البدلية ودإِلا زيدا» بالنصب على الاستنناءء و«ما راتت أحدا إل زیدا» 
بالنصب إِمًا بطريق البدلية وهو المختار أو بطريق الاستخناء وهو جائز غير 
مختار» وإنما اختاروا البدل في هذه الصور؛ لأن النصب على الاستشناء 
إنما هو بسبب التشبيه بالمفعول" لا بالأصالة وبواسطة «إلأ» وإعراب 


العوامل) أي: بما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والجرٌ (إذا كان 


ر ل«ما». 


| المستشنى منه غير مذكور) ويختص ذلك المستشى باسم المفر غ ° لأنه أ 


فإنه لا يجوز فيه الوحهان بل يجب النصب. قوله: «لأن حكمهما الخ» تعليل لعدم الاشتراط. 
(۱) قوله: إبالرفع على البدلية] أراد بدل البعض من الكل» وإنما ا ا ا 
ادل ب ل الاستشناء المتصل يغني عن الضمير ەا المستشى بعض من المستشى. 

(۲) قوله: [ونحو «ما مررت الخ] غرضه بزيادة هذه الأمثلة بيان أمثلة الجر والنصب على تقدير البدل. 

(۳) قوله: [بسبب الدشبيه بالمفعول] أي: في المحيء بعد كلام تام بمسند ومسند إليه. قوله: «لا بالأصالة» 
ا ۰ A‏ يقابل التبعية بل المراد أنه ليس منصوبا بذاته بل بسبب التشبيه بالمفعول كما 
ذکره الشارح رحمه الله تعالى. قو له: «و بواسطة إلأ» عطف على قوله: «بسبب التشبيه الخ». 

)٤(‏ قوله: [بالأصالة وبغير واسطة] وما كان بالذات وبغير واسطة أولى بالاحتيار مما لم يكن كذلك. 

(ه) قوله: [باسم المفرّ غ] إضافة الاسم إلى المفرغ بيانية أي: باسم هو المفرٌغ» والباء داحلة على 

المقصور. قوله: «لأنه فرغ له الخ» بيان لوحه تسميته به أي: إنما سمي به لأنه فرغ عامل المستشى منه 
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23 چ ما الفی م النای‌علی شح الجا المستشنى 


بالمشترك المشترك فيه (رهر) أي: والحال أن المستشى واقع رفي غبر) 
الكلام (المه جب) واشترط ذلك“ (ليفيد) فائدة صحيحة (مثل «ما 
ضربني إلا زيد) إذ يصح أن لا يضرب المتكلم أحد إلا زيد"» 
بخلاف «ضربني إلا زيد» إذ لا يصح أن يضرب كل واحد المعكلم إلا 
زيد رالا أن يسيم المعى) بأن يكون الحكم مما يصح أن ينبت على 
سبیل العمود“ نحو قولك «کل حيوان يحرك فکه الأسفل عند المضغ 
i‏ التمساح») أو يكون هناك قرينة دالة على أن المراد بالمستشضنى مه[ 


عن العمل فيه 


من قبيل الحذف e‏ کیا u‏ عليه التنظير بقوله: «كما يراد الخ»» قال العصام: تسمية هذا ٣ة‏ 
المستشنى بالمفرٌ غ تسمية له باسم عامله لأنه الذي فرغ عن المستشى منه للعمل فيه فلا حاحة إلى حعل 
المفرٌّغ بالحذف والإيصال. ولا يخفى أن الحقيقة راجح على المجاز فالأولى ما ذهب إليه الشارح. 

(۲) قوله: [واشترط ذلك الخ] أي: وإنما اشترط وقوعه في غير الكلام الموحب ليفيد الكلام فائدة 
صحيحة» وفيه إشارة إلى أن متعلق اللام في قوله: «ليفيد» مقدّر مفهوم من فحوى الكلام» وإلى أن 
مفعول «يفيد» أيضا محذوف» وقيل إن قوله: «يفيد» من قبيل «فلان يعطي ويمنع» أي: حصل منه 
الإإعطاء والمنع» a la O‏ 

(۳) قوله: [إذ يصح أن لا يضرب المتكلم أحد إلا زيد] وإیاه يفید قوله: «ما ضربى إلا زید» فص هذا 
EG O aS‏ 

)٤(‏ قوله: [إيصح أن يَثبت على سبيل العموم] أي: لأفراد المستشى منه» ومنه قوله تعالى: انها ية 
إلاعَل اليك [البقرة:۲] وقوله تعالى: #إو ویأی الل أن م ور٤4‏ التو بة:۹]. 

(ه) قوله: [الا التمسا)] فإله لا يستطيع تحريك فكه الأسفل لأن فيه عظما متصلا بصدره» ثم هذا مثال 
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]23 وما الفی م النای‌علی شح الجا المستشنى 


أوقعت القراءة كل يوم“ إلا يوم كذا لظهور أنه لا يريد المتكلّم جميع 
أيام الدنيا بل أيّام الأسبوع أو الشهر أو مغل ذلك» ولقائل أن يقول كما 
لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستشى منه في الموجّب في بعض 
الصْوّر فربما لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستشى منه في 

الموجَب أيضا نحو «ما مات إلا زيد» فينبغي" أن يشترط في غير 
الموجب أيضاً استقامة المعنى» وأيضاً لا يصح مثل «قرأت إلا يوم كذا» 
ز إلا بعد تحصيص اليوم بأيام الأسبوع مثلا فيجوز مثل هذا الفخصيص | 
في «ضربني إلا زيد» بأن يخصص المستشنى منه بكل واحد من جماعة 


لمجرّد صحة الحكم على سبيل العموم لا لما نحن فيه أعني: المستشى الف غ؛ لن المستشى منه مذكور ا 
فيه» لكن يفهم منه مثال لما نحن فيه بأن يقال: «يحرّك الفك الأسفل عند المضغ إلا التمساح»» فلو 
قال هكذا لكان أحسن. قوله: «أو يكون هناك قرينة الخ» أي: أو يكون قي مقام الاستشناء ي الإيجاب 
قرينة الخ» فيصح في هاتين الصورتين أن يقع المستشى المفرٌ غ ف الكلام الموجحب. 
( قوله: [أي: أوقعت القراءة الخ] فسّره به ليظهر معنى الظرفيّة. قوله: اا ا ا 
(۲) قوله: ا کاضربفي إلا زيد». قوله: «في غير الموجّب أيضا» متعلق بقوله: «فربما لا يستقيم». 
(۳) قوله: [فينبغي الخ] أي: إذ ثبت أنه ربما لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستشى منه في ع راب 
أيضا فينبغى أن يشترط الخ بأن يقال: «وهو قي الموجحب وغير الموحب إن استقام المعنى». قوله: «و أيضا 
لا يصح الخ» يعنى: كما يتهج السؤال المذكور كذلك يتهج أن يقال: لا يصح هذا المثال إلا بعد الخ. 
)٤(‏ قوله: [فيجوز الخ] أي: وإن حصّص اليوم في مثل «قرأت إلا يوم كذا» بأيّام الأسبوع مثلا فيجوز الخ. 
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پیب ا س المستشنى 


ا اا سیا ا بر ایا نے ا بدونهاء وأجيب: بأن 


جواب عن السؤال الأول. 
المعتبر هو الغالب والغالب في الإيجاب عدم استقامة المعنى على العموم 
ى ال اشت ١‏ أف اد ١‏ | | 

وني لنفي ا شتراك - جميع آفراد لجنس في انتفاء تعلق الفعل 

¢ ومخالفة واحد إياها ٤‏ ذلك مما ا یک ویغلب' وأما اشتراکها ف 

تعلة تعلق الفعل بها ومخالفة واحد إياها في ذلك فممًا يقل كما في المغال 

المذكور' وبأن الفرق لین قو لك ٤‏ «قرأت إل يوھ کذا) و«ضربني إل 

حواب عن السؤال الثاني 
ز زيد» ليس إلا بظهور قرينة دالة على بعض معن من المستشى منه مقطو | 
اوسر ت ۾ الأول“ وعدم ظهورها في الثاني فلو قام في الثاني اسا 
ي دخحول ۱ 

| قرينة ظاهرة الدلالة على بعض معين كما إذا قیل «من ضربك من ۳ 

: 

أُي: القوم الداخل فیهم زی فقلت «ضربني إل زید» فالظاهر أن ذلك 
صفة «القوم» جارية على غير ما هي له. 

(۱) قوله: [فلا فرق الخ] فلا معنى لتخحصيص استقامة المعنى بمثل «قرأت إلا يوم كذا» دون «ضربني إلا زید». 
(۲) قوله: [ممًا يكثر ويغلب] فيكون استقامة المعنى قي غير الموحب أغلب نحو «ما ضرب إلا زيد» و«ما 
أكرمت إلا زيدا» فلم يشترط فيه الاستقامة» بخلاف الموحب فإنه ليس كذلك فاشترط فيه الاستقامة. 

)٣(‏ قوله: [كما في المثال المذكور] وهو «كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ إلا التمساح». 

() قوله: [وبأن الفرق بين قولك الخ] عطف على قوله: «بآن المعتبر الخ»» وهذا حواب عن السؤال الثاني. 

)٥(‏ قوله: [مقطوع دخوله فيه في الأوّل] قوله: «مقطو ع» بالجر صفة بحال المتعلق ل«بعض»» و«دخحوله» 
نائب الفاعل وضميره راحع إلى المستشى وضمير «فيه» راحع إلى البعض» والأوّل هو «قرأت إلا يوم 
کذا». قوله: «وعدم ظهو رها» بالجر عطف على قوله: «ظهور الخ»» والثاني هو «ضربنى إل زید». 

)٩(‏ قوله: [أي: القوم الخ]ً إشارة إلى أن اللام ٤‏ «القوم» للعهد الحارحي والمراد به القوم لذا فیهم زید. 


ده 


ُ 


1 
N7 ۱ N / 1 E ا‎ 
۱ ATA Ora و‎ | 
| NV VV A alv ۲ | 


وو ہچب م الغیالنایعلی شیم الجای المستثنى 


الموجَب فالغالب فيه عدم استقامة المعنى (رمن ثمه) أي: ومن أجل أن 
المفرًغ“ لا يكون في الموجَب إلا أن يستقيم المعنى رلم يجز مثل «ما 
زال زيد إلا عالما») إذ معنى «ما زال» تَبّت؛ لأن نفي النفي إثبات" 
فيكون المعنى «ثبت زيد دائما على جميع الصفات إلا على صفة العلم» 
فلا يستقيم“» وقال الشارح الرضي: يمكن أن تحمل الصفات على ما 


1 عرض الرضي من هنا الكلام الرد على المصتفي رفرض الجامي من نقل كلامه الرد عليه بقوله «ولايخفى إلخ. 
یمکن ان یکون زید علیھا مما لا یتناقض“ ویستتی من جماتها العلم» أو 
يحمل ذلك على المبالغة في نفي صفة العلم كأنك قلت: أمكن أن يحصل 
أي کون زيد على جميع الصفات سوى صفة العلم. المثال المذكور. ا 
فيه جمیع الصفات إلا صفة العلم» وعلی التقديرين ندرج ق صورة 

أي تقديري حمل الصفات على الغير المتتاقضة وحمل الكلام على المبالغة. 

(0 قوله: [أي: ومن أجل أن المفرّغ الخ] إشارة إلى أن «من» تعليية وأن «ثمة» إشارة إلى عدم كون ا 
المفرٌ غ في الكلام الموحَّب بدون استقامة المعنى. 

(۲) قوله: [إلا أن يستقيم المعنى] أي: بأحد الطريقين السابقين أعني: صحة ثبوت الحكم على سبيل 
العموم لما عدا المستشنى ووجود قرينة دالة على إرادة بعض معيّن من المستشى منه. 

() قوله: [لأن نفي النفي إثبات الخ] قيل: أي: مستلزم له بحسب العرف لا أنه عينه» وقيل: بل عينّه في 
الحصول وغيرّه في المفهوم» وقيل: إن ما قال الشارح يكفي في هذه العلوم وأَمّا تحقيق أن عدم العدم 
مثلا عين العدم أو مغائر له مستلزم إياه فمن وظائف العلوم العقلية. 

)٤(‏ قوله: [فلا يستقيم] لأن من الصفات ما يتناقض كالقيام والقعود والنوم واليقظة فلا يجتمعان» بل 
يستحيل عادة أن يكون شخص على جميع الصفات الغير المتضادة أيضا سوى صفة العلم. 

(ه) قوله: [مما لا يتناقض الخ] غرض الشارح الرضي من قوله هذا تصحيح الت ركيب المذكور» وغرض 
الشارح الجامي من نقل كلامه الرد عليه بقوله: «ولا يخفى على المتفطن الخ. 
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أ الاستقامة» ولا يخفى على لفیا © آنه یمکن بمثل هذه التأويلات 


الإإشار ة للتحقير 


إرجاع جميع المواد الإيجابية عند الاستنناء إلى صورة الاستقامة كما 


يقال مغلا في a‏ «ضربني إلا زيد» المراد كل من يتصور منه الضرب 
من معارفك» أو المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك 
(وإذا تعذر البدل) من حیث حمل (علی اللفظ) أي: لفظ المستغنى منه 
«نعلى الموضع) أي: يحمل على موضع المستشى منه لا على لفظه عملا 


بالمختار “ على قدر الإمكان (مثل «ما جاءني من أحد إلا زید») ف«زید» 
بدل مرفوع محمول على مو ضع «أ حل )() ۹۱ مجرور محمول على لفظه :ا 


)١(‏ قوله: [ولا يخفى على المتفطن الخ] فيه تعريض بأن مثل هذه التأويلات ليس من شأن المتفطن. 

(۲) قوله: [من حيث حمله|] اعلم أن قول المص: «على اللفظ» ای ب«حملا» المقدر كما هو المتبادر 
يعني: إذا امتنع البدل المختار حال كونه محمولا على إعرابه اللفظيٌ أو التقديريٌ فيحمل على المحل» 
فقول الشارح: «من حيث حمله» بيان لحاصل المعنى لا تقدير قي العبارة. 

(۴) قوله: [عملا بالمحنار] أي: إنما يحمل المستثنى على محل المستشى منه مع تعذر حمله على لفظه عملا 
بالوجه المختار وهو جعل المستشى بدلا. 

)٤(‏ قوله: [محمول على موضع «أحد»] وهو الرفع على الفاعليّة. قوله: «محمول على محل أحد» أي: على 
محله البعيد وهو الرفع على الابتداء لا على محله القريب وهو النصب بكلمة «لاً» وسيجيء وجهه من 
الشارح. قوله: «محمول على محل شيا» وهو الرفع على الخبريّة عن المبتدأً» وسيجيء وحوه تعذر 
البدل حملا على اللفظ قي هذه الصور. 


جلش: اة اة (الت الهاهية) 
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23 چ ما الفی م النای‌علی شح الجا المستشنى 


منصوب محمول على لفظه. وقوله «لا یعباً به» لیس في کثیر من الدسخ» 
آي «شي ء٤‏ مم 


وعلى ما وقع في بعضها“ فهو صفة «شيء» المستنى» قيل: e‏ 
لا يلرم استتاء الشيء من تفه ولا يخفي أنه لو جعل المستتی 


أي ب«الایعبا به» ما لا یخی 
منه شیا أ أن يزيد عليه صفة غير الشيئية أ ۹ 
عم من ان يز غير الشيبية أو لا ٠‏ وحص المستضى 
بما لا یزید عليه صفة غير الشيئية لكان ,أدقة وألطف*» وإنما تعذر البدل 
جحواب ( ( 


على اللفظ في الصورة الأولى رلأن «مر) الاستغراقية“ رلا تزاد) اتفاقا 


عاة لعدم زیادة «من» اللإإستغراقية بعدالإابات. 


٥‏ (بعد الإثبات) أي: بعد ما صار الكلام مشبتا لانتقاض النفي ددإلا» لأنها ا 


متعلق ب«صار». متعلق ب«انتقاض». ( 


)١(‏ قوله: [وعلى ما وقع في بعضها] آي: وعلى تقدير وقوعه في بعض النسخ فهو الخ ف«مًا» فيه مصدريّة. 

1 (۲) قوله: [قيل: إنما وصفه به] يفهم من هذا القيل أن قوله: «لا یعباً به» قید لازم في 

الاستشناء وإلا يلزم استثناء الشيء عن نفسه وهو باطلء وغرض الشارح بقوله: «ولا يخحفى الخ» الردٌ ' 
عليه» وحاصل الرد أنه ليس مما يحتاج إليه في التصحيح لصحته بما ذكره الشارح أيضا فافهم. 

(۳) قوله: [أو لا] أي: أو لا يزيد عليه صفة غير الشيئيّة من العلم والكرم والشجاعة ونحوها. قوله: « وحص 
المستثدى بما لا يزيد عليه صفة غير الشيئية» فيكون المستشى منه عامًا والمستشى حاصا ويكون المعنى: ما 
زید شیا آعم ھن آن یکون مجرد شیء آو مع آمر زائد عليه إلا شیء مجرد کما کان غت وجوده 
ا ا و 

)٤(‏ قوله: [لكان أدق وألطف] ا الاعتداد به وهو کونه رحلا ساذحا» بخلاف ما إذا ضم إليه قوله: 
«لا يعباً به» على ما قي بعض النسخ» فإن عدم الاعتداد به باعتبار أنه ضضم إليه أمر زائد يوحب عدم الاعتداد. 
(ه) قوله: [الاستغراقية] إنما قيّد «من» ن الواقع في المثال هي الاستغراقية» ولهذا زاد قوله: «اتفاقا»؛ إذ 
احتلاف الأحفش ليس فيهاء وهذا توجحيه وحيه لكلام المص فما قيل: الأظهر أن استدلال المص مبنىّ 

على مذهب الجمهور فغير ظاهر. 
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233 پڊ الفح النایعلی شح الچای العف ب 


أ لعأكيد النفي“ ولا نفي بعد الانتقاض» فلو أبدل على اللفظ وقيل «ما ا 


اي انتقاض النفي . 


جاءني من أحد إلا زید» بالج لكان في قوّة قولنا «جاءني من زيد» فلزم 
زيادة «منْ» في الاثبات وذلك غير جائز“) وي الصورتين الأخيرتي"؛ 
لأنه لو أبدل المستشضى على اللفظ وقیل « ل۹ أحد فيها إلا عمرا» بالنصب 
لأن فتحته شبيهة( بالحر كة الإعرابية لأنها حصلت بكلمة «لأ» ھی 


لض الحاصل بالعامل فلا بد حینئذ من تقدیر دلا حقيقة أو حكما 


جحو اب «لو «. 


لتعمل فيه هذا العمل» وكذا في قوله «ما زيد شينا إلا شيء» لو حمل 


باشرت المجرور نحو «ما حاءني من رحل» أو كان تابعا للمباشر بها نحو «ما حاءني من رحل ولا امرأة». 

(۲) قوله: [وذلك غير جائر] أي: زيادة «من» الاستغراقية في الإثبات غير جائز بالاتفاق كما عرفت. 

() قوله: [وفي الصورتين الأخبرتين] عطف على قوله: دلي الصورة الأولى» أي: وإنما تعذر البدل على أ 
اللفظ قي المثالين الأحيرين المذكورين في المتن أيضا لأنه لو أبدل الخ. 

)٤(‏ قوله: [لأن فتحته شبيهة الخ علة لر اف إنما قلنا بنصب «عمرا» مع أن فتحة «أحد» بنائية 
والمحمول على لفظه مبنيٌ؛ لأن فتحته شبيهة بالح ركة الإعرابيّة فهي كالنصب الحاصل بالعامل» وهذه 
الجملة اعتراضية بين الشرط والجزاء a‏ يقال: إنه إذا أبدل عمرو من لفظ أحد يجب أن يكون 
مفتو حا مثله لا منصوبا! وحاصل الدفع آ س کا احد وان کات بات إل اها مامه الد ك 
الإعرابية في العروض بسبب العامل فكانت كالنصب فجعل المحمول على لفظه منصوبا. 

)٥(‏ قوله: [فلا بد حينئذ من تقدير «لاً» الخ] حواب «لو» أي: فيزم على تقدير نصب عمرو تقديرٌ «لاً 
بعد كلمة «إلأ» لكوت البدل في حکم تکریر العامل. قوله: «حقيقة» بان قَدر «لا» قبل البدل حقيقة كما 
هو مذهب البعض. قوله: «أو حكما» بأن لا تقر قبله حقيقة بل اكتفي بدخولها على المبدل منه واعتبر 
سراية حكمها إليه بطريق الانسحاب كما هو مذهب بعض آخر. 
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لتعمل فيه (و«ما» و«لا» لا تقدران) لا حقيقة إذا لم یکن البدل إل بتکریر 
العامل» ولا حكما إذا اكتفى بدخوله على المبدل منه واعتبر سراية 
كما هو مذهب البعض. 


حكمه إليه فإنه في قوّة التقدير» حال كونهما“" (عاملتين) في re,‏ 


کھا ڈھی اه بض آخر۔ 


المحمول على البدل (بعدة) a‏ يعني بعد ما ا لکلا 
مثبتا لانتقاض النفي بدالا» (لأنهم) أي: «مَا» و«لا» (عملتا للنفي وقد 
انتقض النفي د«الا») وحيث تعذر" في هاتين الصورتين البدل على اللفظ 
١‏ حمل على المحل» ف«عمرو» مرفوع على أنه محمول على محل «أحد» ا 
اوهو الرفع بالابتداءء و«شيء» مرفوع على أنه محمول على محل دشب 
ا الرفع بالخبريةء فإن قلت لدأحد» في هذا المثال محلان من | 
الإعراب: محل قريب وهو نصبه بكلمة «لأ»» ومحل بعيد وهو رفعه 
بالابتداء» فلم اعتبروا حمله على محله البعيد لا القريب؟ قلت لأن محله 
القريب إنما هو لعمل «ل» فيه بمعنى اللفي وقد انتقض بدإلآ» بخلاف 
مجلّه البعيد فإنه لا دخل لعمل «لآ» فيه ربخلاف «ليس زيد شيا إلا 


( قوله: [كذلك] أي: حقيقة أو حكما على ماعلمت. 

(۲) قوله: [حال كونهما] فيه إشارة إلى أن قوله: «عاملتين» نصب على الحاليّة. 

(۳) قولە: [وحیث تعذر الخ] أي: ومن أحل ا البدل حمل على ا ف«حيث» للتعليل ا 
ب«حمل» المؤخر. 


e‏ لستشنی | سد« 
1 شیا ») مع أنه انتقض ° النفي فيه أيضا د«الا» (لأنها) أي: «ليس» (عملت ا 
للفعليّة) لا للنفي رفلا أثر لنقض) معنى (النفي) في عملها (لبقاء الأمر 
العاملة هي) آي: «ليس» (لاأجل) أي: لأجل ذلك الأمر وهو الفعلية (رمن 
نه) أي: ومن أجل أن عمل «ليس» للفعايّة لا للنفي وعمل «مًا» ودل 
بالعکس رجاز «لیس زید الا قانما») بإاعمال «لیس» في «قائما»“ وان 
انتقض نفيها بداإلا» لبقاء فعليتها (وامتنع «ما زید إلا تانما») بإاعمال «ما» 
في «قائما»؛ لأن عملها فيه إنما هو للنفي وقد انتقض النفي بدإلا» (ر) 
المستشنى" (متحفرض) أي: مجرور (بعد اغبر» وامرى) بكسر السين | 
أو ضمَها مع القصر (ز«سراء) بفتح السين وكسرها مع المد لكونه 
امال زی ووعد اجا ا الاک لکویا حرف جر ي اک 


وھ _-~— ٠ء‏ 


(۱) قوله: [مع أنه انتقض الخ] أي: إنما عملت «ليس» قي «شيعا» المؤخر فإنه منصوب على البدل من اللفظ 
مع أنه انتقض الخ لأنها عملت للفعليّة أي: لكونها على صورة الفعل لا للنفي فلا تأثير لانتقاض معنى 
النفي في عملهاء؛ إذ الفعلية لم تزل بدالا ما رال النفي بھا: 

(۲) قوله: [ياعمال «ليس» ف «قائما»] على لغة أهل الحجازء وأمّا قولهم: «ليس الطيب إلا المساك» بالرفع 
ا 

(۳) قوله: [المسخى] إشارة إلى أن قوله: «ومخفوض الخ» جملة معطوفة على ما قبلها لا على قوله: 
«منصوب» لوقوع الفصل الكثير. قوله: «أي: مجرور» غرضه تفسير اللفظ. 

)٤(‏ قوله: [لكونه مضافا إليه] علة لكون المستشى بعد هذه الأدوات مخفوضا. 

(ه) قوله: [لکونها حرف جر] ليه ذهب سيبويه» والدليل على حرفيتها قولهم: «حاشاي» من دون نون 
الوقاية فلو كانت فعلا لجييع بها بينها وبين الياء كما قي «ضاهاني». 
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علسن: النر ية الخلّة (الكئ اللهك o‏ 


+] استتنى‎ es: 
استعمالاتهم. وأجاز بعضهم النصب بها على أنها فعل متعد“ فاعله‎ ١ 
مضمر» ومعناها تبرئة المستثنى عمّا نسب إلى المستشنى منه“ نحو‎ 
«ضرب القوم عمرا حاشا زيدا» أي: براه الله عن ضرب عمرو (واعراب‎ 
«غير» فيه) أي: في الاستخناء دون الصفة؛ إذ هو حينئذ يعرب يإاعراب‎ 
: 


موصوفه (کإاعراب المستضنى دالا على التفصيل المذ كور فيما سبق . 
فكأنه لما انج به المستف نمافة انتقا اع ابه اله“ (و«غے ») أى: 
نه لما انجر به لمستشنی للإإضافة انتقل إعرابه إليه (ر«عير») آي 


)١(‏ قوله: [على أنها فعل متعد] بدليل قولهم: «حاشيت زيدا وأحاشيه» فإن التصريف ولحوق الضمائر 

المرفوعة حاصة الفعل» وفيه أنه يحتمل أن تكون مشتقا من لفظ «حاشا» حرفا أو اسما بمعنى: قلت 
حاشا» نحو «لاليت» أي: قلت لا لاء و«لوليت» أي: قلت لولاء وذهب المبرد إلى أنها تارة حرف وتارة 
فعل بدليل مجيء الجر والنصب بعدهاء وإذا وليتها اللام نحو «حاشا لزيد» تعين فعليتهاء وقال الرضي: 
الأولى أنها مع اللام اسم لمجيئه منونا نحو شا يلو في بعض قراءة» وإنه بمعنى تنزيها لله فيجوز أن 
E‏ 

(۲) قوله: [ومعناها تبرئة المستشنى عما نسب إلى المستشى منه] أي: إذا استعملت «حاشا» في الاستثناء 
وف غيره معناها تنزيه الاسم الذي بعدها من سوء ذکر» وربما أرادوا تنزيه شخص من سوء فيبتدون بتنزيه 
له جات من الردت جر هرن من اراو رهه على م أن اه مره عن أ0 ل بطر ذلك احص غا 
یشینه فیکون أو کد وأبلغ قال الله تعالى: فلن حش لما عَلمُتَاعَكَيَوِمِن سُرءٍ# [يوسف:٠٠].‏ 

(۳) قوله: [على الفصيل المذ كور فيما سبق] أي: يجب نصب «غير» في المستشى الموحب والمقدم والمنقطع» 
ويجوز النصب مع اختيار البدل في المستشى الغير الموحب التام» ويعرب على حسب العوامل في الناقص. 

)٤(‏ قوله: [انتقل إعرابه إليه] يعنى : ن المستشى بلفظ «غير» يستحق الإعراب کكسائر المستشتيات إلا أنه لما 
أضيف إليه «غير» لزم الجر فاتتقل إعرابه إلى لفظ «غير» فالإعراب فيه عارية ولذا جاز العطف على محل 
المستشى المجرور بإضافة «غير» نحو «ما حاءني غير زيد وخالد» برفع «خالد» عطفا على محل «زيد». 
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23 وما الفی م النای‌علی شح الجا المستشنى 


ا ها" فالأصل فيها أن تقع صفة كما تقول «جاءني رجل غير 
زيد» واستعمالها على هذا الوجه كثير في كلام العرب لكنها رحملت على 
«الا) واستعملت ملها رى الاسداء) على خلاف الأصل» وذلك 
لاشتراك کل منهما" في مغایرة ما بعده لما قبله رک حملت «إلا» علیها) 


أ هن غر و «إلا». 


أي: على كلمة «غير» رن العا لكن لا حمل «إلآ» عليها في الصفة 
غالبا إلا راذا كانت أي: دلا (تابعة لجمم) أي: واقعة بعد متعدّد”“) 
ا یکون موصوفها مذکورا لا مقدرا کما قد یکون مقدرا يا 
«غير» مغل «جاءني غير زید»» وبع ما کان مذکورا یکون متعددا لیوافق 


)١(‏ قوله: [باعتبار قيام معنى المغايرة بها] فإنها بمعنى المغاير تدل على مغايرة مجرورها لموصوفها. 

(۲) قوله: [وذلك لاشتراك كل منهما الخ] أي: تستعار «غير» لمعنى «إلأ» لاشتراك كل منهما قي المغايرة 
فإن عير » تدل على مغايرة مجرورها لموصوفها ذاتا أو وصفا نحو «جاء رحل غير زيد» و«حرحت 
بوحه غير وحهك» و«إلا» تدل على مغايرة ما بعدها لما قبلها قي الحكي فجاز استعمال كل منهما في 
معنى الآحر لعلاقة المشابهة. 

() قوله: [أي: واقعة بعد متعدّد] إشارة إلى أن المراد بكونها تابعة لجمع أن تكون تالية وواقعة بعد الجمع 
وبالجمع المتعدّدء والحاصل أنه ليس المراد بالتابع التابعَ النحوي ولا بالجمع الجحمعَ الاصطلاحي. قوله: 
«فوحب أن يكون الخ» وذلك ليكون «إلا» أظهر فى كونها صفة؛ لأن الأصل فى الصفة ذكر الموصوف. 

)٤(‏ قوله: [ليوافق حالها صفة الخ] أي: إنما وحب أن يكون موصوفها متعدّدا ليكون حال «إلاً» وقت كونها 
صفة موافقا لحالها وقت كونها أداة الاستشناء في کون ما قبلها متعدّدا» فان المسكل مه لا یکون إلا متعددا. 
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وو ہچب مل الغیالنایعلی شیم الجای المستشنى 


من أن یکون حمعا لفظا کدرجال» أو تقدیر ا" ک«قوم» و«رهط» وأن 
یکون مثتی» فدخل فيه نحو «ما جاءني رجلان إلا زيد» (منكرر) أي: 
ىک قف اا ف ي اد نه | أو الاسنف اق" ف التناه ل 
منكر لا يعرف باللام حيث يراد به العهد أو الاستغراق' ' فيعلم التناول 
قطعا على تقدير الاستغراق وعلى تقدير أن يشار به إلى جماعة يكون زید 
منهم فلا يتعذر الأسننناء المتصل» أو عدم التناول قطعا على تقدیر أن 
يشار به إلى جماعة لم يكن زيد منهم فلا يتعذر المنقطع (غير محصرر) 
والمحصور نوعان إمّا الجنس المستغرق نحو «ما جاءني رجل أو 


( قوله: [فلا تقول في الصفة الخ] أي: إذا وجب أن يكون موصوفها متعددا فلا يجوز لك أن تقول في 
الصفة: «حاءني رحل إلا زيد» كما لا يجوز ذلك ف الاستفتاء. 

(۲) قوله: [أو تقديرا] المراد بالمتعدّد تقديرا ما لم يكن له مفرد من لفظه ويستعمل في معنى الجحمع كرهط 
ونفر وفريق وناس وأنام إلى غير ذلك. قوله: «فدحل فيه الخ» تفريع على التعميم. 

(۳) قوله: [حيث يراد به العهد أو الاستغراق الخ] هذه الحيثية تعليلية أي: إنما وحب أن يكون الجمع 
منكرا غير معرّف باللام؛ لأنه إن كان معرّفا باللام فإن أريد به الاستغراق يعلم قطعا تناوله لما بعد «إلاً» 
فلا يتعذر الاستثناء المتصلء وإن أريد به العهد فلا يخلو إمّا أن يشار به إلى جماعة يكون زيد منهم 
فأيضا لا يتعذر المتصل» أو إلى جماعة لم يكن زيد منهم فلا يتعذر المنقطع» وعلى جميع هذه الصور 
يحمل «إلأ» على الاستثناء لا على الصفة فإن الأصل فيها هو الاستثناء ولا وجه للعدول عنه. 

)٤(‏ قوله: [والمحصور نوعان] آي: الجمع المحصور بمعنى الدال على التعدد نوعان: الأول أن يكون جنسا 
مستغرقا لجميع الأفراد لوقوعه في سياق النفي أو لمصاحبته بأداة العموم غير اللام نحو «حاءني كل 
طالب»» والثاني أن يكون بعضا من الجنس معلوم العدد نحو «له علي عشرة دراهم»» وعلى كلا 
الوجهين يدحل فيه ما بعد «إلأ» فلا يتعذر الاستثناء فاشترط أن يكون الجمع غير محصور. 
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وده چب م الغیالنایعلی شیم الجای المستثنى 


عشرون»» وإنما اشترط أن يكون غير محصور؛ لأنه إن كان محصورا 
على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد «إلأ» فيه فلا يتعذر الاستشناء نحو 
كل رجل إلا زيدا جاءني»“ و«له علي عشرة إلا درهما»» وإنما يصار 
عند وجود" هذه الشرائط إلى حمل «إلا» على «غير» الاستشناء) 
عند وجودها فيضطر إلى حملها على «غير»» وإنما قلنا في صدر هذا 


بيان لفائدة عبارته. 


الكلام «إن إل له تحمل على الصفة غالبا» فقیدناه بقو نا «غالبا» لآنه قد 
يتعذر الأستنداء ف المحصور نحو «جاءني مائة رجل إل زل وقد ل 
يتعذر ف غير المحصور نحو «ما جاءني رجال إل واحدا أو إل رجلا أو 


إل حمارا» ولکن لما کان ذللی“ نادرا لم يلتفت المصنف إليه ف بیان 1 


: أي إلى a‏ وعدمه ي‌غيره. ٣ا‏ 

( قوله: [«كل رجل إلا زيدا جاءني»] اعلم أن الشارح أخرجه عن الضابطة بقوله: «غير محصور» لعده 
خحروحه بقول المص: «جمع» لاله فسر الجمع بالمتعدد و«رجحل» متعدد لمصاحبته بأداة «کل». 

(۲) قوله: [وإنما يصار عند وجود الخ] إشارة إلى أن قوله: «لتعذر» ا ب«حملت» و لحمل «إلا» 
على «غير»» يعني: أن هذا الحمل حلاف الأصل فلا يصار إليه بلا ضرورة وتمسٌ الحاجة إليه عند 
وحود الشرائط لتعذر الاستثناء حينئذ فافهم. 

(۳) قوله: [«جاءني مائة رجل إلا زيد»] فإنه لا يعلم قطعا دحول زيد في المائة حتى يمكن الاستثناء المتصل 
ولا عدم دحوله فيها حتى يمكن المنقطع فتعذر الاستثناء مطلقا مع أن «إلاأً» فيه واقعة بعد محصور. 

)٤(‏ قوله: [نحو «ما جاءني رجال إل واحدا الخ] فان «و احدا» أو «رجلا» داحل ق «رجال» قطعاء 


ذه 


و«حمارا» حارج عنه قطعا فلا يتعذر الاستثناء مع أن «إلأ» واقعة فيه بعد جمع منكور غير محصور. 
(ه) قوله: [ولکن لما کان ذلك الخ] أي: لما كان التعذر قي المحصور وعدمه في غيره نادرا الخ» غرضه 
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وده چب م الغیالنایعلی شیم الجای المستشنى 


(طالھد جمع «اله» ولا دلالة فيها على عدد محصور وط ا 
أي: غير الله“ (لَنَسَدَنَا) [لأبياء:٠٠]‏ أي: لخرجتا عن الانتظام» 


فدالا» ف الأية صفة/؛ لأنها تابعة لجمع منکو : 
نھ أي ي الجمح التكون Ta e‏ 


«الهة» ويتعذر الاسنثناء لعدم دخول «اللّه» في «آلهة» بيقين فلم یتحقق 
شر ط صححة الأستغناء)» وف الأية مانع آخر عن حمل 5 ا 
ا e‏ آلهة مستننى 


من هذا الكلام دفع شبهة الفاضل الهندي على عبارة المص من أن مناط حمل «إلأ» على الصفة هو تعذر 
الاستشناء وما ذكره من الشرائط لا يوحب وحوده اللاستشناء كما في هذا المشال ولا انتفاؤه عدم 
التعذر كما في المثال الأوّلء فلا يكون القاعدة مطردا ولا منعكسا فكان عليه أن يقول: «تابعة لجمع 
غير معلوم تناوله المستثنى ولا عدمّه»» وحاصل الدفع أن المص لم يلتفت إليه لندرة إمكان الاستشناء مع 
وحود الشرائط وندرة امتناعه مع انتفائها. 

١(‏ قوله: [أي: غير [i‏ إشارة إلى أن «إلا» صفة بمعنى «غير». قوله: «أي: لحرجتا عن الانتظام» تفسير 
باللازم»› يعنى EE.‏ التالي باطل فكذا المقدم. 

(۲) قوله: [فر في الآية صفة الخ] غرضه من هذا الكلام تطبيق المثال للممثل له» والفاء للتعليل أو للتفصيل. 

(۳) قوله: [فلم يتحقق شرط صحَة الاستشناء] فيه أن عدم دخحول «الله » ف «آلهة» بيقين إنما يفيد ر 
الاستثناء المتصل لا مطلق الاستثناء ولعله وجه بيان مانع آخر عن حمل «إلاً» على الاستشناء. 

)٤(‏ قوله: [وبهذا لا ينبت وحدانيته تعالى] مع أن الآية مسوقة لإثباتها ولرد على المشركين القائلين إن مع 


ُ 
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على أنه ليس فيهما آلهة غير الله وإذا لم يكن فيهما آلهة غير الله يجب أن 
لا تتعدد الآلهة“ لأن التعدد يستلزم المغايرة (ورضعف) حمل «إلا» على 
: فی غي ه) آی: فى : لصحة الاسنغا 
«غير» (ى غبرة) أي: في غير جمع منكور غير محصور' ' لصحَة الاسنشناء 
حینئذ» ومذهب اسیبویه جواز وقوع «إلا» صفة مع صحة الاستغناء قال 
يجوز نې قولك «ما أتاني أحد إلا زید» أن یکون «إلا زید» صفة(" وعليه 
أكثر المتأخرين تمسكا بقوله شعر: 
وكل أخ مُفارقه أخوه + لعمر أبيك إلا الفرقدان 


الله إلها آحر تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا» والسرٌ في ذكر الآلهة بصيغة الجمع تشنيع للكفار 

1 بانهم اعتقدوا ش ر کاء لمن لا يمکن له شريك أصلا. 

ر قوله: [إيجب أن لا يتعدّد الآلهة] أي: يجب أن لا يكون إله إلا الله؛ لأن التعدد يستلزم المغايرة 
والمغايرة مستلزمة للفساد وهو منتف وانتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزومات كلها كما أن ثبوت 
الملزوم مستلزم لإثبات اللوازم كلهاء فالصانع الموؤثر في السماء والأرض هو الله وحده لا شريك له. 

(۲) قوله: [أي: في غير جمع منكور غير محصور] إن قلت: إنه قد صح حمل «إلأ» على «غير» بلا ضعف 
في «جاءني مائة رحل إلا زيد» مع أنه بعد جمع منكور محصور» أحيب بأن المراد ضعف الحمل فيه مع 
صحة الاستثناء ولا يصح الاستشناء قي المثال المذكور كما عرفت من قبل. 

(۳) قوله: [أن يكون درلا زيد» صفة] فاعل ل«يجوز»» أي: ما أتاني أحد مغاير لزيد. قوله: «تمسكا بقوله 
الخ» مفعول له ل«قال» أو حال من ضمیره» أو مفعول له لما يفهم من قوله: « و عليه كثر المقأخحرين» 
أي: كانوا عليه لتمسّكهم بقوله الخ. 

)٤(‏ قوله: [ وکل ج مفارقه الخ قو له: «کل أخ» مبتداً حبره «مفارقه» و«أحوه» فاعله» و«لعمرك» بالفتح 

وبالضم وبالضمتين البقاء ويستعمل ق القسم المفتوح» واللام لتأكيد الابتداء والخبر محذوف تقديره: 
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en‏ سى ]س 
ف«الفرقدان» صفة ل«کل أخ» لا استثناء منه وإلا وجب أن يقال: ا 
«الفرقدين» بالنصب”. وحمل المصنف ذلك على الشذوذ وقال في البيت 
شذوذان آخران أحدهما: وصف «کل» دون المضاف إليه والمشهرر 
وصف المضاف إليه؛ إذ هو المقصود و«کل» لإفادة الشمول فقط. 
وانيهما: الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف وهو قليل (رإعراب 
«سوى» و«سواء» النصب على الظرف) أي: بناء على ظرفيتهما“ لأنك 
إذا قلت «جاءني القوم سوى أو سواء زيد» فكأنك قلت «مکان زيد» 


و —-~¬— ٠د‏ 


1 لعمر أبيك قسمي» والفرقدان نجمان قريبان من القطب» والمعنى: لبقاء بيك قسمي كل أخ مغاير 
للفرقدين يفارقه أحوه بخلاف الفرقدين فإنهما لا يفارقان. قوله: «فالفرقدان صفة الخ» أي: قي الظاهر 
واللفظ وإلا فالصفة في التحقيق والمعنى هي «إلا» لكونها بمعنى «غير» لكنها لما كانت حرفا قي الأصل 
والصورة أحري إعرابها فيما بعدها لعدم المانع فيه. 

)١(‏ قوله: [وإلا وجب أن يقال: «الفرقدين» بالنصب] وجوباء لأنه مستشى بعد «إلا» في الكلام الموجب. 
قوله: « وحمل المصتفے ذلك الخ» ای حمل کون «إلا» ف الست فة على الشذوذ لکونه مالفا 
لقاعدة حمل «إلاأ» على «غير» وهي تعذر الاستثناء ولا تعذر ههنا. 

(۲) قوله: [الفصل بالخبر الخ] العبر قوله: «مفارقه أحوه»» والصفة: «إلاً الفرقدين» والموصوف: «كلّ أخ». 

(۳) قوله: [أي: بناء على ظرفيتهما] أي: بحسب الأصل وإن كانا للاستثناء بحسب الحال» وفي التفسير 
إشارة إلى أن «على» بنائيّة وأن اللام في الظرفيّة عوض عن المضاف إليه. 

)٤(‏ قوله: [فهما عنده لازما الظرفية] أي: لازما النصب على الظرفيّة باعتبار الأصل وإن خرحا إلى معنى 
الاستشناء باعتبار الحال. 


r E 


ولم يبق سوی العدوا + ن داهم کما دانوا 
وزعم الأخفش أن «سواء» إذا أخرجوه عن الظرفية أيضا نصبوه" استنكارا لرفعه 
فقو لون «جاءني سواءك»› و« في الدار سواءك»» ومثل هذا في ا١‏ ستنکار 


سر 


ET ۰ 0 *‏ کم 2 ص 
الرفع فيما غلب انتصابه على الظرفيّة قوله تعالى: لقَد َع بي بیتکب4 
[الأنعام:٤‏ ۹] بالنصب (خبر «كان» وآخواتها) وستعرفها ٠‏ في قسم الفعل 
إن شاء الله تعالى (هر المسند بعد دخوله) أي: دخول «كان» أو إحدى 
أخحواتهاء والمراد ببعدية المسند لدخولها“ أن يكون إسناده إلى اسمها | 


)١(‏ قوله: [والنصرّف فيهما رفعا ونصبا وجرًا] لكن لا يظهر إعراب «سوى» في اللفظ لوجود الألف. 

1 (۲) قوله: [متمسکین بقول الشاعر] وهو شهل بن شيبان من شعراء الجاهلية» والبيت حماسي . قو له: «العدو ان» 

الظلم وتجاوز الحد فيه. قوله: «دتاهم كما دانوا» أي: جازينا عدوّنا كما جزانا» ومنه قولهم: «كما تدين 
تدان»» أو المعنى: حازيناهم بالمذلة كما فعلوا كذلك لما في هذه القصيدة من قوله: وق الشرٌ نجاة حي + 
ن لا ينجيك إحسان» والاستشهاد ان «سوی» حرج عن الظرفية ووقع مرفوعا على الفاعلية ل«لم ا 

)٣(‏ قوله: [أيضا نصبره] أي: كما انهم نصبوه إذا لم يخرحوه عن الظرفيّة كذلك نصبوه إذا أحرجوه عنها 
استنكارا لرفع ما غلب انتصابه على الظرفية» ففي قول المص: «وإعراب سوى وسواء النصب على 
الظرفية» احتراز عن مذهب الأحفش أيضا. 

)٤(‏ قوله: [رستعرفها] أي: ستعرف أحوات «كان» في قسم الفعل. 

(ه) قوله: [والمراد ببعدية المسند لدخولها] أي: المراد بكونه مسندا بعد دحولها أن يكون إسناده واقعا 
بعد دخحول إحدى «كان» وأحواتها على ما يصير اسمها وخبرها الخ» ففي العبارة مجاز مرسل مثل 
زىخ أَعَصِرُ حَمْرًا) [يوسف:٠٣]ء‏ ثم الغرض من هذا الكلام دفع اعتراض الرضي بأنه يدخحل تي الحد 
نحو «قائم» ي قولكڭ: « کان زید بوه قائم» مع أله لیس من أفراد المحدود. 
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تقرر الاس والخبرء فالإسناد لاق بين أجزاء الخبر الق ۳ a‏ 

لا یکون بعد دخولها بل یکون قبلهء فلا ينتقض التعریف بمثل «کان زید 
یضرب ابوه» ولا بمشثل «کان زید أبوه قائم» بأن يقال يصدق على 
«يضرب» و«قائم» في هذين المثالين المعرف وليسا من أفراد المعرّف» 
ويمكن أن يقال في جواب هذا النقض إن المراد بدخولها ورودها للعمل 
فيما وردت عليه كما سبقت الإشارة إليه في خبر «إن» وأخواتها رمذل 


زید قائما» وأمره) آی: وأمر خبر «کان» وأخواتها (کأمر جر | 


کالنکرة المخصصة لاختلاف اسمها وخبرها في الإعراب فلا يلتبس 


علة لجواز التقدم 


)١(‏ قوله: [المقدم على تقرره] بالرفع صفة ثانية للاسناد وقوله: «لا يكون بعد دخولها» حبر له» يعني: 
فخر ج بقيد البعدية مثل «يضرب» و«قائم» قي المثالين فلا ينتقض التعريف به. 

(۲) قوله: [للعمل فيما وردت عايه] أي: ورودها لأحل العمل في اسم وخبر وردت عليهماء ولا شك أن 
دحول «كان» وورودها للعمل في المثالين إنما هو على مجموع «يضرب أبوه» و«أبوه قائم» دون 
«يضرب» و«قائم» فقط . 

(۳) قوله: [ني أقسامه وأحكامه وشرائطه] ممّا مضى من الأحكام» أي: كما أن حبر المبتداً يكون مفردا أو 
اا دوا یل چا و اا و ی ا ا ا و ا ا 


فكك خبرهاء و كما أن خبره لا بد له من عائد إذا كان جملة فكك خبرها. 
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اش لای ایت الجای 


' أحدهما بالآخر وذلك إذا كان الإعراب فيهما أو في أحدهما لفظيًا نحو‎ ١ 


أي ج التقدم. 


« کان المنطلق زید» أو « کان هذا زیڭ»» بخلاف المبتداً والخبر فان 
الإعراب فيهما لا يصلح للقرينة لاتفاقهما فيه بل لا بد من قرينة رافعة 
للبس» وكذلك إذا انتفى الإعراب في اسم «كان» وخبرها جميعا ولا قرينة 
هناك لا يجوز تقدیم الح نحو « کان الفتى هذا» (وقد يحذف عامله) 
أي: عامل خبر «کان»(' وهو «کان» لا خبر کان وأخواتها لاأنه ل 


علة لإرحاع الضمير إلى E‏ خحاصة. 


يحذف من هذه الأفعال إلا «كان» وإنما اختصت بهذا الحذف 


علة ا بالحذف. پا 


)١(‏ قوله: [وذلك إذا كان الإعراب فيهما الخ] وكذا إذا وحد هناك قرينة تعين 
إعراب لفظا ولا قرينة لا يجوز التقدم» وقي كلام الشارح هذا إشارة إلى أن إطلاق المص ليس على ما ينبغي. 

(۲) قوله: [لا يجوز تقديم الخبر] أمّا ما وقع في بعض التفاسير في قوله تعالى: e‏ 
[الأنبياء: ]١ ٠‏ أن «تلك» حبر» فلعله مبني على أل الحا ف ُن دعواهم ماذا؟ لا نه لمن تلك الدعوى؟ 
فالقرينة المعنوية على كون «تلك» خبرا موجودة. 

(۳) قوله: [أي: عامل خبر «کان» الخ] يعني : ُن ما یحذف هو عامل حبر «کان» فقط لا عامل حبر «کان» 
وأخحواتهاء فإرحاع ضمير «عامله» إلى حبر بر دکان» وأحواتها مطلقا ليس بجيّد» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أولم ولو بشاة» و«تصدّق ولو بشق تمرة». 

)٤(‏ قوله: [لكثرة استعمالها] ومن ثم حذف النون من «كان» في بعض تصرفاتها نحو «لم يك ولم نك»» 

وقرئ ف الشاذة: َم يك الذي كقَرۇا4 [البينة:٠]»‏ ولا تحذف النون إذا لاقت ضميرا متصلا كما في 

قوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن صياد: «إن يكنه -الدجال- فلن تساط عليه 

وان لا يکنه فلا حير ف قتله». 
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أي: في مغل هذه الصورة“» وهي أن يجيء بعد بعد «ان» اسم ثم فاء بعدها 
اسم (أربعة أوجه) نصب نصب الأول ورفع الثاني وهو أقو اها ( أي: إن کان 
عمله خیرًا فجزاؤه خير ونصبهما نحو «إِن خیرّا فخیرًا» على معنی: إن 
کان عمله خیرّا فکان جزاؤه خیرا» ورفعهما نحو إن خير فخيرٌ» أي 
إن کان في عمله خير فجزاژه خير وعکس الأول ' نحو «إِن خير فخيرا 
أي: إن کان في عمله خير فکان جزاؤه خيرًا» وقوّة هذه الوجوه وضعفها 
بحسب قلة الحذف وكثرته (ويجب الحذف أي: حذف عامله 


أي عامل e‏ 


(ف مغل «أما أنت منطلقا انطلقت» أي: «لإآن کنت) منطلقا دا 
انطلقت»(“ فأصل «امَّا ا 


أنْت»: «لأن کنت» حذفت اللام قيا ° 


)١(‏ قوله: [أي: في مغل هذه الصورة] إشارة إلى أن الضمير راحع إلى الت ركيب السايق بتأويله بالصورة. 

(۲) قوله: [وهر أقراها] أي: الوحه الأول أقوى الوجحوه الأربعة لقلة الحذف فيه مع جزالة المعنى. قوله: 
«أي: إن كان عمله الخ» الظاهر أن يقول: «إن كان أعمالهم الخ» على موافقة «بأعمالهم». 

(۳) قوله: [إن کان عمله خيرٌّا فكان جزاؤه خيرًا] إنما صح دحول الفاء على الماضي مع أن الماضي الغير 
المصدر ب«قد» ظاهرة أو مقدرة إذا وقع ا لا يدخخله الفا أضصلاء لاله مقدر والفعل المقدر لا بد له 
من الفاءء وعدم دحولها إنما هو في الماضي الملفوظ الواقع جزاء فافهم. 

)٤(‏ قوله: [وعكس الأرل] يعني: رفع الأول ونصب الثاني» وهذا الوحه أقبح الوحوه؛ لكونه عكس الذي 
هو أحسنهاء ولك أن تستخحرج الإشارة إلى هذا أيضا بقوله: «عكس الأوّل»» والمتوسطان متوسطان. 
(ه) قوله: [منطلقا انطلقت»] غرضه تكميل التقدير المتروك ناقصا بقرينة السابق الكامل» ثم غرض المص 
SE ECGS SI E Oa‏ 
والتنبيه على ان «أَمّا» هذه مفتو حة. 


ُ 
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أفظة «ما» بعد «أن» ي موضع « کان» عو ضا ع وادعمت النون ق الميم 

وأبقي الخبر على حاله فصار «أما أنت منطلقا انطلقت»› وهذا على تقدیر 

alla. » ا9 ۾‎ . RCT. n أ‎ 0 | 8 

فح الهمزة > وأما على تقدير كسرها فالتقدير: «إن كنت منطلقا 

انطلقت» فعمل به ما عمل بالأوّل من غير فرق إلا حذف اللام؛ إذ لا لام 

فيه واقتصر المصنف على الأول لأنه أشھ ( (اسم «إن» وأخواتها) 
٤‏ 


فلا حذف له. 


٤ 
دخولها) أي: بعد دخول «إف» أو إاحدی ف «إن زیدا ا‎ 
وبما عرفت من ر البعدية ر فیما سبق‎ 


الضمير المتصل في «كان» بعد حذفها لعدم بقاء ما يتصل به. قوله: «وزيدت الخ» ليس المراد بالزيادة 
المعنى المصطلح كما يدل عليه قوله: «عوضا»؛ إذ المزيد لا يكون عوضا بل المراد مجرّد الإتيان. 

١(‏ قوله: [وهذا على تقدير فتح الهمزة] آي: التقدير المذكور والتفصيل المسطور على تقدير أن تكون 
همزة «أمّا» مفتوحة» وأمّا على تقدير أن تكون مكسورة فتقدير المثال: «إن كنت الخ». 

(۲) قوله: [واقتصر المصنف على الأول لأنه أشهر] حواب عن سؤال مقدّر» وكلاهما واضحان. 

(۳) قوله: [وستعرفها في قسم الحرف إن شاء الله تعالی] ت ستعرف أحوات «إن» في قسم الخ. 

)٤(‏ قوله: [من معنى البَعديّة والدخحول] بيان ل«مَّا»» ومعنى البعدية أن يكون الإسناد بعد الدحول» ومعلى 
اللخول أن بكرن الورود لآترات الأثرء ولا شك أن #أبزةة ف إن ربدا أبوه قائم» مسند إليه قبل دحول 


«إن» ولم ترد «إن» للایراث الاثر ت «أبوه» قط بل في «زيدا» وي مجموع «أبوه قائم». 
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کله ولا أکثره : ا ا ا ت ا ر ا ی 
حقيقة ولا مجازا بل المنصوب منه أقل مما عداه فلا بد من التعبير عنه 

أي من اسم لا و«من ٠‏ )تبعيضية. عن المنصوب منه. ,ا 
بالمنصوب بهاء بخلاف ما عداه من المنصوبات فإن بعضها وإن لم یکن 
كله من المنصوبات لكنٌ أكثرّه منها فأعطي للأكثر حكم الكل فع الكل 
منها تجوزاء ولا بعد( أن يقال اسم «لا» هو المنصوب بها لفظا 

س ۲ 

e a e O 


ر به زا ف n‏ غلام وجل ا اه قائم» 
ای دي 
)١(‏ قوله: [أي: لنفي صفة الجنس وحكيه] قد تقذم تحقيقه» والفرق بين «لاه هذه ولا يمعي 
یک و یی ی ا ا 
والثانية لنفي الفرد منها فجاز أن يكون فيها رحلان أو رحال. قوله: «وحکمه» آي: ما يحکم به على 
الجنس» فهو عطف تفسير. 

(۲) قوله: [وإنما لم يقل «اسم ل الخ] غرض هذا الكلام CT Sc OL‏ 
حيث لم يعبر ب«اسم لا» کماعبر عن سائر المنصوبات بأساميها. قوله: «لأنه ليس كله الخ» ليس جميع 
أفراد اسم «لا» ولا آكثره من المتصوبات بل من المرفوعات أو من المبنيات. 

(۳) قوله: [لا حقيقة ولا مجازا] الأول ناظر إلى قوله: «لأيس کله» والثاني إلى قوله: «ولا أكثره» أي: ا لم 
يكن كل اسم «لا» من المنصوبات لم يصح حعله منها حقيقة» ولما لم يكن أكثره منها لم يصح جعله 
منها مجازا أيضا. 

)٤(‏ قوله: [رلا يعد الخ] في هذا الكلام إشارة إلى أنه لو عد اسم «لا» من المنصوبات مطلقا فأيضا له وجه؛ لأن 
المضاف والمشابه به منصوبان لفظا والمبنٌّ منصوب محلا وأَمّا المرفو ع فليس باسم «لاً» لعدم عملها فيه. 
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الفی ع النایعلں شح الچای المنصوب بلااللتي لنفي... 


| لما عرفت وهلا القدر كاف في حد اسمها مطلقاء لكنه لما أراد حد 
ا 
المنصوب منه" ' زاد عليه قوله (يلبها) أي: يلي المسنذ إليه لفظة دلا 
أي على القدر المذكور. 

أي: يقع بعدها بلا فاصلة (نكرة مضافا أو مشبُها بى أي: طف ٤‏ 
تعلقه هو من تمام مناه هذه أ ال مترادفة من الضمير المج 
هه سي ۾ e he‏ ١ه‏ أحوال متر جرور 
في «إليه»» أو الأولى نه أو من الضمير المجرور في «دخولها» وما بقي 


من الأحوال فهي حال من إلخ lL.‏ 


من الضمير المرفوع ف «یلیها» (مغل « آ۹ غلام رجل») 


)١(‏ قوله: [لما عرفت] أي: من معنى البعدية والدحول» ولا يخفى أنه لا حاحة إلى هذا في إخحراج مثل 
«أبوه» ي «لا غلام رجحل أبوه قائم» عن تعريف المنصوب ب«لا»؛ لأنه حارج بقول الماتن «يليها»» نعم! 
إنما الحاحة إليه في تعريف اسم «لا»» ولعل الشارح قال ذلك ليصح قوله: «وهذا القدر كاف الخ». 
قوله: «مطلقا» أي: سواء كان الاسم منصو با لفظا أو تقديرا أو ټل 
1 (۲) قوله: [حذ المنصوب منه] أي: حد المنصوب من اسم «لا» التي لنفي الجنس. 
() قوله: [أي: يلي المسند إليه لفظة «لا»] غرضه الإشارة إلى مراحع ضميري المرفوع والمنصوب في 
قوله: «یلیها» فالاوٴل راحع إلى المسند إليه والثاني إلى «لا» بتأويله بنحو «لفظة» و«كلمة». 
)٤(‏ قوله: [ني تعلقه بشيء هو من تمام معناه] إن قیل ما تقول ف قوله تعال: لا قريب عَلَيْكَم الَيَومَ 4 
[يوسف:۹۲] أي: لا تقبيح عليكم بفعلكي» فإن «على» صلة ل«تثريب» وهو لا يتم بدون صلته فيكون 
مشبّها بالمضاف مع أنه مبنيٌ على الفتح» وكذا في قوله تعالى: إلاعَاصم الَيَومَ مِنَ أَمَر الو [هود:٠؛]‏ 
فإن «مڻ» صلة «عاصم» وهو أيضا لا يتم بدونه» أحيب عن الأول بأن «على» مع مجرورها خبر 
و«اليوم» ظرف لعامله فالتثريب مفرد» وعن الثاني بأن «اليوم» خبر أي: لا وجحود عاصم اليوم و«من أمر 
الله » او 98 دل عليه «لا عاصم» ى لا يعصم من أمر الله فالعاصم أيضا مفرد. 
(ه) قوله: [أو الأولى منه الخ] أي: أو الحال الأولى حال من ضمير «إليه» أو من ضمير «دخولها»» 
والأحوال الباقية أحوال من الضمير الخ. 
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الف النایعلں شح الچای المنصوب بلااللتي لنفي... 
مغا + ۰ ف 0 ١‏ ر 4 ۰ ۾ 
| مثال لما يليها نكرة مضا > وي بعض لدسخ «لا غلام رجل ظريف 
فیها» وقد عرفت ف المرفوعات تحقیق قوله «فیها»( (ودلا عشرین 


درهما لك») مثال لما يليها نكرة مشبها بالمضاف» وقوله «لك» على 
اللسخ المشهورة من تتمة المغالين كليهما رنان كان) أي: المسند إليه 
بعد دخولها“ غير واقع على الأحوال المذكورة بل كان (مفردا) بانتفاء 
الشرط الأخير فقط“ وهو كونه مضافا أو مشبها به أي: يليها نكرة غير 
مضاف ولا مشبّها به یترب عليه قوله (فهو مني علی ما بصب به) فانه 


أي إنما قلنا «بانتفاء إلخ» ا إلخ. 


كونه نكرة مضافاء وخحبر «لا» محذوف إذ كثيرا ما يحذف الخبر فأراد التمثيل بما كثر. "العصاء". 

(۲) قوله: [تحقيق قوله: «فيها»] وهو أنه أتى به لعلا يلزم الكذب بنفي الظرافة عن كل غلام وللإشارة إلى 
قسمي الخبر من الظرف وغيره. 

(۳) قوله: [منال لما الخ] أي: هذا مثال للمنصوب بدلا» الذي وقع بعدها بلا فاصلة حال كونه نكرة 
مشبّها بالمضاف. قوله: «على النسخ المشهورة الخ» وهي النسخ التي لم يوحد فيها «ظريف فيها»» وقي 
حعل قوله: «لك» من تتمة المثالين نظر؛ إذ المتعارف ق نفي الغلام عن المخاطب هو أن يقال: «لا 
غلام لك» لا أن «لا غلام رحل لك»» فالأولى ما قال العصام من أن المثال الأول ممّا حذف فيه الحبر. 

)٤(‏ قوله: [أي: المسند إليه بعد دخولها] إشارة إلى أن ضمير «كان» راحع إلى المسند إليه بعد دخولهاء 
لا إلى اسم «لا» المفهوم ضمناء؛ لأن الأول أظهر لكون المسند إليه مذكورا صريحاء ولا إلى المنصوب 
ب«لا» كما يتوهم من کون الكلام مسوقا له؛ لأنه لا يكون مفرداء ففيه تعريض بالرضي حيث قال: أي: 
فإن كان اسم لا الخ. 

(ه) قوله: [بانتفاء الشرط الأخير فقط] أي: مع وجود الشرطين الأولين» فيكون المعنى: فإن كان المسند بعد 
دحول «لا» نكرة بلا فصل ریک مضافا ولا مشبها بالمضاف فهو مبني الخ. قوله: «لیترٹب الخ» علة 
لمقدر أي: إنما قيدنا بقولنا: «بانتفاء الخ» ليصح ترتب قوله: «فهو مبنئ» على قوله: «فإن كان مفردا». 


م( 


به» أُي: على ما کان ينصب به المفرد قبل دخول «لا» عليه وهو الفتح في 
الموحد نحو «لا رجل في الدار» والكسرٌ في جمع المؤّث السالم بلا 
تنوين“ نحو «لا مسلمات في الدار» والياء المفتوح ما قبلها في المثتى 
والمكسور ما قبلها في جمع المذكر السالم نحو «لا مسلمَيّن ولا مسلوين 
لك» ويعني بالمفرد ما ليس بمضافِ ولا مضارع له فيدخل فيه المثتى 


والمجموع» وإنما eT‏ معنی «من»؛ د معنی « له رجل ف الدار»: 


«لا من رجل فيها» لأنه جواب لمن يقول ج 


او تقدیر ا فحذف «من» تحفیفاء وان بني على ما ینصب به لیکون 


0 ا 


)١(‏ قوله: [بلا تنوين] لأن التنوين في جمع المؤنث السالم وإن لم يكن للتمكن لكنه مشابه له فمنع من 
الدحول على المبنيّ» ومنهم من ببنيه على الكسر مع التنوين قياسا لا سماعا نظرا إلى أن التنوين فيه 
للمقابلةء والمازني بيني جمع المؤنث السالم على الفتح بلا تنوين. 

(۲) قوله: [حقيقة أو تقديرا] أي: سواء كان ا مقدّرا ومفروضا فحذف «منْ» من الجواب تخفيفا. 

(۳) قوله: [ليكون البناء على حركة أو حرف الخ] يعني : أن المفرد المنصرف يستحق الفتحة في النصب 
والجمع المؤنث السالم الكشرة والتنية والجمع 0 لزم البناء ينبغي أن يينى على ما يستحقه في 
الأصل لتكون الح ر كات والحروف البنائية موافقة للح ر كات والحروف الإعرابية. 

(> قوله: [لأن الإضافة رجح جانب الاسميّة] أي: الإضافة إلى الاسم ترح حانب الاسميّة فإن المضاف 
إلى الاسم لا يكون مبنيّا إلا نادرا نحو «حمسة عشرك» بخلاف الإضافة إلى الجملة فإنها ترجّح البناء 
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( e اي المسثك اله بعد بر (مغرفت بانتفاء شر ط‎ e 
مفصو لا بینه) أي: بين ذلك المسند إليه (ويين «لا») بانتفاء شر ط الاتصال‎ 
على سبيل منع الخلو سواء كانا مع انتفاء شرط كونه مضافا أو مشبّها‎ 


به أو ل وهي ست صور نحو دلا ا عمرو» ودلا غلام زید 


مثال المعرفة المضافة. 


ف الدار ولا عمرو» و ف ٠‏ رجا ولا امرأة» و«لا ف الدار غلام 
ول ا 
رجل ولا امرأة» ودلا فی الدار زی ولا عمرّو» ودلا فی في الدار غلام زید ولا 
مثال المعرفة المفصولة. مثال المعرفة المفصولة المضافة. 


عمرو (وجب) ف جمح هذه الصرر الت (الرفع) على الابتدای أ ف ا 


نحو قوله تعال: يوم يَنَمَع الصدِقي صِدَفَهم4 [المائدة:۹٠٠].‏ 

( قوله: [بانفاء شرط النكارة] وهو الشرط الثاني. قوله: «أي: بين ذلك الخ» إشارة إلى مرحع الضمير. 
قوله: «بانتفاء شرط الاتصال» وهو الشرط الأول المفهوم من قوله: «يليها». 

(۲) قوله: [على سيل مع الخار] يعبي: كونه معرفة أو مفصولا على سبيل منع الخلو فيجوز الجمع نحو 
«لا في الدار زيد ولا حالد». قوله: «سواء كانا الخ» أي: سواء كان انتفاء الشرط الأول وانتفاء الثاني مع 
انتفاء الشرط الأحير أو لم يكونا مع انتفاء الأحير بأن يكون معرفة أو مفصولا مع كونه مضافا أو شبهه. 

(۳) قوله: [أمًا في المعرفة] كما ف الصورتين الأوليين. قوله: «وأمًا في المفصول» كما ف الصور الأربع الباقية. 

)٤(‏ قوله: [أي: وجب تكرير اسمه] إشارة إلى أن قوله: «والتكريرٌ» عطف على قوله: «الرفع» واللام فيه عوض 
عن المضاف إليه. قوله: «لكن مطلقا لا بعينه» إشارة إلى أن المراد بتكرير الاسم تكرير نوعه لا تكرير 
شخصه كما لا يخفى. قوله: «أمّا قي المعرفة» أي: أمّا وحوب تكرير الاسم ف المعرفة فليكون الخ. 
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سی کید SLE‏ 
قول السائل دأ في الدار رجل أم امرأة»"» وهذا التعليل جار في المعرفة 
أيضا (ونحو «قضيّة) أي: هذه قضية (ولا با حسن لھا أي: لهذه 
القضية› هذا جواب دخل مقدر على قوله «وإن كان معرفة وجب الرفع 
والتكرير»» فان اسم «ل» فيه معرفة؛ لان «أبا حسن » كنية علي رضي الله 
عنه ولا رفع فيه ولا تکریر بل هو منصوب غير مکرر فاجاب بأنه 
ز (متأرّل) بالنكرة إما بعقدير اليشل" أي ي: «ولا مثل ابي حسن لها» فان مغلا ۳ 
لتوغله ف الإبهام ل يتعٴف باللإضافة أف المعرفة» أو بتأویله a?‏ 
عطف على «إما بتقدير». 
ااا والباطل لاشتهاره رضي الله عنه بهذه الصفة فكأنه قيل 
لها». ويقوٴي هذا القأويل ايراد «حسن » بحذف اللام“؛ لن ت أن 
( قوله: [أن الدار رجل ام امراة»] إنما قر السؤال مكررا؛ إذ لو لم يكن مكرّرا لكفى في الجواب «نعم» 
أو دلا قرله سو هدا التعايل جار ى المعرفة أيضا» قيكر ن هذا علد ثانية لجرب التكرير ن المعرفة: 


(۲) قوله: [إمّا بتقدير المثل] أي: تأوّله بالنكرة إِمّا بتقدير لفظ «مثل» فيكون من باب حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه. 

)٣(‏ قوله: [أو بتأويله الخ] عطف على قوله: «بتقدير المثل»» أي: أو تأوّله بالنكرة بتأويله بفيصل بين الحق 
والباطل» والفيصل على وزن حيدر بمعنى القضاء» فيكون إطلاقه على علي رضي الله تعالى عنه من قبيل 
«زيد عدل». قوله: «لاشتهاره الخ» علّة مصحَحة أي: إنما صح تأويل أبي الحسن به لاشتهاره بالفصل 
بين الحق والباطل» ووجه الاشتهار قول النبى عليه الصلاة والسلام: «أقضاكم علي وأفرضكم زید». 
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الفح النایعلی شح الچای المنصوب بلااللتي لنفي. .. 
ينه للتنکیر (وفي مغل «لا حول ولا قوة إل بالله») آي: فما کرّرت فيه 
o.‏ رکان عقیب کل منھما نکر بلا فصل يجوز 


TT ۳ 0 ِ es ِ ES 
N ES (خمسه اوجه) بحسب اللفظ‎ 


ترید علیها(" الأول (فتحهما) أي: « له حول ولا قوة إل بالله» على أن 
۲ 

تکون «لا) ف کل منھما لنفي الجنس» «و لا قو ة» عطف على « ل۹ حول» 

عطف مفرد على مفرد وخبرها محذوف أي: U‏ 


كانت اللام قي الاسم نفسه نحو «لا حسن» في الحسن البصري و«لا صعق» في الصعق» أو فيما أضيف إليه 
نحو «لا امراً قيس» و«لا ابن زبير» إلأ في «عبد الله» و«عبد الرحمن»؛ إذ «الله» و«الرحمن» لا يطلقان على 
غيره تعالى حى يقدّر تنكيرهماء أمّا الترع في الصورة الأولى فلرعاية اللفظ وإصلاحه بأن يكون مطابقا لما 
قصد منه» وأمّا قي الثانية فلصيرورته كأنه اسم حنس موضوع لإافادة الوصف المشتهرء ولما كان الترع 
على التأويل الثاني واضحا كما يدل عليه قوله: «لأن الظاهر أن تنوينه للتنكير» حعله مقرّيا للتأويل الثاني. 
()قوله: آي: فیما کرت فی ۰لا لقا قر لعل الجا والنجرور ماي ديرن ال 

(۲) قوله: [بحسّب اللفظ] إشارة إلى أن تحصيص الوحوه بالحمسة إنما هو باعتبار كيفيات اللفظ والإعراب. 

(۳) قوله: [فإنها بحسب التوجيه تزيد عليها] أي: فإن الأوحه بحسب التوجيه تزيد على الحمسة؛ لأنك 
إذا فتحتهما يحتمل أن تكون «لاً» في الموضعين لنفي الجنس» وأن تكون قي الأول لنفي الجنس وفي 
الثاني زائدة ويجوز البناء مع الزائدة نظرا إلى لفظهاء وإذا رفعتهما يحتمل أربعة أوجه: أن تكون «لأ» في 
الموضعين لنفي الجنس ملغاة عن العملء وأن تكون في الموضعين بمعنى «ليس»» وأن تكون الأولى 
بمعنى «ليس» والثانية زائدة» وأن تكون الأولى للتبرية أي: لنفي الجنس ملغاة عن العمل والثانية زائدة» 
وإذا فتحت الأول ورفعت الثاني یحتمل أن يڪون الرفع محمو لا على موضع اسم «ل» التبرية ول 
الثانية زائدةء وأن تكون بمعنى «ليس» ورفعه على أنه اسمه» وأن تكون للتبرية ملغاةء وإن رفعت الأول 
وفتحت الثاني يحتمل أن تكون الأول بمعنى «ليس»» وأن تكون للتبرية. 


A 7 f ۱ A 7 d2 کہ ص‎ L1 


حول إلا بالله ولا قرّة إلا باللهء فحذف خبر الجملة الأولى استغناء عنه 


بخبر الجملة الثانية (و) الثاني فعح الأول" ورنصب الناني) أي: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله»» أما فتح الأول فلأن «لا» الأولى لنفي الجنس وأمًا 
نصب الثاني فلأن «لأ» الغانية مزيدة لتأكيد النفي ° والثاني معطوف على 
الأول فيكون منصوبا حملا على لفظه لمشابهة حركته حركة الإعراب» 
ويجوز أن e‏ لھ خبر واحد وان قذر تر لکل منهما خبر على حدَة 


)١( !‏ قوله: [لا حول ولا قوة موجود إل [ul‏ الأظهر أن يقال: «موجحودان» نظرا إلى تعدد اسم «لا»» فالخبر فيه | 

واحد وهو مرفوع بدلا» الأولى والثانية وإنما حاز ذلك مع أنهما عاملان؛ لأنهما في حكم عامل واحد بحكم 
الممائلة كما يي «إن زیدا ون عمرا قائمان». قوله: «أو عطف جملة الخ» عطف على «عطف مفرد الخ». 

(۲) قوله: [الغاني فح الأوّل] أشار بتقدير «فتح الأوّل» إلى ان قوله: «ونصب الثاني» عطف على «فتح 
الأوّل» المفهوم من قو له: «فتحهما»؛ لأنه في معنى: فتح الأول وفتح القاني. 

(*) قوله: [مزيدة لتأكيد النفي] لگن المعطوف على المنفي يكون منفيا أيضا فيكون حرف النفي في 
المعطوف زائدا وفائدته تأكيد النفي. قوله: «حملا على لفظه» أو حملا على محله القريب فإن لاسم 
«لا» محلين: قريب وهو النصب وبعيد وهو الرفع. 

)٤(‏ قوله: [ويجوز أن يقر الخ] أي: يجوز أن يقدر لكلمة «لا» الأولى والثانية حبر واحد أي: موجودان» فيكون 
المحموع جملة واحدة من عطف المفرد على المفرد. قوله: «وأن يقدذر» أي: ويجوز أن يقر الخ فيكون 
المجمو ع جملتين من عطف الجملة على الجملة. قوله: «الثالث فتح الأوّل» غرضه ما عرفت فيما مرٌ. 
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بالابتداء عطف مفرد على مفرد بأن يقر لهما خبر واحد أو عطف جملة 
على جملة بأن يقدر لكل منهما خبر على جد (9) الرابع 7 
بالابتداء j‏ نحو «لا ل ولا قو إل باللّه»؛ لأنه جواب قولهم «ا بغير 

رل وقوة» فجاء بالرفع فيهما مطابقة ة للسؤال» ویجوز الأمران هاهنا 
أبضا (د) الخامس (رفع الأوّل) على أن «ل» بمعنی ا (علی 
ضعف) فان عمل «لا» بمعنی «ليس» قليل (وفتح الاني) نحو «لا حول 
زولا قَرّة إلا بالله»» على أن تکون «ل» لنفي الجنس» وضعف e‏ 


)١(‏ قوله: [والفاني معطوف على محل الأرل] والقياس في ذلك مضي العبر أي: كون حبر لاه مذكورا أ 
قبل المعطوف لفظا أو تقديرا كما في العطف على محل اسم «إن» المكسورة؛ لملا يلزم توارد العاملين»› 
لكن في "المغني" أنه يجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مُضيٌ الخبر وبعده فيجوز رفع النعت والمعطوف 
عليه في نحو «لا رحل ظريف فيها» و«لا رحل وامرأة فيها». 

(۲) قوله: [والرابع رفعهما بالابتداء] في التتريل العريز: #لاقارش ولايك‰ [البقرة:۸٠]‏ ولا َم فيه 
لاحل وَل سَفَْهً [البقرة:٤١۲].‏ 

)٠(‏ قوله: [ويجوز الأمران هاهنا أيضا] أي: ويجوز تقديرٌ حبر واحد لهما وتقديرٌ حبر لكل منهما على 
حدة في هذا الوجه الرابع كما جاز ذلك قي الثاني. 

)٤(‏ قوله: [على أن «لا» بمعنی «لیس»] فيه نيه أن «لاً» التي بمعنى «ليس» إذا انتقض قول لم تعمل على 
ما تقدم وقد انتقض ههنا فافهم. 

(ه) قوله: [وضْعّف وجه ضعف رفع الأوّل] المضعّف الشارح الرضي» ووحه ضعف رفع الأول هو كون 
«لا» الأول بمعنى «ليس» ر عملها قليلاء وتضعيف وجه الضعف تضعيف الضعف كما لا يخفى . 
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الفیالنایعلں شح الچای المنصوب بلااللتي لنفي... 
عمل «ل» بالتکری ° ل لکونها بمعنى «ليس»؛ لن شر ط : 
إلغائها التكرير فقط وقد حصل هاهنا ولا دخل فيها' لتوافق الاسمين 
بعدها في الإعراب» فهذا على التوجيه الأول“ متعين لعطف جملة على 


جملة أي: لا حول إلا بالله ولا قوّة إلا باللهء وإِلاً يلزم أن يكون قوله «إلا 
بالله» منصوبا ومرفوعاء وعلى التوجيه الثاني“ يحتمل أن يكون من قبيل 


عطف مفرد على مفرد أو عطف جملة على جملة كما لا يخفى رراذا 


قوله: «بأنه يجوز الخ» تصوير التضعيف. 
٠‏ (0 قوله: [لإلغاء عمل «لا» بالنكرير] فإته إذا كرّر «لا» النافية للجنس تلغى عن العمل والرفع لهذا المعنى ا 
ليس بضعيف لوقوعه ف التتريل الكريم نحو إل ميم ويد لاحل ولا هَفْمَدّ4 [البقرة:٤٠۲].‏ 
(۲) قوله: [ولا دحل فيها الخ| بيان لمعبى قوله: «فقط»» يعني: أنه لا يشترط فى صحة الإلغاء أن يكون 
الاسمان الواقعان بعد «لا» مطابقين في الإعراب سواء حصل التطابق كما قي الوجه الرابع أو لا كما في ۴ 
الو جه الأحير» فجاز أن یکون «لا» فی هذا الوجه ملغاة عن العمل . 1 
)٣(‏ قوله: [فهذا على التوجيه الأول الخ] أي: فالوجحه الخامس على توحيه أن «لاً» بمعنى «ليس» يتعيّن فيه 
عطف الجملة بأن يقدّر لهما حبر على حدة» وإن لم يتعين ذلك وحعل من عطف المفرد يلزم أن يكون 
قوله: «إلاأ بالله» منصوبا ومرفوعا لأن «لاً» الأولى تقتضي خبرا منصوبا والثانية حبرا مرفوعا فيتنافيان. 
)٤(‏ قوله: إوعلى التوجيه الثاني الخ] أي: والوحه الحامس على توحيه الرضي أعني: رفع الأول للإلغاء 
وفتح الثاني يحتمل أن يكون من قبيل عطف مفرد على مفرد عند سيبويه؛ فإن مذهبه أن العامل في حبر 
«لاٌ» المفتوح اسمّها هو الابتداء لا «لا» فیجوز على مذهبه أن يقدر لهما معا حبر واحد ا Ê‏ ج 
ولا قوّةَ موجحودان إلا بالله كما يجوز أن يقدّر لكل منهما حبر على حدة فيكون من عطف جملة على 
جملة» ولا يجوز ذلك على مذهب الجمهور فإن عندهم لا بد لكل منهما من خبر على حدة لغلا 
يجتمع الابتداء ولفظة «لا» في رفع الخبر. 
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جلتّن: الل ية العمية (العئ اهلحي 


«لا» أي: تأثيرها" في مدخولها إعرابا وبناء؛ لأن العامل لا يتغيّر عمله 
لدخول كلمة الاستفهام (رمعاها) أي: معنى الهمزة الداخلة على «لا» 
التي لنفي الجنس إمًّا (الاستفهام) حقيقة" فتقول دأ لا رجل في الدار» 
مستفهما رن إِمَّا ر(العَرٴض) مغل «ألا زول عندي»» ولم یذکر سیبویه 


أن حال «ألا» في العرض كحاله قبل الهمزة بل ذكره السيرافي وتبعه 


الجزولي والمصنف» ورد ذلك الأندلسي وقال هذا خطأ؛ لأنها إذا كانت 


عضا كانت من حروف الأفعال ٠‏ مشل «إن» ولؤ» وحروف 


ُ 


التحضيض "° فیجب انتصاب الاسم بعدها نحو «أله زیدا تکرمه» ( اما 


)١(‏ قوله: [على «لا» التي لنفي الجدس] غرضه بيان المدحول عليه وهو ظاهر. 

قول [أي: عمل «لا» أي: تأثيرها الخ] التفسير الأول إشارة إلى أن اللام ف العمل للعهد الخارجيٌ أو عوض› 
والتفسير الثاني إشارة إلى أن العمل بمعناه اللغويٌ الشامل للإعراب والبناء؛ وذلك لأنه ليس في «لا رجحل في 
الدار» مثلا عمل اصطلاحي» ويجوز أن يكون من قبيل ذكر المقيد أعني: العمل وإرادة المطلق أعني: التأثير. 

)٣(‏ قوله: [حقيغة] فيه إشارة إلى أن الهمزة تفيد العرض والتمنىّ مجازا فحينعذ لا تبطل معنى النفي. قوله: 
«مستفهما» أي: حال كونك مستفهما احتراز عن التمنى. 

)٤(‏ قوله: [منل «ألا زول عندي»] هذا المثال مبنيّ على أن العرض لا يختص بالفعل حلافا لللإندلسي. 

(ه) قوله: [ولم يذكر سيبويه أن حال «ألا» الخ] يعني: أنه لم يذكر أن عمل «لا» لا يتغيّر في العرض بل الخ. 

)١(‏ قوله: [كانت من حروف الأنعال] أي: من الحروف التي تدحل على الأفعال لفظا نحو «ألا تنرل بنا 
فتصيب خحيرا» أو تقديرا نحو «ألا نزولا عندي» آي: ألا تترل نزولا عندي» فيكون اسمها مفعولا لذلك 
الفعل المقدر فلا يعمل فيه كلمة «لأ» عند الأندلسي» وهذا هو تغْيّر عمل «لا». 

(۷) قوله: [وحروف التحضيض] عطف على قوله: «حروف الأفعال». قوله: «فيجحب الخ» أي: إن كان ب 
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ذه 


رجلا جزاه الله خيرا»" فهذه عند الخليل ليست «لا» الداخلة عليها 
حرف الاستفهام ولکنه حرف موضو ع للتحضيض برأسه فکأنه قال «ال 


آي الشاعر. 


ترولني رجلا يعني: هلا ترونني رجلا“ ولذلك صب ونون وهي عند 


يونس «ل١»‏ التى دخحلت عليها همزة الاستفهام بمعنى التمني فکان القياس 
«أله رجل» ولکنه نون لضرورة الع (ونعت) اسم «ل) (المبني) إ۹ 
نعتٌ اسيها المعرب احتراز عن نحو «لا غلام رجل ظريفا» (الأرّل) 


بیان فائده قید المبنى 


۰ 


كلمة العرض فعل متعدٌ أو في باب الإضمار وإلا فيجوز أن يكون بعدها فعل لازم نحو «ألا زيد ينزل» 
أي: ألا ينزل زيد ينزل» فلا يجب الانتصاب» والفرق بين العرض والتحضيض أن الأول طلب الشيء 
برفق ولين والثاني طلبه بحث وإلحاح. 

)١( 1‏ قوله: [حيث لا يُرجى ماء] اعلم أن الهمزة في العرض والتمنيّ ليست للاستفهام؛ لأن القائل لا يقصد | 
ب«ألا نزول عندي» الاستفهامٌ عن ترك النزول ولا ب«ألا ماء أشربه» الاستفهام عن الماء؛ لأنه عالم بعدم 
الماء وإليه أشار بقوله: «حيث الخ». 

(۲) قوله: [وأمًا قوله: ع «ألاً رجلا جزاه الله خيرا» الخ] يعني: أن القياس «ألاً رحلٌ الخ» بالبناء لكنه نون 
«رحلا» لضرورة الشعر عند يونس» أمّا عند الخليل ف«ألا» فيه برأسه حرف تحضيض وليست مر كبة من 
«لا» النافية للجنس والهمزة» فالنصب والتنوين على القياس عنده. 

)٣(‏ قوله: [يعني: هلا ترونني رجلا] اعلم أن معنى التحضيض في المضارع الحث على الفعل وطلبه فيكون 
بمعنى الأمر أي: أروني رحلا وإذا دحل على الماضي فمعناه اللوم والتوبيخ على ترك الفعل. 

)٤(‏ قوله: [ولكنه نون لضرورة الشعر] لأن وزن المصراع: مفاعلتن مفاعلتن فعولن. قوله: «اسم لأ» إشارة 
إلى أن اللام ف المبنيٌ للعهد الحارحي لأنه السابق المعهود لا المبنيٌ مطلقا. 

(ه) قوله: [لا تنعت اسمها المعرب] لأنه منصوب حملا على لفظ المنعوت أو مرفوع حملا على المحل 
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ظر یف ف الدار» (مفردا) حال من صمير ضمير «مبني»(“ والعامل فيه 


الذي يأتي. 


«مبني»» احتراز عن مثل « له رجل حسن ) الوّجه» (یلیه) حال بعد حال أو 


قائده قید الإفراد. 


صفة صفة «مفر دا»» احتراز عن المفصول نحو « لا غلام فیها ظریف»› وهذا 


فائدة قيد ر 


القيد يغني عن الأول“ (مبني) على الفتح ج ي المنعوات ا 


الاتحاد بينهما والاتصال“ وتو جه النفي إليه أي: إلى النعت حقيقة 


على «مکان». 
والمبني في قوله «ونعت ت المبني» ت کے اکسم کا ب 
٠‏ بالتبعية فإنه المذ كور سابقاء فلا ير د أله إذا 
دليل الإشارة. 3 ٣ر‏ کرر لمبني ني على چ 


ثم جيءِ بنعت لا يجوز بناژه منل «لا ماءِ ماء باردا» مع أنه يصدق عليه 


(۱) قوله: [حال من ضمير «مبني»] اک حال من ضمير قول المص الأتي: «مبني»» وإنما قدم الحال عليه 
لملا يقع الفصل بين القيودء وقد تبع الشارح في هذا الت ركيب للفاضل الهندي والظاهر المتبادر أنه حال 
من الفستكن في لفظ «الأوّل» الراحع إلى النعت. 'العقد النامي . قوله: «احتراز عن متل لا رحل خەن 
الوجحه» إذ المراد بالمفرد ههنا ما يقابل المضاف وشبهه. 

(۲) قوله: [وهذا القيد يغني عن الأوّل] اف قوله: « یلیه » یغنی عن القيد الأول أو عن أفظ «الأوّّل» فاا 
يحفى ما فيه من لطافة الإيهام» ووحه الإغناء أن النعت إذا كان يليه فلا بد أن يكون أوّلاء ولكنه من 
إغناء المؤ خر عن المقدّم فلا بأس به إلا أنه لا يليق بإيجاز المتن. 

)٣(‏ قوله: [لمكان الاتحاد بينهما والاتصال] أي: إنما حاز بناۋه مع أنه منفصل عن «لا» حملا له على 
المنعوت وإنما حمل عليه لثبوت الاتحاد بينهما ذاتا فإن مصداقهما واحدء مع اتصالهما لفظا. قوله: 
«وتوجحه الخ» اک ولتوجه النفي إلى النعت من حيث المعنى وإن کان التو جه ا المنعوت من حيث 
الصورة؛ لأنك إذا قلت: «لا رحل ظر يف» فكأنك قلت: «لا ظریف». 
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د 8 لسر هو اهر ولو م نعتا ر فلیس مما یلیه 

لتوسّط التابع بينهما (ومعرب) لأن الأصل في التوابع تبعيتها لمعبوعاتها 
في الإعراب دون البناء"“ ررفعا) حملا على محله البعيد (رنصبا) حملا 
على اللفظ" أو على محله القريب (نحر لا رجل ظريف) بالفتح 
روظريف بالرفع روظريفا») بالنصب روإلاً) أي: وإن لم يكن اللعت 
كذلك“ (فالاعراب أي: فحکمه لإعراب لا غير رفعا حملا على 


a‏ إشارة إلى تقدير البتداً. 


ا في بيان فوائد القيود (والعطف على اسم «لا» ال إذا کان 


فة «أسم). 
صفةه ات 


(0 قوله: [فان «باردا» في هذا المنال الخ] تعليل لعدم الورود يعني: أن «باردا» ليس بنعت للمبني على إإيٍ 

الفتح بالأصالة أعني: «ماء» الأول بل هو نعت للمبني على الفتح بالتبعية أعني: «ماء» الثاني» ولو جعل 
نعتا للأوّل فلا يصدق عليه «يليه»» وعلى كلا التقديرين لا يدحل قي الضابطة فلا إيراد. 

(۲) قوله: [دون البناء] أي: دون الحركات البنائية نحو «جاءني هؤلاء الكرام» بالرفع. قوله: «حملا على 
محله البعيد» وهو الرفع على الابتداءء وإنما قم الرفع لتر جحه. 

)٣(‏ قوله: [حملا على اللفظ] أي: حملا على لفظ المبنىٌ لمشابهة حركته حر کة الإإعراب من حيث العروض. 
قوله: «أو على محلّه القريب» وهو النصب لأن «لاً» تعمل عمل «إن» فمحل اسمها القريب النصب. 

)٤(‏ قوله: [أي: وإن لم يكن النعت كذلك] أي: إن لم يكن مثل ما ذكر أي: لم يوجد فيه أحد الشروط 
الأربعة بأن کان نعتا للاسم المعرب ك«ظريفا» قي «لا غلام رحل ظریفا» أو کان نعتا للاسم المبني لكن لم 
N OT E‏ 
فی «لا رجحل حَسَنْ الوّجه» او کان مفردا لکن لم یکن متصلا ک«ظریف» فی «لا غلامٌ فیها ظريف». 

(ه) قوله: [أمنلته] أي: أمثلة النعت الذي لم يكن كذلك» وقد أعدناها ي الحاشية السابقة فانظر إليها. 
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ف نکرة' بلا تکریر «لا» في المعطوف؛ فإنه إذا كان المعطوف 
معرفة وجب رفعه نحو «لا غلام لك والفرس» وإذا کان «لا» مکرّرا فی 
المعطوف فحكمه ما علم في قوله «لا حول ولا قرّة» فيما سبق» بان 
يحمل" رعلى اللفظ) أي: لفظ اسم «لا» المبنيّ ويجعل منصوبا (ز) بأن 
يحمل (على المحل) ویجعل مرفوعا" (جانز) ولا يجوز فيه البناء“ لمکان 


فى المعطوف. 


الفصل بالعاطف» ولم جل ف حکم المتصل“ لمظتة الفصل بدلا 


المؤكدة؛ اذ المعطوف على المنفي بزاد فيه دلا كفراً. نحو «لا حول ولا 


صفة «لا). 


قوق رمتل «لا أب وابنا وابن») في قول الشاعر: 


غرضه تكميل الشعر تتميما للفائدة. 

() قوله: [إذا كان المعطوف نكرة] إنما قّد به بقرينة قوله: «على اللفظ» لان المعرفة لا يجوز عطفه إلا على 
المحل لوحوب رفعها بناء على أن «لاً» لا وتر قي المعرفةء وإنما قال: «بلا تكرير لاً الخ» لأنّه إذا كان دلا 
مكررا تي المعطوف فحكمه ما علم ني قوله: «لاحول ولا قوة» من الوجوه الخمسة فوجب إخراجه ههنا. 

(۲) قوله: [بان يحمل الخ] تصوير للعطف على اللفظ. قوله: «ويجعل منصوبا» تفسير للحمل على اللفظ 
وقس عليه قوله الآتي: «بأن يحمل» و«يجعل مرفوعا». 

(۳) قوله: [ريجعل مرفوعا] فيه ما مر من الكلام تحت قوله: «والثاني معطوف على محل الأوّل». 

)٤(‏ قوله: [رلا يجوز فيه البناء] كما جاز قي الوصف؛ وذلك لانتفاء مصحح البناء وهو الأمور الثلاثة الإفراد 
والتنكير والولي» وإليه أشار بقوله: «لمكان الفصل بالعاطف» أي: لوجود الفصل بين المعطوفين بحرف 
العطف وهو يعد فاصلا قي عرفهم فلم يوحد الاتصال فيهما لفظا كما لم يكن الاتحاد بينهما معنى. 

(ه) قوله: [ولم يجعل في حكم المتصل الخ] حواب سؤال مقدر هو أنه لم لم يجعل هذا المعطوف في حكم 
المقصل نظرا إل قلة القصل كما ق النداء وخاصل الجراب أن الفضل بالعاطف محل يبظ فيه الفصل 
ب«لا» الزائدة مغل ]۲٠ ٤:ةرقبلا CAISEEESTICTEST‏ بخلاف النداء فإنه ليس مظتّة ذلك فافترقا. 

() قوله: [إنحو «لا حول ولا قوّة»] فإن «لا» الثانية فيه زائدة في بعض التوجيهات كما عرفت سابقا. 
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الف النایعلں شح الچای المنصوب بلااللتي لنفي... 


وس م rE‏ 


ولا أب وابناً مغل مروان وابنه + إذا هو بالمجد اركدى وكَأرَرَا 

وسائر التوابع لا نص عنهم فيها لكن ينبغي أن يكون حكمها حكم 
توابع المنادى“" کذا ذکرہ الأندلسي (ومثل «لا آبّا لّه» ودلا غلامی له») 
أي: كل ت ركيب يكون فيه بعد اسم «لا» التي لنفي الجدس لام الإضافة 
وأجري على ذلك الاسم“ أحكام الإضافة من إثباتِ الألف في نحو 
«أب» وحذف النون من نحو «غلامين» (جائز) يعني . أن الأصل في مغل 
هذين الت ر كيبين أن يقال «لا أب له» ودلا غلامین له» فیکون اسم «ل» 
فیهما مینیا عل ما بصب به والجار مع المجرور خبرا لهاء وقد جاء ى | 
قلة مغل «لا ابا لّه» ودلا غلامي له» بزيادة الألف في مغل «أب»“ وإسقاط 


)١( 1‏ قوله: [رسائر الرابع] أي: وباقيها من التأكيد اللفظي والمعنوي والبدل وعطف البيان فلا نص عنهم إل 

فيها أي: لم يصرٌحوا بحكمها كما صرُحوا بحكم النعت والمعطوف بالحرف. 

(۲) قوله: [آن يكون حكمها حكم توابع المنادى] المضموم فيجحب بناء البدل قي «لا رحل صاحب لي في 
الدار» وكذا يجب بناء التأكيد اللفظي على الأفصح في «لا سرور سرور دائم»» ويجوز الرفع والنصب 
في عطف البيان في «لا غلام بشر وبشرا في الدار» وكذا التأكيد المعنوي نحو «لا رحل نفسّه في الدار». 

)٣(‏ قوله: [وأجري على ذلك الاسم الخ] اعلم أن ذلك الاسم إِمّا المثثى نحو «لا غلامَى له»» أو جمع 
المذكر السالم نحو «لا مسلمي قي الدار»» أو الأسماء السّة إلا «ذوؤ» فإنه لا يقطع عن الإضافة نحو «لا 
با لّه» و«لاً احا لَّه»» ثم هذا الاسم معرب بالاتفاق وليس بمبنيّ» وهل هو مضاف حقيقة واللام مقحمة 
لتا كيد المقدر أو ليس بمضاف حقيقة بل مشابه بالمضاف ففيه حلاف الأول مذهب سيبويه والخليل 
والجمهور» وذهب إلى الثاني المصنف. 

)٤(‏ قوله: [في مغل «أب»| يعني به الأسماء الستة غير «ذو» على مذهب المص» وذهب الشارح الرضي 
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ف جأ اى ا ا ا (ao‏ 

في هذين الت ركيبين مع أنه ليس بمضاف (بالمضاف) وإجراء لأحكام 

المضاف عليه ياثبات الألف وحذف النون فيكون معرباء وذلك التشبيه 
تصوير للاجحراء. 


إنما هر (لمشار کته) أي: مشار كة اسم «ل۹ حين بضاف 7 پإاظهار اللام 
بينه وبين ما يضاف إليه (له) أي: للمضاف رف أصل معاد) أي: معنى 


المضاف“ من حيٺ هور مضاف يعني اللإضافة وهر الاختصاص» أو 


 _ ٍ‏ تصور للمضاف. بيان لمعنى الإضافة. 

المعنى أن مقا ٩‏ «لا أَبا له» و«ولا غلامي له» جائز تشبيها له ای لمثل 

عطف على التفسير الأول. 
والمحشى العصام إلى أن الجواز محتص بالأب والأخ منهاء والمراد بمثل غلامين المثنى وجمع المذكر | 
السالم بلا حلاف . 

)١(‏ قوله: [وإجراء لأحكام الخ] في عطفه على قوله: «تشبيها» إشارة إلى آله ليس المراد بالتشبيه شبه 
المضاق بالمعنى الاصطلاحئ بل بالمعنى اللغوي كما يدل عليه بيان وجه التشبيه بقرله: E‏ 
الخ» فلا يلزم التنوين وء النون في «لا أبا له» و«لا غلامي له» کما هو حال شبه المضاف اصطلاحا. 

(۲) قوله: [أي: مشار كة اسم «لا» حین يضاف الخ] لما کان قوله: «لمشار کته له قي أصل معناه» غير صحیح 
بظاهره؛ لان اسم «لاً» في الت ركيبين نكرة فلا احتصاص له فيهما فلا يشارك المضاف أعنى «لاً أبّاه» ودلا 
غلاميه» في الاحتصاص! أوّله الشارح بوحهين حاصل n‏ اسم «لاٌ» المضاف بإظهار اللام بينه وبين 
المضاف إليه مشارك للمضاف بتقدير اللام في إفادة الاحتصاص الإضافي لاشتمال كل منهما على 
الإإضافة» وصورة اسم «لاأً» في هذين الت ر كيين صورة المضاف بإظهار اللام فأعطي له حكمه. 

(۳) قوله: [أي: معنى المضاف] إشارة إلى المرجحع. قوله: «من حيث الخ» أي: معنى المضاف باعتبار 
الإضافة فقوله: «يعني الإضافة» تفسير للمضاف المقيّد بالحيثيّة» وإنما قيّده بالحييّة لأن الاحتصاص معنى 
اة دات الات رقر اه فك هر الاخضاصة آي س العاف الد ا 
معناه هو الاحتصاص . 

إ )٤(‏ قوله: [أو المعنى أن مثل الخ] عطف باعتبار المعنى على التفسير الأول يعني: أن م و وها 
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اا د 
| هذين التركيبين حيث لا إضافة فيه بالمضاف أي: بت ركيب يشتمل على | 
الإضافة لمشار كته أي: لمشاركة مثل هذين الت ر كيبين له أي: لما يشتمل 
على الإضافة في أصل معناه أي: معنى ما يشتمل على الإضافة وهو 
الاختصاص إلا أن بين الاختصاصين تفاوتا فإن الاختصاص المفهوم من 
الت ركيب الإضافيٌ أتم مما يفهم من غيره رومن ثم) أي: لأجل أن جواز 
مثل هذين التركيبين إنما هو بتشبيه غير المضاف بالمضاف في معنى 
الاختصاص رلم يجز) تركيب رلا آنا فبها») أي: في الدار» لعدم 


n 0‏ الاختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شيء إنما هر | 


الخ» إِمّا ما ذکر أو المعي أن ل الخ وها اويل بالرجه الثاني حا اة ان مثل هذين الت ركيبين مع 


الأول تة المد أعني: اسم دلا بالمفرد أعني: المضاف» وفي الثاني تشبيه التر كيب عني: مثل «لا ابا 
له بالتر کیب أعنى: مثل «لا أباه». 

)١(‏ قوله: [أي: بتر كيب يشتمل الخ] إنما فسّر المضاف به؛ لأن المشبّه في هذا التوجيه هو الت ركيب. 
والاحتصاص المستفاد من الت ركيب الإضافي فرقا وهو أن الثاني أتم وأكمل لكونه معلوما للمخاطب 
ا الثبوت عنده بخلاف ول 
الإضافة بل حرف حر آحر مع حذف النون وإثبات الألف فلا يقال: «لا غلامّي فى الدار» و«لا أبا ف الدار». 

)٤(‏ قوله: [لعدم الاختصاص] أي: إنما لم يجز الت ركيب المذكور لعدم المشا ركة ي أصل معنى المضاف؛ 
إذ لا يضاف «أب» بمعنی «ێي». قوله: «إلى شیء» مثل ابو زيد أو حالد أو غيرهما. قوله: «إنما هو بأبو ته 
له» آي: بسبب کون الأب ابا لذلك الشیء لا بسبب کونه آبا فیه کما لا یحفی. 


م( 


االات ا 
بأبوته له» وهذا الاختصاص غير ثابت للأب بالنسبة إلى الدار فلا يصح 
إضافته إلى الدار“ فکیف یشبّه تر کیب «لا أبا فیها» بتر کیب يضاف فيه 
الأب إلى الدار لمشاركته له في أصل معناه (وليس) أي: مثل هذين 
الت ركيبين (بمضاف)) حقيقة" رلفساد المعى) المراد المفاد بهما على 
تقدير الإضافة وهو نفي ثبوت جدس الأب“ أو الغلامين لمرجع الضمير 
المجرور بالاستقلال من غير احتياج إلى تقدير خبر» وهذا المعنى يفسد 
على تقدير الإضافة من وجهين أمَّا اّلا فلأن معنى هذين التركيبين على 
٠‏ تقدير الإضافة «لا أبّاه» ودلا غلاميه» وهذا لا يتم إل بتقدير خبر أي: لا 


أباه مو جود ولا غلامیه مو جودان» وأمًا ثانیا فلأن المراد نفي ثبوت جدس 


)١(‏ قوله: [فلا يصح إضافه إلى الدار] وأمّا قولهم: «أبو الفضة» و«أبو الذهب» ونحو ذلك لمن هو 
يلازمهما فالأب فيه مجاز عن الملازم بتشبيهه بالأب الحقيقي في ملازمته لابنه» فالتخصيص هنا بطريق 
الملازمة فالإضافة صحيحة لكن هذا التخحصيص ليس بمراد في قولهم: «لا أبا فيها» حتى يشبه به فيه. 

(۲) قوله: [حقيقة] أي: باعتبار المعنى كما أنه ليس بمضاف باعتبار اللفظ. قوله: «بهما» ا بالمراد 
والمفاد على سبيل التناز ع. قوله: «على تقدير الإضافة» متعلق بالفساد أي: لان المعنى المستفاد من 
هذين الت ركيبين بدون تقدير الإضافة يفسد على تقدير أن يكون اسم «لا» فيهما مضافا كما سيبينه. 

(۳) قوله: [وهر نفي ثبوت جنس الأب الخ] بيان للمعنى الفاسد المستفاد من غير تقدير اللإضافة» حاصله 
أن هذا الت ركيب BG u‏ 
اسم «لا» مضافا فإنه يصير غير تام كما سيجيء من الشارح. 

)٤(‏ قوله: [من و جهين] أي: فسادا کائنا من وجهين. 


والخليل وجمهور النحاةء وإنما حص سيبويه بهذا الحلاف؛ لأنه 
العمدة فيما بينهم أو لأن المقصود بيان الخلاف لا تعيين المخالفينء 
فمذهب سيبويه والخليل وجمهور النحاة أن مثل هذا الت ركيب مضاف 
حقيقة باعتبار المعنى وإقحام اللام“ بين المضاف والمضاف إليه تأكيد 
للام المقذرة» وحَكم المصنف بفساده لما عرفت (ويحذف) اسم «لا» 
حذفا (کثیرا ف مثل «لا عليك» أي: له بأس عليك) ولا يحذف إل مع 
: وجود الخبر ئلا يكون إحجافاء وقولهم «لا كزید» إن جعلنا الكاف 


أي إذهابا و إحلالا. 
)١(‏ قوله: [لا نفي الوجود عن أبيه المعلوم الخ] ويلزم على تقدير الإضافة نفي الوحود عن أبيه المعلوم أو 
غلامیه المعلومین كما لا يیخفی. 
(۲) قوله: [وإنما حص سيبويه بهذا الخلاف الخ] حواب سوال مقدّر وكلاهما ظاهران. 
)٣(‏ قوله: [وإقحام اللام الخ] بالنصب عطف على قوله: «مثل الخ»» والإقحام إدحال شيء قي شيء بشدة 
وعنف» وهذا حواب عمًا أورد عليهم أنه لا يظهر اللام بين المضاف والمضاف إليه بل تقدّر! فأحابوا 
ان اللام ههنا أيضا مقدر وهذه اللام الظاهرة تأكيد للمقدرة مثل «تيم» الثاني قي «يا تيم تيم عدي » 
فكان الفصل بينهما كلا فصل. 
)٤(‏ قوله: [لما عرفت] من أنه يصير الكلام على هذا التقدير غير تام مع أنه تام» ومن لزوم حلاف المقصود. 
(ه) قوله: [ولا يحذف إلا مع وجود الخبر] إشارة إلى أن المراد ب«مثل لا عليك» ما ذكر فيه الخبر. قوله: 
«إحجافا» بتقديم المهملة على المعجمة وبالعكس الإذهاب والإخحلال أي: إنما لم يحذف الاسم إلا إذا 
ذكر الخبر لفلا يكون إذهابا بالت ركيب وإخلالا له بحذف طرفي الجملة المستقلّة مع بقاء عاملهاء وقيل 
الإحجاف إحراج الشيء عن أصله بالنقصان الكثير. 
() قوله: [رقولهم الخ] أي: قول العرب: «لا كزيد»» إنما أورده إيذانا بأنه يحتمل أن يكون من قبيل حذف 


م( 


ذه 


ُ 


وجاز أن يكون خبرا أي: لا أحد مثل زيد» وإن جعلناه حرفا فالاسم 
محذو ف أي: ل١‏ أحد کزید (خبر «ما) و«لا» المشبهتين) ف النفي 
والدخول perl. ١‏ الاسمية (ب«ليس» هو المسند بعد دخولهما) 
آي: دخول «ها» و«لا» (رهي) أي: خبريّة خبر «ما» ولا» لهما» وكذا 


إشارة ا المرجحع. 


اسمية اسمهما لهما (لغة حجازية) روخص الخبرية بالذک ب لأن 
إعمالهما وجعل اسمهما وخبرهما اسما وخبرا لهما إنما يظهر باعتبار 


ا ا ا 


الاسم وهو مناسب للمقام ويحتمل أن يكون من قبيل حذف الخبر لوحود الاحتمالين في الكاف. 

)١(‏ قوله: ني النفي والدخول الخ] متعلق بالتشبيه» وإشارة إلى وجه تشبيههما ب«ليس»» وإنما شبّهتا بها دون «لاً 
لنفي الجنس لكون كل منهما ظاهرة في عموم التي مثل «ليس» لا نصًا فيه بخلاف «لاً» التبرئة فإنها نص فيه. 

(۲) قوله: [أي: خبرية خبر «مًا» ولا» لهما] أي: كون حبرهما خبرا لهما ومنصوبا بهماء وفيه إشارة إلى أن 
الضمير راحع إلى الحبريّة المستفادة من قوله: «خبر ما ولا»» واعلم أنه لم ينقل عن أحد رفع اسم «لا» ونصب 
خبرها على ما قي الرضي» فاللغة الحجازية إذن إعمال «ما» وحدهاء وبنو تميم لا يعملونهما لا دل ولا «ما». 

(۳) قوله: [وخص الخبريّة بالذكر] مع أن اسميّة اسمهما أيضا لغة حجازيّة لأن الخ. 

)٤(‏ قوله: [إنما يظهر باعتبار الخبر] لأن احتلاف الإعراب ظاهرا إنما هو ق الخبر. 

(ه) قوله: [واما بنو تمیم الخ] يعني: أن قوله: «-حجازية» احتراز عن لغة تميمية. 


> ي ا ية اة (ال الهتلهية) 
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عليها التنزيل' قال الله تعالى ما هدا جشَرًا4 [يوسف:٠۳]‏ وما 
هھ اهت [المجادلة:۲] (واذا زيدت «إن» مع «ما») نحو «ما إل زید 
فائم»» قیل انما a er‏ انها لا تزاد مع »ل ف استعمالهم»› 
وهي زائدة ند البصريين نافية مۇ دة ند الکو فيي" (أو انتقض النفي 
ددإلا) نحو «ما زید إل قائم» (أُو تقدم الخبر) على الاسم نحو «ما قائم 
زيد» (بطل العمل) أُي: عمل «ما» إذا کان مع واحد من هذه الأمور 
الفلانةء أمّا إذا زيدت «إن» فلأن «ما» عامل ضعيف عمل ن فلما 
فصل بينها وبين معمولها لم تعمل وما إذا انتقض النفي بدالا فلن عملها 

لمعى الي فلمّا انتقض بطل س وأا | إذا تقد م الخبر ر الترتیب ‏ ) 1 


ا بکسر الہ أي: عاطف يفيد الإيجاب بعد التفى وهو مل لکن نحو! 
«ما زید مقیما بل مسافر » و«ما عمرو قائما لکن قاعد» (فالرفع) أي: فحکم 
المعطوف الرفع“ لا غير بكونهما بمنزلة «إلأ» في نقض النفي. 


)١(‏ قوله: [جاء عايها التنزيل] أي: الكلام المتزل وهو القرآن الكريم فالمصدر بمعنى اسم المفعول. 
0 [نافية مؤ كدة عند الكوفيين] فيه أن هذا يحالف ما قالوا من أنه لا يجوز الجمع بين حرفين 
متفقي المعنى إل مفصولا بینھما كما يي «إن زیدا لعالم»» آَم الجمع بین اللام في نحو #لقَد 

مع ال [آل عمران: ۱۸۱] وبين الا و«إن» ق :3 0 ال [یونس:۲٦]‏ فان «قد» یشو بها معنیان 
آحران من التقريب والتوقع وف «ألا» معنى التنبيه فلم تكونا لمحض التحقيق. 

(۳) قوله: [فلغبر الترتيب] أي: لتغير الأسلوب المألوف المعروف من تقدم المرفوع على المنصوب. 

)٤(‏ قوله: [أآي: على خبرهما] أي: سواء كان a‏ او رورا بالباه تجو سا زد بعالم بل شاعر». 

(ه) قوله: [أي: فحكم المعطوف الرفع] إشارة إلى أن قوله: «الرفع» حبر محذوف المبتدأً» ويحتمل أن 
يكون مبتدأً محذوف الخبر أي: فرفع المعطوف واحب حملا على المحل» والجملة حواب «إذا». 
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(المجر ورات هو ما اشتمل أي: اسم اشتما ”“ ليخر ج الحروف الأوا۔ 
) 4 رور لا ا دا الحم عل اا رحج الحروف الإ واخر 
الى هى محال الإعراب فإنه لا يطلق عليها المرفوعات والمنصوبات 
ج 3 آي الغان. أي على تلك الحروف. 
المج و ,ات اصطلاحا؛ لأنها أقسام اله المضاف اله أى: 
والمجرور نها أقسام الاسم على عام المضاف إلا أي 
مة المضاف إليه م حي ناف اليه یعنے : الج سواءِ کان 
علامة المضاف إليه من حيث هو مضا إليه يعني: الجر es‏ 
بالكسرة أو الفتحة أو الياء لفظا أو تقديرا" وإنما قلنا «من حيث هو 
بيان لفاثدة قيد الحيثة. 


مضاف إليه»؛ لأن الجر ليس علامة لذات المضاف إليه بل لحيغيّة كونه 
مضافا إليه“ والمضاف إليه وإن کان مختصًا بما عرّفه به لک ا ل 


أي بقوله الاتي «والمضاف إليه كل اسم الخ». 
: على علامته أعم منه ومما هو مشبه به فيدخل في تعريف المجرور 
1 : أي ما كان مجرورا بالحرف الزائد. جا 
«بحسك د » و«کفے پالله)(°“ كذا المضاف اله بالاضافة اللفظطة 
ا رم و« کفی | e e‏ ا ّ 


و —-~¬— ٠د‏ 


)١(‏ قوله: [أي: اسم اشتمل] إشارة إلى أن «ما» نكرة موصوفة والمراد به اسم» وذلك ليخرج الخ. 

(۲) قوله: [يعني: الجرً] هذا بيان للواقع توطية لبيان تعميم العلامة وليس بداحل في تعريف المجرور فلا 
يتوهم الدور بن الحفاء ي المجرور باعتبار الجر فلو اح الجر في تعريف المجرور لزم الدور. 

(۴) قوله: [لفظا أو تقديرا] كل من الكسرة والفتحة والياء اعم من أن تكون لفظا أو تقديرا كما لا يخفى 
نحو «نظرت إلى غلام وغلامي» و«نظرت إلى أحمد وصغرى» و«نظرت إلى أحي وأبي القوم». 

)٤(‏ قوله: [بل لحينيّة كونه مضافا إليه] كما أن الرفع أو النصب أيضا ليس علامة لذات الفاعل أو المفعول 
بل لحيثية كونهما فاعلا أو مفعولا. 

(ه) قوله: [مثل «بحسّبك درهم» و«كفى بالله»] لأنه مشتمل على علامة المضاف إليه وهي الكسرةء وكذا 
يدحل في تعريف المجرور المضاف إليه بالإضافة اللفظية نحو «حسن الوجه» لصدق التعريف عليه. 

)٩(‏ قوله: [وإن لم یکن داخلا فی تعریفه] آي: وان لم یکن مثل «بحسباك درهم» و« کفی باللّه» والمضاف 

هھ 


2 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا المجرورات 


وذهب ذلك مذهب سیبویه حيث أطلق المضاف إليه على المنسوب 
ا : MD‏ 

ايه يحرف الجر لفظا أيضاً رك اس) حقيقة أو حكما ليشمل الَمل 
۰ بيان فائدة التعميم قي الاسم. 
التي يضاف إليها نحو ايوز يَنَمَم الصدِقينَ صِدَّقهم) [المائدة:۹١٠١]‏ 
فانها ف حکم المصادر (نسب إليه شىء) اسما کان نحو «غلام زید» أو 

أي الجُمل التي يضاف إليها. . 

فعلا نحو «مررت بزيد» (بواسطة حرف الجر لفظا او تقديرا) آي: ملفوظا 
کان ذلك الحرف' کما فی مثل «مررت بزيد» أو مقذرا حال كون ذلك 


ر المقدر (مرادا) من حیث العما“ يابقاء أثره وهو الجر مذل «غلام زید» 
و«خاتم فطضة») و«ضرب اليوم»» بخلاف «قمت يوم الجمعة)(“ فانه وإن 


إليه بالإإضافة اللفظية داحلا قي تعريف المضاف إليه» فالمجحرور أعم من المضاف إليه. 
)١(‏ قوله: [رهر هاهنا غير ما الخ] إذ المشهور بين الجمهور أن المضاف إليه ما نسب إليه شيء بواسطة 
حرف الجر تقديرا مراداء والمراد ههنا ما نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا مرادا. 
(۲) قوله: [ليشمل الجمّل الخ] تعليل e‏ إنما من کي ّ الحمل التي 
هم بارزون» ويشمل أيضا الحرف N RE‏ 
(۳) قوله: [أي: ملفوظا كان ذلك الحرف الخ]ً اشارا إل أن 2 فاه خر له كان اليقان , جوز 
ایر د کان فما کر وق غور ل جا ان اللفظ والتقدير كثيرا الوقو ع قي تراكيبهم. قوله: «حال کون 
ذلك المقدر» إشارة إلى أن قوله: «مرادا» حال من ضمير «تقديرا» بمعنى المقدر. 

)٤(‏ قوله: [من حيث العمل] أي: لا من حيث المعنى» قيل: وإلا يلزم بناء الاسم لتضمته معنى الحرف. 
قوله: «بإبقاء أثره» إشارة إلى ان مع کون د ذلك المقدر مرادا أن يبقى أثره وهو الجر. 

)٥(‏ قوله: [بخلاف «قمت يوم م الجمعة» الخ] ي يعني أن قوله: «مرادا» احتراز عن مثل «قمت يوم م الجمعة». 
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الفح النایعلی شح الچای المجرورات پڪ 


ا بالحرف المقدر وهو «في» لكنه غير مراد؛ إذ لو أريد ا 
ای ١‏ اليوم 


لانجر به (فالعقدیر) ات تقدیر الحر ف“ (شر طه أن یکون المضاف 
ار 
اسما) إذ لو کان فعلا لا بد من أن يتلفظ بالحرف نحو «مررت بزید» 


علة لشرط کونه اسما. 
(مجر دا) أي: مدسلی ٩‏ (عنه تنوینه) أو ما قام مقامه من نوني العثنية 
ا إلى حذف اڪ 

)۲( 
والجمع ' (لأجلها) أي: لاحل الإضافة؛ لان التبوين أو النون دليل على 
تمام ما هي فيه فلمَّا أرادوا أن يمزجوا“ الكلمتين مزجا تکتسب به 

أي ان ير کبوا. 

الأولى من الثانية التعريف أو التخصيص أو التخفيف ا اوی 
زعلا تمام الكلمة وتمموها بالثانية› ثم المتبادر من هذا التعريف“ 


عطف على «حذفوا». وهو «کل اسم انب الخ» 


م 


(0 قوله: [أي: e‏ يعني: تقدير حرف الجر مرادا من حيث العمل شرطه الخ» فاللام ق التقدير 
)۲( [أي: سد حمل الشارح وهو e e‏ وهو الخروج 
الباقى والمجرد عنه هو a‏ ۰ کیا ان اا هو الد ا هو المجرد عنه بخلاف 
الانسلاخ اذ المسلوخ هو التابع المزال والمسلوخ عنه هو الأصل الات کان الجلد أو القشر هو 
المسلوخ والشاة أو الشجر هو المسلوخ عنه. 
(۳) قوله: [من نولي التضية والجمع] بيان ل«مّا»» وإنما اقتصر المص على التنوين تنبيها على أن النونين نائبتان 
عن التنوين. قوله: «أي: لأحل الإضافة» إشارة إلى أن الضمير راحع إلى الإضافة المفهومة من لفظ المضاف. 
)٤(‏ قوله: [أن يمزجوا الخ] أي: أن ير كبوا الكلمتين تركيبا تكتسب بذلك الت ركيب الكلمة الأولى من الكلمة 
الثانية التعريف الخ وكلمة «أو» قي قوله: «أو التحفيف» لمنع الخحلو. قوله: «حذفوا الخ» جواب «لما». 
(ه) قوله: [ثم المتبادر من هذا التعريف] أي: من تعريف المضاف إليه بقوله: «كل اسم تسب الخ»» 
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0 چچ ما الفح النای‌علی شح الجا المجرورات پڪ 
إلى كلام القوم حيث ليسوا قائلين بتقدير حرف الجر“ في الإضافة 
اللفظيّة أنه غير شامل للمضاف إليه بالاضافة ة اللفظيّة لكنٌ الظاهرَ من كلام 
١ 1‏ 1 ل الى ١‏ فة ١‏ 

لمصنف و a‏ لتقسيم إلى الإضافة المعنوية 
واللفظية إنما هو للإضافة بتقدیر حرف الج لکن لم لم بین تقدیر 
الحرف فيها" لا في المتن ولا في شرحه ولم ينقل عنه شي ۽ فيه من سائر 

أي عن المضنف. أي فى التقدير. 


مصنفاتهء وقد تکلف بعضهم”“ في إضافة الصفة إلى مفعولها مغل «ضارب 


متعق بالإضافة. 
زید» بتقدیر الك اال ا «ضارب لزید» وني إضافتها إلى فاعلها 
متعلق ا تعليل للتقد عطف على «ق إضافة». 


فيشمل المضاف إليه بالإضافة اللفظية a‏ قوله: «المتبادر» مبتدأً و قوله: «أنه غير شامل الخ» حبره. 1 
)١(‏ قوله: [حيث ليسوا قائلين بتقدير حرف الجر الخ] لأنه لا معنى لتقدير حرف الجر في «حسن الوجه»؛ 
لان ا ا ا ا ا و و لأن الضارب متعد بنفسه» ففي عامل 
E O ÎÎ‏ 
لنيابته لحرف الجر فلما انتفى تقدير حرف الجر انتفى النيابةء قال الرضي قي دفع الإشكال: يجوز أن 
يقال عَمَل المضاف الجر لمشابهته بالمضاف الحقيقي لتحرّده عن التنوين والنون لأحل الإضافة. 
(۲) قوله: [إنما هو للإضافة بتقدير حرف الجرً] لأنها السابقة المدلول عليها بالتعريف السابق لا الإضافة 
المطلقة؛ لأنها لم تسبق» فيرد الإشكال بخرو ج المضاف إليه بالإضافة اللفظية عن تعريف المضاف إليه» 


١ 


وام الاستخدام في «هي» في قوله الأتي: «وهي معنوية ولفظية» بان يراد به اللإضافة المطلقة لیڈ پر 
الإإشكال فخلاف الظاهر كما أشار إليه بقوله: «لكنٌْ الظاهر الخ». 

)٣(‏ قوله: [لكنه لم يبيّن تقدير الحرف فيها] أي: في الإضافة اللفظية كما بين تقديره في الإضافة المعنوية 
بقوله: «وهي إِما ب بمعنى اللام الخ». قوله: «ولم ينقل عنه شيء» من أنه أي حرف يقدر فيها. 

)٤(‏ قوله: [وقد تكآف بعضهم] في بيان تقدير حرف الجر ودفع الإشكال المذكور بأن جعلوا إضافة الصفة إلى 
الفاعل من قبيل الإضافة بتقدير «من» البيانية» وإضافتها إلى المفعول من قبيل الإضافة بتقدير اللام للتقوية. 
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ال فیح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


1 مغل «الحسن الوجه» بتقدیر «من » البيانية فان ذکر الوجه في قولنا «جاءني 


متعلق ب«إضافتها». من). تعلیل لتقدير «من» البيانية. 
زي الحسن الوجه» لة التمييز“ فإن فى إسناد الحسن إلى زيد 
لوجه» بمنز تعلیل لکرن ذکرالوجه بستزلة ایز الى ز؛ 
ابھاما فانه لا يعلم أنه أي شيء منه حَسَّن فاذا ذکر الوجه فکأنه قال من 


أي الشأن. 
حیث الو جه» فان قلت هذا 0 إن 
لو : ne CC‏ ّ : 


الإضافة لا تفيد إلا تخحفيفا فى اللفظ, قلنا كان هذا التخصيص “ 
٣ :‏ لانها قد افادت ههنا التحصيص. 


قبل الإضافة فلا يكون مما تفيده الإضافة فليست فائدة لاسا 
أي التحصيص. 


التخفيف في اللفظ (وهي) أي: اللإضافة“ بتقدير حرف الجر (معنويْة) اأ 


إشارة إل المرجم. 
منسوبة بت إلى المعنى لأنها تفید معنی ې المضاف تعریفا أو تخحصيصا ٠:‏ 
(ولفظة) أي: مدسوبة إلى اللفظ فقط" دون المعنى لعدم سرايتها إليه 


إشارة إلى أن الياء للسبة. آي ھاب او تیا 


)١‏ قوله: [بمنزلة التمييز] أي: فيناسب فيه تقدير «من» البيانية. 

) قوله: [فإن في إسناد الحسن إلى زيد إبهاما] أي: قبل ذكر الوجه فإذا ذكر الوحه زال الإبهام. 

)٣(‏ قوله: [هذا في الحقيقة تخحصيص] أي: ذكر الوجه على هذا الوحه تحصيص ف الحقيقة لأن الحسن 
افا فاا اناو لك عضر م افا رر كل وضف من ارصاق فا لاف فا ایت ال 
الوحه صار خحاصا به فكانت الإضافة مفيدة للتخحصيص أيضا فلا يصح الخ. 

(ء) قوله: [قلا كان هذا التخصيص الخ] حاصله أن هذا التحصيص حاصل بالفاعل قبل إضافة الحسن إلى الوجه 
لأن أصله «جاءني زيد الحسن وجهه» فلمًا أضيف الحسن إلى الوجه لم يحصل إلا التحفيف في اللفظ. 

(ه) قوله: [أي: الاضافة الح] إشارة إلى أن الضمير يرحع إلى الإضافة بتقدير حرف الجر المفهومة من قوله: 
«فالتقدير شرطه أن يكون المضاف اسما» على طريقة قوله تعالى: ايلوا هو اقرب للقوى) [المائدة:»]. 

)٠(‏ قوله: [أي: مدسربة الخ] يعني أن الياء تي قوله: «معنوية» للنسبةء ونسبة الإضافة إلى المعنى من قبيل نسبة المفيد 
إلى المفاد كما يشير إليه قوله: DD‏ 

(۷) قوله: [آي: منسوبة إلى اللفظ فقط الخ] ي يعني: أن فائدة هذه الإضافة راجعة إلى اللفظ بتخفيف وة 
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: 


الفاعل“ والمفعول والصفة المشبّهة رمصانة الى معمولها) فاعلها أو 


هذه أمثلة الصفة فغيرها غير صفة 


مفعو لها“ قبل اللإضافة» سواء لم یکن صفة ک«غلاہ زید») أو كان صفة 


فان ا أو المفعول بعد الإضافة مضاف إليه. 


ولکن غير مضافة إلى معمولها بل إلى غیره“ ک«مصارع مصر» و« کریم 


كان مضافة. أي غير معمولها. بمنی مبارز. 


البلد»»› واحترز به عن نحو «ضارب زید» و«حسن الوجه» (وهي) ای 


إشارة إلى ان «ما» عبارة عن المضاف إليه 


الإضافة المعنوية الاستقراء 9 (إما بمعنی اللام فيما) آئ: ف 


إشارة إلى ان حصرالاقسام و 


المضاف اليه (عدا > جنس المضاف وظرفه) أي: لا يكون”“ صادقا على 
المضاف وغیره ولا ظرفا له نحو «غلام زید» فان زیدا لیس جدسا للغلام 2 


لا إلى المعى بل المعى على ما كان عليه قبل الإضافة ومن ثم كانت هذه الإضافة في تقدير الانفصال. 
قوله: [علامتها] إشارة إلى التسامح في العبارة بناء على ظهور المراد؛ إذ المعنوية: نسبة شيءَ الى شيء ' 
واس حرف الج درا مادا و رن ال داف ر هة اة إل ا واا ها لکن غا 
قوله: [ كاسم الفاعل الخ] وكذا الاسم المنسوب» وهذه أمثلة الصفة فما سواها غير الصفة. 

قوله: [فاعلها أو مفعولها] إشارة إلى أن المراد بالمعمول ههنا هو الفاعل أو المفعول به خحاصّة. قوله: «قبل 
الإضافة» متعلتق بقوله «فاعلها أو مفعولها» وإنما قال ذلك لأنه بعد الإضافة مضاف إليه لفظا لا فاعل أو مفعول. 
قوله: [بل إلى غيره] أي: بل كانت مضافة إلى غير معمولهاء والمصار ع من المصارعة بمعنى المبارزة» ولفظ 
«مصر» إن أريد به العلم أعني: مصر فرعون فغير منصرف كما في #افَخَلوامِصَر [یوسف:٩]‏ واِلاً فلا. 
قوله: [بحكم الاستقراء] يعنى: ان حصر أقسام الإضافة المعنوية قي الثلائة استقرائئ. قوله: «أي: بي 
تا ا ای ا ع ق 

قوله: [أي: لا يكون الخ] يعني: أن الإضافة بمعنى اللام فيما لا يكون المضاف إليه فيه حنسا للمضاف 
ولا ظرفا له» والمراد بعدم كون المضاف إليه جحنسا للمضاف أن لا يكون صادقا على المضاف وعلى 
غيره فإضافة الغلام إلى زيد بمعنى اللام؛ إذ ليس زيد صادقا على الغلام» وعدم كونه ظرفا له ظاهر. 
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بمعنى «من») البيانية' (ف جنس المضاف) الصادق” ١‏ عليه وعلی غیرد 


صفة الجنس. أي غير المضاف. با 


بشرط أن يكون المضاف أيضا صادقا على غير المضاف إليه فيكون 


بینهما ‏ عموم وخصوص من وجه (راما بمعنی «ی» نی ظرف) أي: ظرف 
المضاف^ والحاصل أن المضاف إليه إِمّا مباين للمضاف وحينئذ إن كان 


أي حلاصة ما ذكر المصنف من الأقسام. أي المضاف إليه. جا 


ظرفا له فاللإضافة بمعنى «في» وإلا فهي بمعنی اللام وإما مساو له ک«لیث 


أي للمضاف. 
أسد» وإمًا أعم مطلقا ك«أحد اليوم» فالإضافة على التقديرين ممتنعة. 


قوله: [البياة] إشارة إلى أن «من» المقدّرة قي هذه الإضافة بيانية لأتها تبن أن المضاف من أي جنس هو. 
قوله: [الصادق الخ] بالج صفة ل«جنس»» أي: الإضافة بمعنى «من» فيما كان المضاف إليه فيه جنسا 
للمضاف» والمراد بكونه حنسا له أن يكون صادقا عليه وعلى غيره» وإنما اشترط أن يكون المضاف أيضا 
صادقا على غير المضاف إليه لملا يازم كون المضاف إليه اعم مطلقا فإن الإضافة حينئذ ممتنعة كما سيجيء. 
قوله: [فيكون بينهما الخ] أي: إذا كان المضاف إليه صادقا على المضاف وغيره و كان المضاف أيضا 
کذلك کان بینهما الخ. 

قوله: [أي: ظرف المضاف] إشارة إلى مرجع الضمير» يعني: ن الإإضافة بمعنى «في» فيما كان المضاف 
إليه فيه ظرفا للمضاف. قوله: «والحاصل الخ» أي: وحاصل البيان في هذا المقام الخ» والمراد بكون 
المضاف إليه مبائنا للمضاف أن لا يكون صادقا عليه» والمراد بالمساواة الصدق. 


قوله: [ک«أحد الیوم»] فان المضاف إليه فيه أعنى: اليوم أعم مطلقا لصدقه على الأحد وغيره 
والمضاف أعني: الأحد أحص مطلقا لأنه اليوم الحاص الذي بعد السبت وقبل الإثنين وبالفارسية 
«یکشنبه». قوله: «فالإإضافة على التقديرين ممتنعة» لعدم الفائدة فيها لأنك إذا قلت: «مررت بليث» لم 
تحتج بعده إلى ذكر الأسده وکذا إذا قلت: «أحد» عند تعداد الأيام لم تحتج إلى ذكر اليوم. 
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الأراك» فالاضافة حيبذ أبضا أ 
بالأردية «پيلو». . : 


بمعنى اللامء وإمّا أخحصٌ من وجه فإن كان المضاف إليه أصلا للمضاف“ 


ِ كما قي «حاتم فضة». 
فالإضافة بمعنى «من» وإلا فهي أيضا بمعنی للام فاضافة «خاتم» اك 
«فضة» بمعنى «من» وإضافة «فضة» إلى «خاتم» بمعنى اللام كما يقال 


«فضة خاتمل °“ خير من فضة خاتمی». واعلم أنه لا يلزم فيما هر بمعنی 


أي قي إضافة. 
اللام أن بص ال ف ° افادة الاختصاص الذ ف 
: يصح التصريح بها بل يكفي ! ص الذي هو مدلول 
اللام فقولك «يوم الأحد» و«علم اأفقه» و«شجر الأراك» بمعنى اللام ولا 


أي الإضافة فيه. 


يصح إظهار للام فيه" ولهذا قال المصف «بمعنى اللام» ولم يقل «بقدير ۲ 


بيان فائدة العبارة. 
اللام»» وبھذا الأصل يرتفع الإشکال عن کر من مواد اللإضافة اللامة“ 
وهو ما ذکره بقوله: «لا یازم فما هوالخ». أي أمثلة. 

قوله: [ك«يوم الأحد» الخ] إذ كل أحد يوم وكل فقه علم وكل أراك شجر»ء ولا عكس» واعلم أنه ا 
يسمى هذا القسم بالإضافة البيانية اللغوية. 
قوله: [أصلا للمضاف] أي: حنسا شاملا له كما قي «حاتم فضة». 
قوله: [كما يقال «فضة خاتمك الخ] فإن المضاف إليه فيه أعني: الخاتم ليس أصلا للمضاف أعني: الفضة 
بل الأمر على العكس فالإضافة فيه بمعنى اللام أيضاء وكذا «حديد سيفك أحود من حديد سيفي». 
قوله: [بل يكفي الخ] أي: يكفي في تحقق الإضافة بمعنى اللام أن تفيد الإضافة الاحتصاص وإن لم 
يصح فيها تصريح اللام. 
قوله: [رلا يصح إظهار اللام فبه] إذ لم يستعمل «يوم للأحد» و«علم للفقه» و«شجر للأراك»» وكذا الحال 
في «مسجد الجامع» و«طور سيناء» وني الأسماء اللازمة الإضافة مثل «عند» و«دون» و«لدى» فإن قطعت 
هذه الأسماء عن الإضافة بإظهار اللام استلزم تنافرا لكونه غير مانوس والتنافر لا يصح تي كلام الفصحاء. 
قوله: [مواد الإضافة اللامية] كما رأيت بعضها قي الحاشية السابقة. 


(وهو) ای کرد ا الإضافة بمعنى «في» (قلیل) ف o‏ ورذها 


أكثر الحاة“ ال اللإضافة بمعنى اللام فان معنی «(ضرب اليوم» ضرب له 
اختصاص باليوم بملابسة الوقوع فيه فإن قلت فعلى هذا يمكن رذ" 


الإضافة بمعنى «من» أيضا إلى الإضافة بمعنى اللام للاختصاص الواقع بين 
المبين والمبين»› قلا نعم ! لکن لما کانت اللإضافة بمعنى «في» قليلا قلیاا 


وهو المضاف فيها. وهو المضاف إليه فيها 


ردوها“ إلى الإضافة بمعنى اللام تقليلا للأقسام» وأمّا الإضافة بمعنى 
تعلیل للرد. 


«من» فهي کثرة في کلامهم فالاولی بها آن تجعل قسما على جد | 


بمعنی «من» اق خاتم من فضة (و«ضرب اليوم») ۶ ا 

بمعنى «في» ي: ضرب واقع ف اليوم (وتفید) أي اللإضافة المعنوتة (تعريفا) 

إلى مرجع المستتر. 

() قوله: [النكافات البعيدة] بأن يقال في تصحيح إضافة «كل رحل»: إن لفظ «كل» لإحاطة جزئيات 
لي أضيف هو إليه وإضافة الجزئي إلى الكليٌ بمعنى اللام لكن يمتنع إظهار اللام إلا بعد التأويل 
بالجزئيات أو الأفراد فيقال في « كل رحل»: جزئيات لرحل أو أفراد لرحل. 

)١(‏ قوله: [ورَذها أكثر النحاة الخ] أي: أرحع أكثرهم الإضافة بمعنى «في» إلى الإضافة اللامية تسهيلا 
للضبط وتقليلا للأقسام. قوله: «فإن معنى «ضرب اليوم» الخ» إشارة إلى أن إضافة الضرب إلى اليوم 
لأدنى ملابسة وذلك يكفي في الإضافة اللامية تنزيلا للملابسة بينهما منزلة الاحتصاص» ولا يجب صحة 
إظهار اللام كما عرفت. 

(۴) قوله: [يمكن رد الخ] بأن يقال: إن معنى «حاتم فضّة» حاتم له احتصاص بالفضة بملابسة أنه اُخذ منها. 

)٤(‏ قوله: [رذوها الخ] جحواب «لما». قوله: «فهي كثيرة ٿي كلامهم» أي: فلا يحسن ارتكاب التكلف فيها. 
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الفح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


ا bi.‏ )0( 
| أي: تعريف المضاف ' (مم) المضاف إليه (المعرفة) ان الهجة ال ريي : ا 
الإضافة المعنوية موضوعة للدلالة على معلومية مية المضاف لا أن نسبة مر“ 
و المنسوب لنسية أمر إلى معين. 
ال معين يستلزم معلومية المنسوب ومعهو ديت ٣‏ عير لازم کما لہ 
)( 
یخفی› e e‏ «جاءني غلام زی م مں ۴9 بر إشارة إلى واحد معين 
فلا تكون هيئة الت ركيب الإضافي موضوعة لمعلومية المضاف» قلنا ذلك كما 


أي كون «غلام زيد»من غير إشارة لى معين .4 


أن المعرف باللام في أصل الوضع لمعين ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين 
كما في قوله شعر: «ولقد أمر على اللئيم يسبّني» 


وذلك على خلاف وضعه» وليس يجري هذا الحكم' في نحو «غیر» و 


أي استعمال اللئيم بلا إشارة إلى معين. أي حكم إفادة ا تعریفا. 


قوله: [أي: تعريف المضاف] وقد يحتسي المضاف من المضاف إليه التأنيث والجمع نحو «سقطت 
بعض آنامله» و«فما حب الديار شغفن قلبي». 

قوله: [لا أن نسبة أمر الخ] عطف على قوله: «لأن الهيئة الخ» أي: لا لأن نسبة أمر الخ. قوله: «فإن 
ذلك غير لازم» إذ لو كان كذلك لزم تعريف جميع الأمور المنسوبة إلى المعين وليس كذلك ألا ترى 
أن نسبة الخبر إلى المبتداً المعرفة لا تستلزم تعريفه وكذلك الإضافة اللفظيّة وكذا نسبة الفعل إلى الفاعل 
المعرفة فعلم أن المستلزم لتعريف المضاف إذا كان المضاف إليه معرفة هو الوضع النوعي. 

قوله: [فإن قلت قد يقال الخ] حاصله آنه لا نسلم أن الهيئة التركيبيّة موضوعة لمعلوميّة المضاف إذ لو 
کان کذلك لما جاء «غلام زيد» لغير معين! وحاصل الجواب أنها قد وضعت للمعلومية ولا يضره 
استعمالها في غير معيّن لأنه على حلاف وضعهاء ونظير ذلك المعرّف باللام المستعمل في غير معين. 
قوله: [وليس يجري هذا الحكم] أي: حكم إفادة الإضافة المعنوية تعريفا مع المضاف إليه المعرفة. 
قوله: «نحو غیر ومثل» ک«شبه» و«شبیه» و«نظير» و«سوى» إلى غير ذلك. قوله: «لتوغلهما ني الإبيام» 
أي: لبعدهما فيه؛ لأن معنی «مثل زيد» مثلا مماثل له فى صفة والمماثلة له فيها لا تخحتص بذات دون 


ذات» ومعی «غیر زید» ذات مغایرة له وهی أیضا تشمل کل ذات مغايرة لزید. 
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رق ي إلأ أن يكون للمضاف إليه”“ ضد واحد يعرف 


أي لغلوهما. صفة «ضد». 
بغيريته _كقولك «عليك بالحركة غير السكون»“ وكذلك إذا كان“ 
أي بكونه غيرّا للمضاف إليه. 
للمضاف إليه مغل اشتهر بمماثلته في شيء من الأشياء كالعلم والشجاعة 
أي المخحاطب. ا 


فقيل له «جاء مثلك» کان معرفة فة إذا ة3 قصد الذي يماثله ف الشىء الفلانيٰ 


أي لفظ «مثل». کالم تکام اجرد زل راك اگ 


(ر) تفيد الإضافة المعنوية'“ (تحصيصا) أي: تخحصيص المضاف (مع) 
المضاف إليه e‏ نحو «غلام رجل» فان , الخصيص تقليل الشركاء 


: ولا شك أن الغلام قبل إضافته ته إلى رجل 


قوله: آلا أن یکون الخ] ف إلا أن يكون للمضاف إليه الذي أضيف إليه «غير» ا واحد فحينغذ 


يتعرّف المضاف بغيريته أي: بكو نه غير المضاف إليه لانحصار الغيرية فيه. 

قوله: [«عليك بالحركة غير السكون»] فإن لفظ غير أضيف فيه إلى ما له ضدٌ واحد فتعرّف ولذا وقع 
صفة للمعرفة» واعلم أن «عليك» إذا تعدّى بنفسه كان بمعنى «الزم»» وإذا تعدّى بالباء كان بمعنى 
«استمسك»» أي: استمسك بالح ر كة فإن البركة مع الح ركة. 

قوله: [وكذلك إذا كان الخ]ً أي: كما أن لفظ «غير» يتعرّف بالإضافة إذا كان للمضاف إليه ضد 
واحد كذلك يتعرٌّف لفظ «مثل» بالإضافة إذا كان للمضاف إليه مَثل كالصداقة لأبي بكر والعدالة لعمر 
والجود لعثمان والشجاعة لعلى والعلم لأبي حنيفة مثلا رضي الله تعالى عنهم واشتهر شخحص بكونه 
مماثلا للمضاف إليه في صفة من الصفات فقيل: «حاء مثلك» كان لفظ «مثل» معرفة بالإضافة إذا أريد 
بالمثل الشخص الذي يماثل المضاف إليه قي الشيء الفلاني كالعلم أو الشجاعة. 

قوله: [تفيد الإضافة المعنوية] إشارة إلى أن قوله: «تخحصيصا» عطف على قوله: «تعريفا». قوله: «أي: 


تخحصيص المضاف» إشارة إلى المخصّص. قوله: «المضاف إليه» إشارة موصوف محذوف. 
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سکم رک رای کی اء فیه روشرطهم آي ا 
إشارة إلى المرجحع. 


NEP O E OR 


امه وان کان علا نکر بات پچعلی واعدا من صمل قن پستی ذا 
الاسم وإن لم د معرفة فا حاجة إلى الجريد بل لا يمكن. أو المراد 


إشارة إلى ا «إذا ا معرفة». 


ا ج وخلوه : من التعريف عند اللإضافة سواء کان نکرة ف 


أي المضاف 


نقفسه من r‏ او کان معرفة جردت عن التعريف› سا و جب 


e 


| قوله: [كان مشت ركا الخ] أي: کان یصلح لان يكون ممل وكا لفرد من أفراد الإنسان من رحل وصبى وامرأة»‎ ٥(1 
فلمّا أضيف إلى رحل حرج عنه غلام غيره وقلت الش ركاء قي الغلام وهذا هو التحصيص في عرف النحاة.‎ 
a فول [بأن يجعل واحدا الخ] يعنى: أن تنكير العَلّم إذا أضيف لا يكون إلا بأن يجعل واحدا الخ‎ () 

فتنكير العَلم قد قد يكون بإرادة أشهر أوصافه نحو «لكل فرعون موسى» وبجعله مثتّى أو مجموعا نحو 
«زيدان» و«زيدون»» وزعم الرضي أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذا أضيف إلى ما هو متصف 
به معنى نحو «زيد الشجاعة»» آمّا إذا اتصف به لفظا نحو «زيد الشجاع» فلا يجوز الإضافة. 
قوله: [أو المراد بالتجريد الخ] عطف بحسب المعنى على قوله: «إذا كان معرفة»» أي: المراد 
بالتجريد إمّا ما سبق أو التجرد والحلوص مجازا بعلاقة اللزوم» والحاصل أنه إن أريد بالتجريد معنى 
التعدية فلا بذ من التقييد بكونه معرفة كما قيد الشارح» وإن أريد به معنى اللزوم أي: التجرّد مجازا فلا 
حاحة إلى التقييد المذكور. 
قوله: [لكان طلبا للأدنى الخ] لأن الغرض من الإضافة إلى النكرة تخحصيص المضاف والتخصيص أد 
من التعريف وطلب الأدنى مع حصول الأعلى غير معقول. 
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الفح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


۰ ر or.‏ س ا 

لكان تحصيل الحاصل چ ل Ro‏ د اوه 
تخصيصاء فإن قيل لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها علَّما في نحو 
التجم» و«الصعق» و«ابن عباس» فى لزوم تعريف المعرّف فما باا 

» لنجم» و» لصعق» و«ابن عباس» ي لزوم نعریف لمعر re‏ 


جوّزوا هذا دون ذلك» قيل لا نسلّم أن في هذه الأمثلة تعريف المعرّف 
بل فيها زوال تعريف”“ وهو التعريف الحاصل باللام أو الإضافة وحصول 


تعريف آخر وهو التعريف بالعلمية فإنها حين صارت أعلاما لم يبق فيها 
أي الأمثلة المذكورة. 
الإشارة إلى معلوميتها باللام أو الإضافةء فلا يلزم فیھا aE‏ بل 
ي فی الا مثلة رة. 


ديل تعريف يريت حر روما اجازه الكرفوة من اتر كيب رااان 


قوله: [فتضيع الإضافة الخ] إن قلت: مراتب التعريف متفاوتة فلم لا يجوز أن تكون إضافة معرفة إلى 
معرفة لتحصيل زيادة مرتبة» قیل: ازدياد المرتبة منتف في الإضافة إلى المساوي ي التعريف وحمل عليه 
صورة الإضافة إلى الأعرف اطرادا للباب. 
قوله: [لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها علما الخ] يعنى: أنه إن امتنع إضافة المعرفة إلى المعرفة 
للزوم تحصيل الحاصل فلیمتنع حعل المعرفة علما نحو «النجم» و«الصعق» و«ابن عباس» لأنه أيضا 
تحصيل الحاصل فلما حرّزوا هذا ولم يجرّزوا إضافة المعرفةء وفيه أن المعرفة في هذه الأمثلة هي 
الاسم لا الم ركب والعلم هو الم ركب لا الاسم فليس هذا من قبيل جعل المعرفة علّما. 

)٣(‏ قوله: [بل فيها زوال تعريف الخ] يعني: أن العلميّة لما كانت وضعا ثانيا أزالت مقتضى الوضع الأول 
بخلاف الإضافة فإنها لما لم تكن وضعا ثانيا لم تزل مقتضى الوضع الأول فلو أضيف المعرفة إلى 
المعرفة لأذت إلى احتماع تعريفين في الإرادة وهو غير جائز. 


جلش: اة عة (الد الهتلهتة) 
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فلما كر من أزوم تحصيل الحاصل. وما ا و 


بيان ل«ما», «من» ابتدائية. 
من ترك اللام قال ذو الرمة غ ثلاث الأثافي" والديار البلاقع› 
«من» ييانية. استشهاد على التبوت. 
وأمًا ما حاء ف الحديث من قوله صلی الله عليه وسلم «بالألف الدينار» 
البدل دون الأضافة رو ١‏ فة (اللفظية ران یکو ن 
لى البدل دو لإضافة' " رو) الإضافة (اللفظية) علامعها ' رأن يكون) 
المضاف ر(صفة) احتراز عم إذا لم پکن صفة نحو «غلام زيد» (مضافة 


إشارة إلى المرحع ى المضاف. 


إلى معمرلها) احتراز عمًا إذا كانت مضافة إلى غير معمولها نحو 
«مصارع البلد»” و« کریم ae‏ (مغل «ضارب زید») من قبیل إضافة 


آي مبارز أي الزمان 


قوله: [نحر «الخمسة الدراهم» الخ] وتمسّك الكوفية على . بالاتحاد بين المضاف والمضاف 
إليه فيما صدقا عليه وفيه أنه يستلزم جوا «الخاتم فضة» ولم يقل به 

قوله: [ثلاث الأثافي الخ] قبله: «أيا منرلي سلمى سلاء عليكما + هل الأزمن اللاتي ممضين رواجحع» 
«وهل پرحع التسليم او يکشف العمى + ثلاث الأثاف والديارً البلاقع»» «الأثاق» e‏ وهي واحد 
من الأحجار الثلاثة التي ينصب عليها القدر» و«البلاقع» جمع بلقع بمعنى الخالي» أي: وهل يرد حواب 
السلام أو يكشف عن المستخبر الذي هو بي عمى عن حال سلمى تلك الأحجارٌ والديارٌ الخاليات عن 
أهلها؟ وقي البيت تجاهل العارف وهو من المحسنات البديعية والنكتة المبالغة قي التحزن» والشاهد 


«ثلاث الأثافى» حيث أضيف مع التجريد عن اللام. 

)٣(‏ قوله: [فعلى البدل دون الإضافة] أي: فمحمول على أن الدينار بدل البعض من الكل وليس محمولا 
عل آن آلألف ضاف إل الدیار بلا تجرید کیا ذهب اليه الکرفیرن. 
قوله: [علامتها| يتضح غرضه بما مر من الكلام تحت قوله: «علامتها». 
قوله: [نحو «مصار ع البلد» الخ] فإن المصارع أو الكريم وإن كان صفة مضافة لكنه ليست بمضافة 
إلى معمولها إذ المراد بالمعمول هو الفاعل أو المفعول به والبلد أو العصر ليس لي شيء منه. 
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الفح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


1 اسم الفاعل إلى ا( و« جسن الوجه») من ی ا المشبهة 
رة إلى أن ا 2 

إلى فاعلها (ولا تفيد) آي الإضافة اللفظية فائدة رال تحففا) لا تعريفا 

إشارة إلى أن الاستثناء مفرغ. تصوير للمنفي, مم 

ولا تخحصيصا لکو نها في تقدیر الانفصال' (ف اللفظ) لا في العع" أن 
تعليل لعدم إفادتها تعريفا ولا تحصيصا. ا 

يسقط بعض المعاني عن ملاحظة العقل بإزاء ما يسقط من | للفظ بل 

من التنوين والنو والضمير. جا 


المعنى على ما كان عليه قبل الإضافةء والتخفيف اللفظي إمّا في لفظ 
المضاف فقط بحذف التنوين حقيقة مثل «ضارب زيد» أو حكما مثل 
«حواج بیت الله ٥‏ أو بحذف نوني التثية والجمع مثل «ضاربا زید» 


و«ضاربو زید»» وإما € لفظ المضاف اليه فقط بحذف الضمير واستتاره 
ِ ا ۶ 


ف الصفة ک«القائم الغلام» کان أصله «القائم غادم )“° حزف اأص ير من 


قوله: [أي: الإضافة اللفظية] إشارة إلى مرجع الضمير. قوله: «فائدة» إشارة إلى أن الاستثناء مغر غ» 
وأورد عليه ان إضافة اسم التفضيل لفظية نحو «أفضل الناس» مع أنها لا تفيد التحفيف ف اللفظ لأنه 
غير منصرف لا تنوين فيه! وأجيب بمنع كون إضافته لفظية فإن إضافته عند الأكثر معنوية» ولو سلم 
فالتخحفيف فيه بحذف اللام أو «من»؛ اد لم يستعمل بالإضافة كان ب«من» أو اللام. 
قوله: [فى تقدير الانفصال] أي: ليس بين المضاف والمضاف إليه في الإضافة اللفظية اتصال مشل الاتصال 
بينهما في الإضافة المعنوية؛ إذ هما عامل ومعمول بعد الإضافة أيضا كما كانا قبلها فكأنه لا إضافة بينهما. 
قوله: [لا في المعنى] إشارة إلى تحقيق التقابل فان الذة لست من شان المي قرول سان قط 
الخ» تصوير للمنفي 5 للنفي» وإنما قال : «بعص المعاني» لن انکر ێ الہمضاف ومعنی المي ق 
المضاف إليه لم يسقطا عن التعقل. 
قوله: [مثل «حواج ت ا[ 0 «حواج» جمع حاج» أصله «حواحج» سقط منه التنوين لکونه عير 
ا ی ت یران ا وکذا « کم رحل». 

() قوله: [ کان أصله «القائم غلامه»] وإنما ات بالغلام معرٌفا باللام ق «القائم الغلام» نة ق ال 
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ال فیح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


«غلامه» واستتر ٤‏ «القائم» وأضيف «القائم» اليه للتخفيف د فی المضاف ا 


أي إلى «غلامه». 


اليه فقط. وإما ف المضاف والمضاف إلبه معا نحو «زید ق الغلام» 
أصله «(زید قائم غلامه» فالخفیف ف المضاف' بحذف التنوين وي 


وهو «قائم». 


المضاف إليه بحذف الضمير واستتاره في الصفة رومن ثمة أي: من 


وهو «غلامه». إشارة إلى ك الإیجابی. 


وجوب إفادة الإضافة" اللفظيّة التخفيف وانتفاء كل واحد من التعريف 


إشارة ًل الجزء السلبي. 


والتخصيص (جاز) تر کیب («مررت بر جل حسن الوجه») باضافة الصفة 


أي متابسايإضافة الخ. 


إلى معمولها وجعلها صفة للدكرة» فمن جهة أنها لم تفد تعريفا“ جاز 


أي معمول أي الإضافة اللفظية. 


ا الت ر کیب (رامندعم) ت ركيب «مررت (بزید حسن الوجو) فلو آفادت ا 


سه ایم 


تعريفا لم يج يجز الأول للزوم كون المعرفة صفة للنكرة الثاني لکون 
المعرفة إذن صفة للمعرفة 


16et 


على تقدير إفادتها التعريف. 


معرّف بالإضافة إلى الضميرء وإنما استتر ضميره في الصفة لعلا تبقى الصفة المضافة بلا عائد إلى ما 
اعتمدت عليه من المبتداأً أو الموصوف أو ذي الحال. 

قوله: [فالنخفيف في المضاف الخ] وقد يكون التحفيف بحذف النون من المضاف وحذف الضمير 
من المضاف إليه بلا استتاره في الصفة نحو «هما ضاربا الغلام» أصله: هما ضاربان غلامه. 

قوله: [أي: من جهة وجوب إفادة الإضافة الخ] اعلم أن قول المص: «ومن ا إشارة إلى الحصر 
المستفاد بقوله: «ولا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ»» فقول الشارح هذا إشارة إلى الجزء الإيجابيٰ المستفاد 
من الحصر وقوله: «وانتفاء كل واحد الخ» إشارة إلى الجزء السلبيٌ المفهوم من الحصر. 

قوله: [فمن جهة أنها لم تفد تعريفا الخ] إشارة إلى أن جواز هذا الت ركيب وكذا امتناع الت ركيب الآتي 
متفرع على عدم إفادة الإضافة اللفظيّة التعريف فإنها لو أفادته لما حاز وقوع «حسن الوجحه» صفة 
ل«رحل» ي الت ركيب الأول ولما امتنع وقوعه صفة ل«زيد» في الت ركيب الثاني والتالي باطل فکذا المقدم. 


1 
A/N A j IY IAF FIT 
NI\N/ ] کے /١/\ا کے آ‎ | | 1| 
\ V VV ۷ ۷ .AACUAVUY IA IY 1 


ال فیح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


ا والمراد أن المشار إليه ب«ثمة»“' وهو مجموع أمور ثلاثة: وجوب إفادة 


e 
الإضافة اللفظة التخفيف» وانتفاء التعريف وانتفاء التخصيص يستلزه“‎ 
جواز الت ركيب الأول وامتناع الثاني ولا يلزم من ذلك أن يکكون لکل‎ 
واحد من تلك الأمور دخل في ذلك الاستلزام بل يجوز أن ا‎ 
بعضها"» فلا يرد آنه لا دحل في ذلك الاستلزام لانتفاء التخصيص (ر)‎ 
من جهة أنها“ تفيد تخفيفا (جاز) تركيب («الضاربا زيد» و«الضاربر‎ 


زید») لحصول التخفيف بحذف النون (وامتنع «الضارب زید») لعدم 


قوله: [والمراد أن المشار إليه ب«ثمة» الخ] غرضه دفع ما أورده الفاضل الهندي حاصله أن قوله: ا 
«ثمة» إشارة إلى الحصر المذكور وحواز الت ركيب الأول وامتناع الثاني مبنىٌ على عدم التعريف لا على 
الحصر» وحاصل الدفع أن قو له: اثمة» إشارة إلى مجموع أمور ثلائة ولا شلف أن المحموع ات 
من أشياء يجوز أن يكون مستلزما لأمر ولم يكن لكل واحد من تلك الأشياء مدحل قي ذلك الاستلزام» 
ويمكن أن يرتكب مجاز بأن يقال: إنه نسب البناء إلى المحموع باعتبار بعض أجزائه للتلازم بينها كما 
قوله: [يستلزم الخ] حبر ل«أن». قوله: «ولا يلزم من ذلك» ا لا یلزم من کون مجموع الأمور 
الثلاثة مستلزما لجواز الت ركيب الأول وامتناع الثاني أن يكون لكل واحد الخ. 
قوله: [بل يجوز أن يكون باعتبار بعضها] أي: بل يجوز أن يكون استازام المحمو ع باعتبار استلزام بعضها. 
قوله: [من جهة أنها الخ] إشارة إلى أن حوارً تركيب «الضاريا زيد» الخ وامتناعَ ت ركيب «الضارب زيد» 
متفر ع على وحوب إفادة الإضافة اللفظية التحفيف فجاز الأول لحصول التحفيف فيه وامتنع الثاني لعدمه. 
قوله: 1 دحل ف هلا التفريع الخ] ای لا دحل في حواز «الضاربا زيد» وامتناع «الضارب زيد» 
ميَة) 


لر ع۱٩‏ ل لکده اح خره و لكثرة لواحقه (خلافا للفراء) فانه يجوز ر کیب 


الإستدراك لبيان Erf‏ التأحير بيان مذهب الفراء. 


«الضارب زيد» إمًا لأنه توش" أن دخول لام التعريف انما هو بعد 


الإضافة فحصل التخفيف بحذف التنوين بسبپ الاضافة ثم عرف باللام» 


وأجاب المصنف عنه في شرحه بأنه غير مسق ن أن القول بتأخر اللام 
N‏ لکونه غير مستقیم. 
المتقدمة حسًا على الإضافة مجرَدُ ادعاء مخالف للظاه: وإمَا لما e‏ 


اي حلاف الظاهر. تعليل ثان للتجويز. 


في شعر الاعشى من قول ع ا المائة الهجان وعبدها» فان ا 


مخحصصا بالإضافة» وكذا الثاني ممتنع لا محالة ولو جعلنا «الضارب» معرفة أو مخحصصا بالإضافة. 

)١(‏ قوله: [كان الأنسب تقديمٌ هذا الفرع] لأن أصل هذا الفرع وهو وجوب إفادة التحفيف مذكور 
صريحا وقصدا بخلاف أصل الفرعين السابقين أعني: نفي إفادة التعريف فإنه مذكور ضمنا وتبعا. 
قوله: [اما لأنه توحم الخ] تفصيل الوجحوه التي استدل بها الفراء على تجويزه ت ركيب «الضارب زيد» 
ففصلها الشارح بقوله: «إمًا انه توهم الخ» و«إما وقع الخ» و«إما لأنه قاسه الخ». 
قوله: [بأنه غير مستقي] لأنه رحم بالغيب حلاف الظاهر ولا حكم إلا بالظاهر إذا لم يكن الحاجحة 
ماسة» فهذا الو حه الذي تمسّك به الفرّاء ي محالفة الفريق كالحشيش الذي يتشبث به الغريق. 
قوله: [رإمًا لما وقع الخ] عطف على قوله: «إما لأنه الخ» فهو دليل ثان لتجويز الفرّاء ت ركيب 
«الضارب زيد»» والأعشى ميمون بن قيس الشاعر الجاهلي» وهو في اللغة من ببصره ضعف ومؤنثه 
عشواء» والبيت يمدح به الشاعر قيس بن معديكرب الكندي. 
قوله: [فهو من باب «الضارب زید»] آي فقوله: «الواهب المائة الهجان وعبدها» من قبیل «الضارب 
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أي عما وقع في شعر الأعشى. ما 


(وضَعف) ع («الواهب المائة الهجان وعبدها») يعني: هذا القول ضعيف 
لا يقوى في الفصاحة بحيث يستدل به لما عرفت من امتناع مغل 


«الضارب زید» لعدم الفائدة ف الإضافة. ولا یخفی أن فيه شوب 
ر ي أ ADET‏ ا و 
مصادرة المطلوب.» اللهم إلا آن يقال ' المراد به آنه ضعيف في 

ر ا للهم لمر 


وهي توقف الدليل إشارة إلى ضعف هذا التو جيه. 


الاستدلال به؛ إذ لا نص فيه على الجر“ فإنه يحتمل النصب حملا على 


علة لکونه ضعیفا فی الاستدلال به. 

المحل أو على أنه مفعول معه أو لأنه قد يتحمّل“ في المعطوف ما لا 
أي على محل المائة. عطف على «إذ لا نص» فهو علة ثانية. 
زید» لأن المضاف ف كليهما مفرد ا باللام فيجوز «الضارب زيد» كما جاز «الواهب المائة الخ». 
قوله: [من امتناع مثل الخ| بيان ل«مًا». قوله: «لعدم الفائدة في اللإضافة» علة للامتناع. 
قوله: [ولا يخفى أن فيه الخ] أي: في هذا التوجيه رائحة المراحعة على المدعى» والمصادرة توقف الدليل 
على المدعى كأن يكون الدعوى عين الدليل أو حزئه أو يكون أحدهما موقوفا على الآحر كما فيما نحن فيه | 
فإن امتنا ع «الضارب زيد» يتوقف على ضعف «الواهب المائة الخ» وضعف هذا يتوقف على امتناع ذلك. 
قوله: [الأهم إلا أن يقال الخ] أي: لدفع شوب المصادرة على المطلوب» وقد حرت عادتهم باستعمال 
«اللهم» فيما في ثبوته ضعضف وحَفاء أي: لا تواحذني يا رب فإن في كلامي ضعفا وخللاء والضعف في 
هذا التوجيه هو حمل كلام المص على حلاف الظاهر المتبادر؛ فإن المتبادر من قوله: «وضَعُّف الواهب 
المائة الخ» كونه ضعيفا في الت ركيب لا ضعيفا قي الاستدلال وقد حمل كلامه قي هذا التوجيه على الثاني. 
قوله: [إذ لا نص فيه على الجرً] علة لضعف الاستدلال بقول الأعشى على جواز «الضارب زيد» 
يعني: أن قَوّة الاستدلال به عليه تتوقف على أن يتعيّن الجر قي «عبدها» ولا نص عليه لأنه يحتمل أن 
يكون منصوبا حملا على محل المعطوف عليه وهو «المائة» أو يكون منصوبا على أنه مفعول معه. 
قوله: [أو لأنه قد يتحمّل الخ عطف على قوله: «إذ لا نص الخ» فهو غ ان ف اايغ ال 
ووحه التحمّل قي المعطوف ما لا يتحمّل قي المعطوف عليه أن القبح لا يظهر بل يكون قي التقديرء ألا 


تری انه جحاز قولهم: «يا زید والحارث» ولم یجز «يا الحارث». 
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سحلا لضان وار سا بوا 
التر كيب ولم يجز «رب سخلتها»(' بادخال «رب» على سخلتها بدو 
األعطف. والبيت بتمامه: الواهب المائة ة الهجان وعبدها ج غوذا برجي 


e 


خلفها أطفالّهاء أي: ممدوخه الواهب المائة الهجان أي: البيض م 


جمع البيضاء. 


اله ق" فيه ١‏ اله احد» و«الهحان ل«المائة» آه بد 
بوق يستوي فيه المع والواحدء و«الهجانء مغة لوالمانة» آو بدل 


عنها أو من قبيل «الثلاثة الأثواب» ( کما هو مذهب الكوفية. «وعبدها) 


أي: راعیها تشبيها له بالعید(“ لقيامه بحق خدمتها أو عبدها حه حقرقة ۳ 
أي: إنما عبر الراعي بالجد تشبيها الخ" 
باضافته لأدنى ملابسة» «عو ذا» بالذال الألمعحمة جمع عائذ أي: حدیثات 


” أي يإضافة العبد إلى ضمير المائة لأدنى تعلق. 


قوله: [ولم یجز «رب سخلتها»] وذلك لان «رب» لا تدحل إلا على النكرة؛ لأنها للققليل والتكتير 


الراحع إلى النكرة في حكم النكرة كما قال سيبويه: إن الضمير قي «سخلتها» نكرة لأن الراحع 

غير مختصة بحكم من الأحكام نكرة. 

قوله: [اي: البيض من النوف] البيض جمع البيضاء والنوق جمع الناقة» وقي هذا التفسير إشارة إلى 
صحة وقوع «الهجان» صفة ل«المائة» عند من اشتر ط اللاشتقاق ي النعت وعند من لم یشتر طه 
كالمصنف أمًا عند الآحرين فظاهرء وأمًا عند الأوّلين فبتأو يله بالبيض. 

قوله: [أو من قبيل «الغلاثة الأثواب»] أي: أو من قبيل إضافة العدد المعرّف باللام إلى معدوده» وإنما 
أحر هذا الوجحه لكونه ضعيفا كما سبق» ولذا نسبه إلى من جوزه بقوله: «كما هو مذهب الكوفية». 
قوله: [تشبيها له بالعبد الخ] أي: إنما عبر الشاعر راعي المائة الهجان بالعبد تشبيها الخ» فشبه الراعي 
بالعبد في القيام بالخدمة ثم صرح بالمشبه به وأراد به المشبه ففي العبارة استعارة مصرحة أصلية. 

قوله: [أو عبدها حقيقة] عطف على قوله: «راعيها»» وعلى هذا يكون إضافة العبد إلى ضمير المائة لأدنى 
ملابسة وهي كونه عبدا لصاحبهاء وإذا كان بين الشيئين ملابسة ومخالطة جاز أن يضاف أحدهما إلى الآخر. 
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المعلوم المذكر أي: يسوق وفاعله ضمير العبد و«أطفالها» منصوب على 
المفعوليةء أو على صيغة المجهول المؤنث و«أطفالها» مرفو ع“ على أنه 


أي على کونه e‏ 


عل ما ل يس فاعله» و حقيقة الأ مر لا تنكشف إلا بعد معرفة حركة 


أي حقيقة أن منوب أو مرفوع. 


حرف الروي من القصيدة. وإما لأنه قاسَّه“ على «الضارب الرجل» 


وهو حرف ين عليه القصيد تعليل ثالث للتجويز. 


و«الضاربك» فأجاب المصنف عله بقوله (وإنما جاز «الضارب الرجل») 


أي عن قياس الفراء هذا. 
يعني: كان القياس عدم جوازه لانتفاء التخفيف”“ لزوال التنوين باللام 
: لکنه جا حماا ) الوجه المختا »ا ٠‏ الى حه) 
ز ( e‏ ر في «الحسن الو ا 
«الوجه» بالإضافة وليه وجھاں ات رفعه على الفاعلية ونصبه على 
أي فى الوجحه قي «الحسن الوجه». 
قوله: [أي: حدينات الننا ج] فالعائذ بمعنى حديث العهد بالولد من الإبل والظباءء وهو من قبيل e‏ 
وحامل. قوله: «أو على صيغة المجهول» عطف على قوله: «على صيغة المعلوم». 
قوله: [و«أطفالها» مرفوع الخ] جمع طفل وهو الولد الصغير من الدواب والإنسان» يستوي فيه 
قوله: [واما لأنه قاسه الخ] عطف على قوله: «إما لانه توهم الخ» فهو دلیل نالث على مدعی الفراءء 
قوله: [لاننفاء التخفيف الخ] أي: لعدم حصول التحفيف في المضاف بالإضافة إذ التنوين قد زال 
باللام» ولما كان عدم حصول التخفيف في المضاف إليه ظاهرا لم يتعرّض لبيانه. 
قوله: [إوهر جر «الوجه» بالإضافة] بيان للو حه المحتار. قوله: «وفيه وجحهان أحران الخ» بیان لما 
يشر قر .«المضارة فإن فه إشغارا بان فيه من الرجوة مها ليس يمار قول «علل اليه 
بالمفعول» أي: على التشبيه بالمفعول به؛ إذ الحسن لازم ولا مفعول به للازم. 
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لحمل اشتراكهما في كون المضاف”“ صفة 
آي حمل «الضارب TS‏ ف «الحسن الوجه», 


رالمضاف إليه جدسا معرفین باللا وهذا الاشتراك مفقود بین «الضارب 


زید» و«الحسر الوجه» فقياسه عليه قياس 4 الفارق (و«الضاربك») 
يعني: انما جاز «الضاربك» مع أن القياس عدم جوازه لما عرفت (ر) 


مر انتفاء التحفيف. 
كذا (شبيه) وهو «الضاربي» و«الضاربه» وغيرهما (فيمن تال) أي: في 
قول من قال وأتباعه (إنه) اف «الضارب» ف «الضاربك» 


إشارة س حذف المضاف. 


(مضاف) دون من قال إله غير مضاف والكاف منصوب المحل على 


ON EE 


المقعرية والتدوين محذ وف لاتصال الضمير ل لالإضافة فانه لا يحتاج 
E E E‏ أو الجملة و و ( 


راز الف حمل (حما أي: لمحمو لیته' E re A‏ فاعل 
تفریع 1 » «( 


الخ» ف فقياس «الضارب زيد» على «الحسن الوجه» كما قاسه عليه الفراء قياس مع الفارق فلا يجوز. 
قوله: [لما عرفت] من انتفاء التخحفيف لزوال التنوين باللام. قوله: «يعني: سيبويه وأتباعه» تعيين القائلين 
بالإضافة في «الضاربك» وشبهه ومجوزيه حملا له على «ضاربك» لمناسبة واشتراك بينهما ي کون کل 
منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل محذوفا تنوينه قبل الإضافة لا للإضافة» وهذه المناسبة مفقودة 
بين «الضارب زيد» و«ضاربك» فقياسه عليه أيضا قياس مع الفارق. 

)٣(‏ قوله: [والكاف منصوب المحل على المفعولة] عطف على قوله: «إله غير مضاف»» وكذا قوله: 
«والتنوين محذوف لاتصال الضمير لا للإضافة»» فكله داحل تحت مقول «قال»» وقائل هذا هو 
الأحفش وهشام وعبد القاهر. قوله: «فإنه لا يحتاج إلخ» لأن الاحتياج إليه إنما هو على تقدير الإضافة. 
قوله: [أي: لمحموليته] إشارة إلى أن قوله: «حملا» مصدر مبنيٰ للمفعول منصوب على أنه مفعول له 
ا إنما حاز «الضاربك» لکونه محمولا على «ضاربك»» وعلى هذا يتحد فاعل المفعول له 
الفعل المعلل بذلك المفعول فصح حذف اللام من المفعول له لوجحود شرطه وهو اتحاد الفاعلين» كما 
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ال فیح النایعلی شح الجا الإضافةاللفظية والمحنوية 
١‏ المفعول له والفعل المعلل به أعني «جاز»» وبیانه' أنهم إذا أوصلوا أ 


بالجر عطفا على المفعول له ر أي بيان الحمل المذكور. 
أسماء الفاعلين والمفعولين مجر دة عن اللام بمفعو لا نها وکانت مضمرات 
۴ متعلق ب«أوصلوا». أي المفعولات. 
متصلات التزموا الإضافة ولم ينظروا إلى تحقق تخحفيف فقالوا «ضاربك» 
جحواب «إذا). 


u . O EIT :‏ 1 () » 
وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة بل بنفس اتصال الضمير ثم لما لم 
يعتبروا التخفيف ف «ضاربك» وجوزوه بدونه حملوا .«الضاربك» عليه؛ 


جواب «لما». 
لانهما من باب واحد حیث, کان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر 
متصل محذوفا تنویته ق الإضافة لا للإضافة. ولم يحملوا «الضارب 
بار فع نائب الفاعل ل«محذوفا». ر 
١‏ زيد» عليه؛ لأنهما ليسا م باب واحد" والد أن سقو ط التنو ب. 
زيد» عليه؛ لأنهما ليسا من باب واحد والدليل على أن سقوط التوين 


في «ضاربك» لاتصال الكاف لا للإضافة نها لو سقطت للإضافة لكان 
ي التنوين. 


صرح به الشارح مفرّعا على التفسير المذكور بقوله: «فاتحد فاعل المفعول له الخ». 
قوله: [ربيانه الخ] أي: وبيان الحمل المذكور الخ» والغرض من هذا البيان الإشارة إلى وجه حمل 
«الضاربك» على «ضاربك». قوله: «بمفعولاتها» أي: بمفعولات أسماء الفاعلين والمفعولين› متعلق 
ب«أوصلوا». قوله: «وكانت الخ» أي: وكانت تلك المفعولات الخ» عطف على «أوصلوا». قوله: 
«التزموا الإضافة» أي: التزموا إضافة اسم الفاعل والمفعول إلى مفعوله من غير نظر إلى تحقق التحفيف 
باللإإضافة وعدمه» وهذا جحواب «إذا». 
قوله: [بل بنفس اتصال الضمير] فإن حذف التنوين من «ضارب» قي «ضاربك» لمجرّد اتصاله بالضمير 
المتصل لكون التنوين والضمير المتصل متضادين لأن الأول يقتضي الانفصال عمّا بعده والثاني يقتضي 
الاتصال بما قبله. 

(۳) قوله: [ليسا من باب واحد] فإن المضاف وإن كان فيهما اسم فاعل لكنٌ المضاف إليه ليس بضمير متصل. 


«ضارب زید» ولن يتصور «ضاربل»' فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف 
لا للإضافة. ولقائل أن يقول لم لا يجو" أن یکون أصل «ضاربك» 


«ضاربةٌ إباك» للفصل بالتنوين» ثم لما أضيف حذف التنوين فصار 
أي إنما جيء بالضمير المنفصل للفصل الخ. لعدم تعذر الاتصال. ا 
گ(۳) ه 
| | متصلاه فصا «ضاا بكک») التخحفف حدا 
لضمير المنفصل ر «ضارر e x‏ جا ' ثم 
حمل «الضاربك» عايه؛ لأنهما من باب واحد حيث کان کل منھما منھما اسم 


اي على «ضار بك». 


ال ی ا د ر وی د 


اللإضافة له للإإضافة» ولم يحملوا «الضارب زید» عليه؛ لأنهما 


آي عل «ضاربك». 


باب واحد» واعلم أنا حملنا قوله“ «وضعف الواهب المائة الهجان 


قوله: [ولن يتصرر «ضارّك»] لأن التنوين يقتضي الاتفصال والضمير المتصل يقتضي الاتصال وبينهما تناف. 
قوله: [إولقائل أن يقول لم لا يجوز الخ] وقد يجاب عنه 0 المانع عن أن يکون أصل «ضار بك» 
«ضار ب إياك» أن وضع الضمائر للاخحتصار والمتصل أخحصر فمتى أمكن الاتصال لا يسو غ الانفصال. 
قوله: [وحصل التخفيف جلا إنما قال: «حدًا» لحصول التخحفيف فيه ف كلا الطرفيين المضاف والمضاف 
الع ن ن الول حاف الي ون اكان مدل القصل الع والعمل اعت من الفا 

قوله: [من غير اعتبار حذف الخ] متعلق بقوله: ثم حمل» أي: حمل «الضاربك» على «ضاربك» يإغماض 
العين عن هذا الاعتبار لأنه إن نظر إلى حذف تنوينهما كان ذلك مانعا عن الحمل؛ إذ التنوين في «الضاربك» 
حذف قبل الإضافة للام وقي «ضاربك» حذف للإضافة على e‏ الشارح بقوله: «ولقائل». 

قوله: [واعلم انا حملنا قولّه الخ] تحقيق للمقام. قوله: «وقوله الضارب الرحل الخ» أي: وقول المص: 
«وإنما از الضارب الرحل والضاربك» ولعل الشارح ترك لفظ «حاز» للاحتصار ولا ب من تقديره 
حتى يتعلق به قوله: «حملا على نظيريهما»» ونظير الأول هو الوجه المختار في «الحسن الوحه» ونظير 
الثاني هو «ضاربك»» € هذا نقل كلام الماتن بالمعنى لا بعبارته كما لا يخفى. قوله: «على الأحوبة 
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ال فیح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


| وعبدها» وقوله «الضارب الرجل» و«الضاربك» حملا على نظيريهما على 


متعلق ب«الأجحوبة». جا 
الأجوبة عن استدلالات الفراء على جوا «الضارب زيد» عن جانب 


متعلق ب«استدلالات». حال عن الأجوبة. 


المصنف على موافقة بعض الشارحين» ولك أن تجعل كل واحدة منها 


حال عن ضمير «حملنا». به صفة «مسعلة». 
إشارة إلى مسئلة على حدتها مناسبة للحكم بامتنا ع «الضارب زيد» 
e‏ 
فمعنى قوله“ «وضعف الواهب المائة الهجان وعبدها» أنه ضعف عطف 
الفاء للتفصيل. بالرفع تائب الفاعل أ«المضاف». م أي الت ركيب المذكور. م 


المجرد عن اللام على المحلى به المضاف إليه صفة مصدرة باللاھ؛ لأنه 


£ 


متعلق بالعطف. اي باللام. اي إلى المحلى به متعلق ب«المضاف». 


نه سط اأعطف ثا «الضا, تب وند» كماع فت والماا لہ د ر 
بتو يصير مثل رب رډ عرلت» وا لم یکم 


الخ» متعلی بقوله: «حملنا». 

قوله: [على جواز الخ] ا بقوله: «استدلالات». قوله: «عن حانب المصنف» حال عن الأحوبة 
أي: حال كون تلك الأحوبة كائنة عن حانب المص. قوله: «على موافقة الخ» حال من ضمير «حملنا» 
أي: حال كوننا موافقين للشارحين في ذلك الحمل. 

قوله: [كل واحدة منها] أي: جاز لك أن تجعل كل صورة من الصور المذكورة من «ضعف الواهب 
ا ا ا ل ما لے اا ویک دا 
الشارح. قوله: «مناسبة» صفة ل«مسئلة». قوله: «على حدتها» آي حال کون کل واحدة منها ا 
في كونها مسئلة والحدة. 

)٣(‏ قوله: [فمعنى قوله الخ] تفصيل لكون كل واحدة منها إشارة إلى مسغلة مستقلة مناسبة للحكم بامتناع 
«الضارب زيد» أي: فقوله: «وضعف الواهب الخ» إشارة إلى أنه ضعف عطف الاسم المجرّد عن اللام 
المضاف إلى ضمير المعطوف عليه وهو «عبدها» على الاسم e‏ به وهو «المائة» المضاف إليه 
صفة مصدرة باللام وهي «الواهب»» وإنما كان هذا ضعيفا لصيرورته مثل «الضارب زيد» بتوسط 
العطف فامتناع «الضارب زيد» أولى. 
قوله: [وإّما لم يَحكم الخ] حواب سؤال مقدّر تقريره أن صيرورة قول الأعشى مثل «الضارب زيد» يقتضي 
امتناعه فلم حكم المص بضعفه دون امتناعه؟ وحاصل الجواب أن القبح في المعطوف ليس بظاهر بل مقدر 

ج 
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٠ 0‏ د ما ف من ر شائبة سسا على 


المطلوب على التقدير الأول وارجاع کل من الصورتين الأخيرتين إلى 


وهو تقدیر کونه جوابا عن استدلال الفراء وهما «الضارب الرحل» و «الضاربك». 


مسألة ظاهر ويتضمن الرد“ على الفراء في الاستدلال بھما (و لا يضاف 


أي ا رحاع المذكور. 


موصوف إلى صفته) مع بقاء المعنى المفاد بالتر كيب الوصفي بحاله؛ لأن 
لكل من هيئتي الت ركيب الوصفيٌ والإضافي معنی آخر“ لا يقوم أحدهما 


فيتحمّل فيه ما لا يتحمّل في المعطوف عليه ألا ترى إلى حواز «يا زيد والحارث» مع امتناع «يا الحارث». 

۾ )١(‏ قوله: [وحيننذ يندفع الخ] أي: حين إذا حعلت قوله: «وضعف الواهب الخ» إشارة إلى مسئلة على لأ 
حدتها وصار معناه ما ذكر اندفع توهم شائبة المصادرة الذي كان على تقدير كونه جوابا عن استدلال 
الفرّاءء ووحه الاندفاع أنه إنما لزم هذا التوهُم على تقدير كونه حوابا عن الاستدلال. 
قوله: [وإرجاع کل الخ] أي: إرحاع «الضارب الرجل» و«الضاربك» إلى مسئلة مستقلة مناسبة للحكم 
بامتناع «الضارب زيد» ظاهرٌ بأن يقال: إن الأول إشارة إلى أنه يجوز أن يضاف الصفة المحلاة باللام أ 
إلى الاسم المحلى باللام وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة حملا له على الوحه المختار في «الحسن 
الوحه»» وبأن يقال: إن الثاني إشارة إلى أنه يجوز أن يضاف الوصف المعرّف باللام إلى الضمير وإن لم 
يحصل التخحفيف بالإضافة حملا له على الصفة المجردة عن اللام المضافة إلى الضمير» ولا يمكن حمل 
«الضارب زيد» على اخاا فيمتنع. 
قوله: [ويتضمّن الرد الخ] أي: وكل من الصورتين الأحيرتين مع كونها مسئلة على حدتها يتضمّن الرد 
الخ؛ وذلك لأنه لما لم يكن الإضافة فيهما إلا بالحمل لا يمكن الاستدلال بهما لأنه كالاستعارة من 
المستعير والسؤال من الفقير وذلك غير متصور من العاقل البصير. 
قوله: [معنى آخر] فإن هيئة الت ركيب الوصفي موضوعة لثبوت معنى في الموصوف أو متعلقه واتصافه بمعنى 
الضغة فكرن مع هذه اة ورت م فة واتصانة به و هيئة الت ركيب الإضافي موضوعة لانتساب 
المضاف للمضاف إليه» والمعنيان مغائران ولا يفيد أحدهما معنى الآحر فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. 
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يقال «مسجد I‏ بمعنى المسجد الجامع و«جرد قطيفة» بمعنى 


قطيفة جرد خلافا للكوفية فإن «مسجد الجامع» عندهم بمعنى المسجد 


الجامع و«جرد قطيفة» بمعنى قطيفة جرد من غير فرق (ز) يرد على 
القاعدة" الأو لى وهو قوله «لا يضاف موصوف إلى صفة» رمل «مسجد 


الجامع» و«جانب افر و«صلاة الأوٴلى» و«بَقة الحمقاي) فان ف 
كل واحد من هذه التراكيب أضيف موصوف إلى صفته فإن «الجامع» 
المسحد e‏ صفة الجانب و«الأولى» صفة الصلاة 
و«الحمقاء» صفة البقلة وقد أضيف إلبها موصوفانهاء وأجيب بان مغل 


آي إل هذه الصفات. 


التر کیب“ (متأوّل) فذ«مسجد الجامع» متأوٴّل ب(مسحد ل 
الجامع»”“ وذلك يحتمل معنيين ٠‏ أحدهما أن یکون الوقت مقدرا في نظم 


() قوله: [لهذا المعنى بعنه] أي: للعلة المذكورة ي عدم إضافة الموصوف إلى صفته من غير تفرقة. 

(۲) قوله: [فلا يقال «مسجد الجامع» الخ] تفريع على القاعدتين» أي: لا يقال ذلك بلا تأويل عند 
البصربين. قوله: «حلافا للكوفية» فإنهم يجوزون إضافة الموصوف إلى الصفة وبالعكس مع بقاء معنى 
الوصفية بلا تأويل كما صرح به الشارح. 
قوله: [يرد على القاعدة الخ] فيه إشارة إلى أن الواو ههنا للاستعناف للجواب عن السؤال المقدر. 
قوله: «وهو» أي: والقاعدة الأولى» وتذكير الضمير باعتبار الخبر. 
قوله: [فإن في كل الخ] تعليل لورود هذه التراكيب على القاعدة الأولى. قوله: «فإن ا 
قوله: [مثل هذه التراكيب] يعني: کل ت ر کیب یفھم فاو و ان لی ورا ای فان د 
قوله: [متأوّل ب«مسجد الوقت الجامع»] أي: الوقت الجامع للناس في المسجد للصلوة» وهذا و 
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فان الجامع مضافا إليه ولا صفة للمضاف. وثا أن 
بو جهین ا ااب ای به و ايها ا 


یکون الوقت محذوفا و«الجامع» قائما مقامه منطويا عليه فیکون بمنزلة 
الصفات الغالبة" فيضاف المسجد إليهء فيندفع الإيراد بوجه واحد وهو 


أن «الجامع» ليس صفة للمضاف 7“ وعلی هذا القياس « صااة الأو لى» 


و«بقلة الحمقاع» متأوٴّل ب«صلاة الساعة الأو لى)“ و«بقلة الحبة الحمقاي» 


^ ^ 
e1 


هو يوم الجمعة» فإضافة المسجد إلى الجامع كإضافة سیف شجاع» أ سیف رحل شجاع. قوله: 
«وذلكڭ» ا وهذا التأويل. 

قوله: [فيندفع الإيراد بوجهين] تفريع على التأويل بالمعنى المذكور. قوله: «فإن الجامع الخ» تعليل 
للاندفاع وإشارة إلى الوجحهين» فقوله: «فان الجامع الخ» هو الوجه الأول وقوله: «و لا صفة الخ» هو الثاني. 
قوله: [ أن یکون الوقت محذوفا] أي: غير مقدر قي نظم الكلام فیکون منسیا. قوله: «منطویا علیه» أي: 
مشتملا على الوقت المحذوف دالا عليه مفيدا معناه فيكون الجامع كالصفات الغالبة في موصوف معيْن. 
قوله: [فيكون بمنزلة الصفات الغالبة] وهي الصفات التي وضعت قي الأصل لمفهوم كلي ثم استعملت 
في الفرد الخحاص منه وصارت بسبب الغلبة بحيث لا يحتاج ق دلالتها عليه إلى القرينة كالأسود والأرقم 
للحيتين والذبيحة للشاة. قوله: «فيضاف إلى المسجد» من قبيل إضافة أحد المتبائنين إلى الآحر كإضافة 
«غلام زید». قوله: «فيندفع الخ» تفریع على التأويل بالمعنی الثاني. 

قوله: [وهو أن «الجامع» ليس صفة للمضاف] بيان للوجه الواحد وإشارة إلى علة الاندفاع. 

قوله: [متأول ب«صلاة الساعة الأولى»] وهذه الساعة أوّل ساعة بعد زوال الشمس» وإضافة الصلوة 
إليها لملابسة أدائها فيها من قبيل «صلوة الليل». قوله: «بقلة الحبة الحمقاء» إنما نسبوا البقلة إلى 
الحمق؛ لأنیا بت ف مجاري السيون ومواطي الأقدا» و إضافة البقلة إليها لملايسة حصولها منها من 
قبيل «دخان النار». قوله: «على الاحتمالين» اف على اختمالن اك کون المضاف إليه مقدرا ف نظم 
الكلام وعلى احتمال أن يكون محذوفا نسيا. 
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ال فیح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


[ على الاحتمالين المذكورين» لكنٌ هذا التأويل لا يتمشى 


أي على احتمال أن یکون المضاف إليه مقدرا وأن يكون محذوفا نسيا. أي لا يجري. 


الغربي» فانه لد شل أن المقصرد تو صيف الجانب بالغربية لا تو صیف 
مكان هو جانبه بها" اللهم إلا أن يقال هناك" مکانان جزء وکل 
فالمکان الذي أضيف إلبه الجانب هو الجزء والإضافة بيانية والمكان 
الذي اعتبر الجانب بالدسبة إليه هو الكل تيستقیم المعنى (ر) يرد على 
القاعدة الثانية وهو قوله «و لا صفة الى مو صو فها» (مثل « جرد قطيفة» 


أي القاعدة الثانية. 


و«أخلاق یاب فان أصلهما^“ «قطيفة جرد» و«ثیاب أخلاق» قذمت 


قوله: [فإنه لا شك الخ] تعليل لعدم تمشي التأويل المذكور بكلا المعنيين في «حانب الغربي»» قال الله 1 
تعالى: وما كنت يجاب العَرّيى [القصص:٠٤؛]‏ أي: ما كنت يا محمد بجانب الجبل أو 

من موسى وقت المناجاة. "الجلالين". 

قوله: | تو صیف مکان هو جانبه ]| د ضمير «هو» راحع ال المكان» وضمير «جانبه» إلى الجانب» ا 
وضمير «بها» إلى الغربيّةء يعني: أن المقصود من هذا الت ركيب بيان أن الجانب للمكان غربيّ لا أن المكان 
الغربيّ له حانب فتعين كون الغربي صفة للجانب فلا يكون المكان مقدّرا أو محذوفا فلا يصح التأويل. 
قوله: [هناك] أي: قي مقام وف الاب ار ول ورک ی اجا کر ق 
الجوانب كالمسجد مثلا والثاني جحزء كبعضه الذي هو في الجانب الغربي. قوله: «فالمكان الذي» أي: 
فالمکان المقذر الذي الخ. قوله: «واللإضافة بيانية» أي: إضافة الجانب إلى المكان بيانية وإليه أشار 
بقوله: «مکان هو جانبه». قوله: «ذ فيستقيم المعنى» أ ي: المعنى المقصود من هذا الت ركيب» وإنما صدر 
الجواب ب«اللهي» لما فيه من ۳ البعيد والتكلف اليك 

قوله: [فإن أصلهما الح] تعليل لورودهما على القاعدة الثانيةء والمراد بمثلهما كل ت ركيب يفهم من 
ظاهره أن الصفة أضيفت فيه إلى موصوفهاء ثم القطيفة على وزن وظيفة كساء له حمل كثير أعنى: 


ريشه» والجرد ثوب انسحق ف فمعنى «قطيفة حرد» كساء معتر عن 
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الفح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


الصفة على الموصوف وأضيفت إليه» وأجيب عله بأنه (متاً ول) اھ 


. ت و«أحلاق تیاب»‎ a r 
حذفوا «قطيفة» من قولهم «قطيفة جرد» حتی صار کأنه ه اسم غير صفة ص فة(‎ 
فلمًا قصدوا تخحصیصه لکونه صالحا لأن يكون قطيفة وغيرها مثل خاتم‎ 
الذي‎ ٠ في كونه صالحا لأن يكون فضة وغيرها أضافوه ًك جدسه‎ 


یتخصص به كما آضافوا خاتما إلى فضةء فليس إضافته إليها من ن¿ حیث إِنه 


أي ل EA‏ 


صفة لها بل من حيث إنه جدس مبهم أضيف إليها ليتخصص» وعلى هذا 
القياس «أخلاق ثیاب» (و لا يضاف اسم مماثل) ای مشاب (للمضاف 


ز اليه ي العموم والخصزرص) إلى ذلك المضاف إليه سواء كانا مترادفين 


متعلق ب «لایضاف». 


حلقه وبلاه» والأحلاق جمع خحلق بمعنى البالي يعني: «كهنه وفرسوده». 

قوله: [حتی صار کأنه اسم غير صفة] أي: حتّی صار لفظ «جحرد» كأنه اسم جامد غير صفة كرحل 
وفرس» ووحه صيرورته اسما أنه قصد به ذات الجرد مع قطع النظر عن كونه وصفا فلم يطلب موصوفا. 
قوله: [أضافوه إلى جنسه الخ] حواب «لما»» أي: أضافوا جردا إلى جنسه وهو القطيفة التي يتخصص 
الجرد بإضافته إليها فقالوا: «حرد قطيفة» فليس إضافة الجرد إلى القطيفة من حيث إنه صفة لها فلم يكن 
من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف حتى يرد على القاعدة. 

قوله: [وعلى هذا القياس «أخلاق ثياب»] فإنه كان ف الأصل «ثياب أحلاق» فحذف ياب نسيا حتى 
صار «أحلاق» كأنّه اسم غير صفة وصار صالحا لأن يكون ثيابا وغيرها فلمًا قصد تخحصيصه أضيف إلى 
حنسه فقيل: «أحلاق ثياب» فلم يكن من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف حتى يرد على القاعدة. 


)٤(‏ قوله: [أي: مشابه] تفسير بالأعم بناء على ما قال الأشعري: إن المماثلة هو المساواة من جميع الوحوه دون 


^ ^ 
e1 


المشابهة» لكن يجوز أهل اللغة «زيد مثل بكر» وإن كان بينهما مخالفة كثيرة صورة ومعنى. قوله: «إلى ذلك 
المضاف إليه» ای الذي يشابهه المضاف يي العموم والخصوص» وهذا متعلق بقول الماتن: «ولا يضاف». 
قوله: [سواء كانا مترادفين] بأن يتحدا في المفهوم والمصداق» وفيه إشارة إلى أن المراد بالعموم 
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ى ادف )( 
والأجراث. أو غير س ین بل د ا ٤‏ الصدق کالانسان والناطق 
( الفائدة) ف دک المضاف إليه فانك إذا قلت «رأیت ت أسد» له 


تفصيل لعدم الفائده. 


يفيد إلا ما يفيده «رأيت ليغا» بدون ذكر الأسد وإضافة الليث إليهء فيكون 
عطف على «ذکر». 


زه الأسد وإضافة الليث إليه لغوا لا فائدة فيه (بخلات) إضافة العام إلى 
الخام ۳" ف مغل («کل الدراهم» و«عين الشيء» فانه) أي: المضاف 


إشارة ل المرجحع. 


فیهما (یختص به أي: بصیر خاصا | يسبب إضافته إلى المضاف إليه ولا 


فا أن الباء سببية والعبارة يحذف المضاف. 


: يىقى على عمومه سوا أفادت اللإضافة التعريف أو التخصيص» وأعمَيّة أ 


اي المضاف. 
والخصوص معناهما اللغوي وهو الشمول والشخصية لا ما هو المشهور أعني:ما يكون بحسب الصدق 
فيشمل المترادفين» وأجاز الفرّاء أضافة أحد المترادفين إلى الآحر للتخحفيف متمسكا بالاستعمال» وتبعه 
الرضي وقال: إنه کثیر لا يمکن رفعه. 
قوله: [ف الأعيان والجتثّث] الأعيان جمع عين غين وهي الشخض والذات واابت جمع الجثة عطف 
تفسير للأعيان بناء على أنها ب ا والذرات مارا رالا فالكة صوص خض الادان 
فهو حص من الأعيان» والأحداث جمع حدث بمعنى ما يقوم بالغير عطف تفسير للمعاني. 
قوله: [بل متساوين ف الصدق] بأن يتحدا في المصداق ويتغايرا في المفهوم كإنسان وناطق. 
قوله: [إضافة العام إلى الخاص] إشارة إلى أن قرله: «بخلاف» متعلق بقوله: «لعدم الفائدة» آي: لا 
فائدة قي إضافة الاسم المشابه للمضاف إليه بخلاف إضافة الاسم العامٌ إلى الخحاص فإن فيها فائدة. 
قوله: [أي: يصير خاصًا الخ] فيه إشارة إلى أنه ليس المراد بالاحتصاص ههنا ما يقابل التعريف بل ما يقابل 
العموم وهذا الاحتصاص يشمل التعريف والتحصيص المقابل لهء ولذا قال: «سواء آفادت الخ» فيصح المثالان. 
قولە: |[و لا یبقی على عمومه] يعني: أن کل واحد من «عين » و«کل» كان عاما وصار بالإضافة حاصا 
فإن لفظ كل قبل الإضافة حاز أن يكون دراهم أو غيرها وبعد إضافته إلى الدراهم احتص بهاء وكذا 


10 / ۱ 1 74 ۷ ۷ 8 d a Wê ۹€ IK S la 7 ۲ أ‎ 1.١ e l 


i 


1 العين عن الشيء ٠‏ إذا كان اللام فيه للعهد ظاهرةء وأمّا إذا كان 1 


بفتح الخاء. E‏ لأن العين يعم الموجود والمعدوم والشيء f‏ ول. 


ففيها ف () یرد على قوله « ل يضاف اسھ مماثل للمضاف ! 


ليه في 
أي في أعمية العين عن | س یه ي 


العموم والخصوص» (قولهم «(سعید کوز») فان سعیدا وکرزا اسمان("' 


لمسم احد كليث و أسد مء أنه أضيف أحدهما الى الآخ . فأجیب بأنه 
ر + ر ا4 إلى جر TT‏ 


(متأرّل) بحمل أحدهما على المدلول“ والآخر على اللفظ فكأنك إذا 
ا وهو کرز. 


لفظ عين قبل الإضافة جاز أن يكون موجودا أو معدوما وبعد إضافته إلى الشيء احتصٌ بالموجود لأن 
الشيء قي عرفهم مخحتص بالموجحود فيكون التقدير: «عين الموجود». 
قوله: [وأعمَيّة العين عن الشيء الخ أي: كون العين اعم من الشيء ظاهر لا يحتاج إلى البيان إذا 1 
كان اللام ق الشيء للعهد الخحارحي فإن العين يشمل جميع الموحودات بخلاف الشيء المعهود فإنه ) 
يختص بشيء معین کزید وخالد مثلاء وأما كونه i gh‏ 
الشىء على هذا التقدير يشمل الجميع أيضاء واعلم أن إضافة العا إلى الحاصٌ إنما تقبل إذا لم يشتهر 
الخاص بكونه تحت ذلك العام وإلا فتستهجن نحو «إنسان زبدء ته اعلم أنه قد يضاف المؤ كد آل 
المؤكد نحو «لقيته يوم يوم وليلة ليلة». 
قوله: [یرد على قوله: لك ضاف اس الخ] فيه إشارة إلى أن قوله: «وقولهم الخ» استيناف جحواب 
سؤال نشا من قوله السابق» وقولهم: «سعيد كرز» كما يرد على قوله السابق كذلك يرد على قوله: 
«وشرطها تجريد المضاف عن التعريف» أيضاء وكذا يرد كل تركيب أضيف فيه العلم إلى اللقب 
ك«قيس قفة» و«زيد بطة»» لقب قيس بالقفة لكون عينه مرتفعة» وزيد بالبطة لكون شأنه البط بشي ء» 
والكرز يطلق على اللفيم وعلى الحاذق ثم صار لقبا أحذا من المعنى الأخير. 

(۳) قوله: [فان سعیدا وکرزا اسمان الخ] : نعلیل وتفصیل للورود. قوله: «اسمان لمسمی واحد» الأول اسم 
علمئ والثاني اسم لقب فهما متماثلان كليث وأسد فينبغي أن لا يصح الإضافة مع أنه الخ. 
قوله: [إبحمل أحدهما على المدلول الخ] أي: بجعله من قبيل إضافة المسمُى إلى الاسم بأن يراد 
بالأوّل المدلول وبالثاني اللفظ فمعبى «جاءني سعيد كرز»: حاءني سعيد مدلول بلفظ الكرز. 
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« کرز سعید»(' لأن قصدهم بالإضافة التوضيح واللقب أوضح من الاسم 
غالبا (و إذا أضيف الاسم ا ف النحاة ما اخ ه 
مال کی لا ام ا ۳ لصحیح) وهو لي عر لیس ي کر 
حرف عة (أر الملحن به) وهو ما في آخره واو أو ياء قبلها ساکن. 
إنما کان ملحقا با لأن حرف العلة بعد | لا ية 

وإنما كان کو ان حرف لسکون لا ينقل علیها 
الحركة لمعارضة خفة السكون ثقل الحركة. ولان حرف العلة بعد 
السكون مثلها بعد السكوت* في الوقوع بعد استراحة اللسان ۰ 

حر ف العلة. 


:تقل علبها الحركة بعد السكوت يعني في الابتداء كنذا بعد 


أي على حرف العلة. 


۴ المتكام کسر اجر للتناسس” ا ويي ik‏ ف امي 


ف أن اهما الأصل: والصحح أنه الف إذ الأصل في الكلمة التي على 


(۱) قوله: [ولم يقولوا: «کرز سعید»] أي: بإضافة اللقب إلى العلم بل قالوا: «سعيد كرز» بإضافة العلم إلى 
اللقب لأن قصدهم الخ. قوله: «غالبا» فيه إشارة إلى أنه لا يلرم أوضحيّة اللقب. 
قوله: [ما ليس في آخره حرف علة] وذلك لأن نظرهم في أحوال أواحر الكلم» ومعنى الإلحاق 
بالصحيح أن کون إعرابه بالح ر کات کكالصحیح. 
قوله: [وإنما كان ملحقا بالصحيح] أي: في إحراء الح ركات الثلاث على آحره لعدم الفقل. 
قوله: [منلها بعد السكوت] أي: مثل حرف العلة الواقع في الابتداءء والحرف يستعمل مذكرا ومؤنا. 
قوله: [للتناسب] أي: لمجانسة الياء فإنها تقتضي كسر ما قبلها ولهذا جعل إعرابه تقديريا. 


جلش: اة اة (الت الهاهية) 
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رامل یا نی عل ایر از ا اما هو عار افيد 
فان کان ۲ أُی: آخر | المضاف إلى ياء ا ألفا ت: 
) خره) A‏ لاسم المضاف إلى ياء لمتکلم ر تنبت) 
أي: الألف”“ على اللغة الفصيحة لعدم موجب الانقلاب نحو «عصاي» 
إشارة إلى مرجع الضمير المستتر. متعلتق ب«تثبت». تعليل شوت الألف وإشارة إلى أن المراد به عدم الاتقلاب. 
و«رحاي» (وهذیل) ) وهي قبيلة من العرب“ قا أُي: الألف حال 


کو نها( (لغير التغبية يای) لمشاكلة ياء المتکلہ وثدغم ف الياء مغل 
«عصي» و«رحي»» ولا تقلب ألف التثية ک«غلاماي» لالتباس n‏ 


علة لعدم قلب ألف التثنية. 


بغیره بسبب القلب” (وإك کان) آخر الاسم المضاف إلى ياء اكام 
إشارة إلى مرجع الصمير المستتر. متعلق بالمضاف. 


قوله: [هو الح ركة] فيه أن الياء مبنيٌّ والأصل في البناء السكون» ويحرك الكلمة المبنيّة المشتملة على 


حرف واحد لعارض لزوم إحجاف الكلمة على تقدير عدم تحريكهاء تأمل. 

قوله: [حقيقة أو حكما] أَمّا لزوم الابتداء بالساكن حقيقة ففيما إذا كانت تلك الكلمة في صدر 
الكلام» وأمّا حكما ففيما إذا لم تكن في الصدر؛ فإنها لاستقلالها في حكم الابتداء بها. 

قوله: [أي: الألف] إشارة إلى مرحع الضمير. قوله: «على اللغة» متعلی ب«تثبت». قوله: «لعدم الخ» علة 
لبوت الألف» وفيه إشارة إلى أن المراد بشبوتها عدم انقلابها بقرينة قوله: «وهذيل كقلبها الخ». 

قوله: [قبيلة من العرب] أي: قبيلة صغيرة من العرب» وهي هذيل بن مدركة بن الياس بن مضرء واعلم أن 
العرب المأحوذ عنهم الموثوق بعرييتهم قيس وتميم وأسدثم هذيل وبعض الطائيين وقريش أحودهم انتقادا. 
قوله: [أي: الألف حال كونها] إشارة إلى مرجع الضمير المنصوب» وإلى أن قوله: «لغير التثنية» حال 
عنه. قوله: «لمشاكلة ياء المتكلم» من إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل متروك أي: لمشاكلة تلك 
الياء المقلوبة ياء المتكلم. قوله: «تدغم في الياء» عطف على قوله: «تقلبها». 

قوله: [لالتباس المرفوع بغيره بسبب القلب] إن قلت: فينبغي أن لا تقلب واو الجمع ياء في نحو 
«مسلمي» لالتباس الرفع بغيره» أحيب بأن الواو في «مسلمي» قلبت لأمر يوحب القلب عند الجميع وهو 
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الفح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


أ (ياء أدغمت) ي ا المتكلم لاجتماع المثلين فیما a‏ کالکلمة 


علة الادغام. 
)1 
الواحدة“ سل ملین إذا أضيف إلى ياء المتكلم , 0 النون 


للإإضافة وأدغم الياء ف الياء فصار «مسلمي» (وإك کان) آخره (واوا 


قلبّت) الواو (ياء) NT‏ الواو والياء والأولى ساكنة مثل «مسلمون» 
و 
إذا أضيف إلى یاء المتكلم قلت واوه ياء (وأدغمت) الياء ف الياء وکسر 
وأسقط اون لالإضافة. 
ما قبلها؛ لأنها لما انقلبت ياء ساكنة یو جب ا الضمة قبلها تغيرَها" 
عل کر ما قا 


فح ر کت a‏ ا وإن کان بل م او 


اک «مصط لخفة الفعحة (وفتحت ال 


علة بقاء الفتحة على حالها. 


احتماع الواو والياء وسكون أولهما ولا يترك الأمر المطرد اللازم لالتباس يعرض قي بعض المواضع» ألا 
ترى أنك تقول: «مختار» و«مضطر» في الفاعل والمفعول معا. 

قوله: [فيما هو كالكلمة الواحدة] فإن المضاف والمضاف إليه کک اعدو اا اق م 
المضاف ما يدل على الانفصال من التنوين والنون. قوله: «مسلمین» مثا شى أو مجموعا نصبا وجرًا. 

قوله: [يوجب بقاء الضمَة قبلها تغيّرّها] الجملة صفة «ياء» حارية على غير ما هي له. قوله: 
«فح ر كت» جواب «لما» ودخول الفاء على حوابها مع كونه ماضيا قليل» وحاصل ما ذكره أن الواو 
ا ا ات NN O aC ac‏ 
إذا كان قبلها ضمَّة تُقَلّب واوا فلا بد من كسر ما قبلها وإلا يلزم أن يكون الانقلاب الأول لغوا. 

قوله: [أي: ياء المتكأم] إشارة إلى أن اللام في الياء للعهد الحارجي. قوله: «ني الصور الثلاث» متعلق بقوله: 
«فتتحت»» والصور الثلاث هي كون آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ألفا وكونه ياء وكونه واوا 
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أي: للزوم العقاء الك إن ن لم تتحراك» واختير 


ا إلى حذف المضافين . ا ب«مضافة». 
الأسماء الس التي مر البحث عنها“ مضافة إلى غير ياء ب 


إشارة إلى أن اللام للعهد. بالنصب حال عن ضمير «عتها». 


(ف«آخي» و«آپي») أي: فالحال ف «أخ» و«أب» منھا اذا أضيفا أل ياء 


شار ره ةى تقدیر المبتداً والخبر. 


المتكلم أن يقال «اخي» و«ابي» مغل «يدي» و«دمي» بلا رد د المحذوفض 


وهو لام الكلمة. 


EEE‏ أحاذ ١‏ د) فیھما (« و «ات )) د لاھ ا 
علة لعدم الرد. E ka ke‏ اهبر ( ) جي ر پي») ر 


فیھما وهی الواو“ وجعلها ياء وإدغام الياء في اليا Ly‏ في ذلك 
8 ۲ ۲ 


0 وما رر 
بقول الشاعر: ع «وأبي مالك ذو المجاز بدار» وحَمَل الأخ على الأب 
ب 
0(4 5 
المتكلم» وإنما احير الفتح مع أن المناسب الكسرة لمجانسة الياء لخفته. 
قوله: [التي مر البحث عنها] أي: قي صدر الكتاب عند تعداد محال الإعراب. قوله: «مضافة» حال من 
ضمير «عنها»» ثم قوله المص هذا بمنزلة الاستشناء من قوله: «فإن كان أآخحره الفا تشبت الخ». 
قوله: [أي: فالحال في «أخ» و«أب» منها الخ] إنما قدر الشارح المبتدأً والخبر وجحعل قوله: «أحي 
وأبي» مفعو لا للخبر ليصح الحمل على قوله: «الأسماء الستة». 
قوله: [بلا رد المحذوف الخ] أي: بلا رد لام الكلمة وهي الواو حال الرفع» وهذا مذهب الجمهور 
حيث قالوا: يجب حذف لاماتها عند الإضافة إلى ياء المتكلم كما في حال إفرادها وقطعها عن الإضافة. 
قوله: [وهى الراو] بدليل «أحوان» و«أبوان». قوله: «وجعلها» عطف على الردء وكذا قوله: «وإدغام». 
() قوله: [«وأبي مالك ذو المجاز بدار»] هذا عجز البيت» صدره: ااك ذا المجاز وقد ا القدر 
قضاء الله وحكمه» والإحلال الإنزال» وذو المجاز سوق كانت لهم على فرسخ من عرفة» أو موضع 
بمنى كان به سوق قي الجاهلية» وأرى بصيغة المجهول أي: أظن» والواو للقسم» وأبي مقسم به أصله 
أبوي» وفيه الشاهد حيث أتى بلام أب عند الإضافة وهي الواو المدغمة ق ياء المتكلم بعد حعلها ياء 
يقول الشاعر يخاطب نفسه: قضاء الله وحكمه أنزلك يا نفس في هذا الموضع وإني قد أظنْ وأقسم 
بأبي إن هذا الموضع ليس محلا لتزولك فإنك ترتحل عنه عن قريب. 
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عله المصنف ف شرح بان ذلك خلاف 
e Fe‏ ا 
القياسم واستعما الفصحاء أنه يحتمل”“ أن يكون المقسّم به أي: «أبي» 
س ر واستعمال الف . وإذا جاء الاحتمال أن يكون المق e‏ بي 
«أب» فأصله سقطت النون في اللإضافة فاجتمعت یاءان فأدغمت 
أي لاإضافة. 
الأو لى فى الثانية فصار «اپي»» وقد جاع ( حمعه هکذا ف قول الشاعر: 
* تھا ی ر رر اھ 
فلما َي بين أصواَا + ين وفديتتا بالأبيتا 


آي: لما سمعن وعلمن أصواتنا کن وقلن لنا آباؤنا فداؤکم (رتقول) 


أی: ١‏ أة قائلة" لامتناع إضافة «الحيم» ا المذ » » و«هنی» 
ي: امراه rg‏ 2 ) کي هني ( 


وهو ابن یعیش وابن 


قوله: [مع انه يحتمل الخ] إشارة إلى أنه لا يصح إثبات مذهب على حلاف القياس واستعمال 
الفصحاء لمجرد احتمال مع وجود احتمال صحيح 

قوله: |[وقد جاء الخ] آي قد جاءِ جمع «أب» «أبين»» والشاهد يي قوله: «بالأبينا»» والألف فيه للاشباع. 
قوله: [أي: امرأة قائلة] إشارة إلى ان قوله: «تقول» بصيغة الغائبة لاأ المخاطب. قوله: «لامتناع الخ» 
تعليل لجعل قوله: «تقول» صيغة للغائبة» لكن بقي احتصاص إضافة «هن» بالمراة. 

قوله: [ باد رد المحذوف عند الإضافة الخ] ي يعنى: أنهما مثل «أحي» و«ابي» في عدم رد المحذوف. 
قوله: «وإنما فصلهما الخ» حواب عن مقدر وهو نه ل فصل المص هذين الاسمين عن «أحي» و«أبي» 
بأن لم يقل: «وأجاز المبرد أخحي وأبي وحمي وهني» مع أنه قد نقل ابن يعيش وابن مالك عن المبرد 
الحلاف في جميع هذه الأسماء الأربعة؟ وحاصل الجواب أن المص لم يعتدٌ بنقلهما الخحلاف في هذين 


الاسمين لعدم شهرته. 
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الفح النایعلی شح الچای الإضافةاللفظية والمحنوية 


| (ویقال) في «فم» حال الإضافة إلى ياء ا 


أي برد الواو وقلب الواو ا ي 
والإدغام (ف الأكش آي ف کثر موارد استعمالاته (و«فمي») في 
بعضها إبقاء للميم المعوّض عن الواو عند قطعه“ من الإضافة وا 
قطعت) هذه الأسماء اة عن الإضافة (قیل: أخ وأب وحم وهن 


رفم) بالحركات الدلاث"“ رر) لكن رفتح الفاء أفصح منهما) أي: من 
الضم وا (وجاء وجي مغل «ی») فیقال «هكا حم أو حمك» 5 


ر ا 2 لحبء الستر من «ضرب» + 9 
و«رایت حما او حمك» و«مررت بحم أو بحملك» (9) مغل (« خب ا 
في قلب اللام همزة وت 


0 


د ¡ بالهمزةق فیقال «هذا حم أو أو حمۇّك» ٤‏ و«رأیت حما أو حَماك» و«مررت ا 


بحمء أو حمئك» (5) مغل («دلو) بالواو» فیقال «هذا حم أو حَمُوك» 
يرد اللام وتسكين العين و إحراء الإعراب على اللام. 
)١( 1‏ قوله: [بالرد والقلب والإدغام] أي: برد الواو المحذوفة وقلبها وإدغام الياء قي ياء المتكلم. 

(۲( قوله: |عند قطعه الخ] le‏ بقوله: «المعوض»» فأصل «افم» «فوه» فحذف الهاء لحفائها فصار «فو» 
وعوض الميم عن الواو فصار «فم». 

(۳) قوله: [هذه الأسماء الخمسة] إنما قيد بالحمسة بقرينة قوله: «قيل: أ٘خ وب الخ». 

(٤(‏ قوله: [بالحرّ كات الثلاث] أي: ٿي فاء «فم» التابعة للح ر كات الإعرابية فهذا قيد للأحير فقط. 
قوله: [أي: من الضم والكسر] إشارة إلى مرحع الضمير» وهما وإن لم يكونا مذكورين صريحا 
لكنهما مفهومان من قوله: «وفتح الفاء أفصح»؛ إذ الح ر كات غير الفتح إنما هي الضم والكسر. 
قوله: إ|فيقال: «هذا حھ وحمك» الخ|ً أشار بهذه الأمثلة إلى أن «حم» مثل «يد» في حذف اللام وحعل 
الإعراب على العين سواء قطع عن الإضافة أو أضيف إلى غير ياء المتكلم. قوله: «مثل» إشارة إلى أن 
قوله: «حب»ء» بالجر عطف على قوله: «ید». 
قوله: [فيقال: «هذا حم أو حمؤك» الخ] يظهر غرض الأمثلة بما مر . قوله: «بالهمزة» آی: بقلب واو 
«حم» و والخحبء الستر بابه «ضرب». 
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في قاب للام فا و و إحراء الإعراب عليها تقديرا 


الل فیقال «هذا حَمًا ا وحَمًاك و«رأیت حم وحماك» و«مررت بحمًا 


أو بحماك» (مطلقا) أي: جواز «حم» مغل “ هذه الأسماء الأربعة مطلق 
غير مقيّد بحال الإفراد أو الإضافة بل تجيء هذه الوجوه فيه في كل من 


حالتي الإفراد والإضافة (وجاءِ «هن» مغل «ید» مطلقا) أي: ف الإفراد 


كما أشار إل اأشارح فى الأمثلة. 
والإضافة» يقال «هذا هن ورأیت هتا ومررت بهن» و«هذا هنك ورایت 


هتك ومررت بهنك» (و«ذو» لا يضاف إلى مصمر) لأنه ر رصلة إلى 


علة لعدم إضافة 2 » إلى مضمر. 


بأسماء الأجناس" اا جنس »› وقد أضيف j‏ 
على سبيل الشذوذ كقول الا 


ا ال اا )ا 


إلما يعرف ذا الفض + ل من الناس ذووه. 


ولو فل ل بضاف إلى غير اسم الجنس» لكان أشما ^“ 


تعریض بالمصنف 


(1) 


قوله: [بالألف] سواء كانت ملفوظة أو مقدرة كما يرشدك إليه الأمثلة. 

قوله: [أي: جواز «حم» مثل الخ] أي: جواز مجيء «حم» كهذه الأسماء الأربعة مطلق الخ وهذا 
تفسير لمفهوم الإإطلاق لا بيان إعراب قوله: «مطلقا» فإنه منصوب على الحالية من فاعل «جاي». 

قوله: [لأنه وضع سا إلى الوصف بأسماء الأجناس] فإنهم إذا أرادوا أن يصفوا شخصا ذهب مغلا 
لم يتات لھم أن يقولوا: «جاءني ر ذهَبُ» فجاءوا ب«ذو» فقالوا: «ذو ذهَّب»» ۴ کان س 
المضمرات والأعلام مما لا يقع صفة لم يتوصل ب«ذو» إلى الوصف بها. 

قوله: [كقول الشاعر الخ] ونحو «اللهم صل على محمد وذويه» أي: أصحابه. 

قوله: [ أ شمل] لأنه كان شاملا لكل ما ليس اسم جنس من المضمر والعلم وغيرهماء وهذا تعريض ب 
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1 بود a‏ لأنه كان لبعض تلك الأسماء حکم خاص أ 
عند إضافته إلى ياء المتكلم فنفى إضافته إلى المضمر مطلقا نفيا" 


أي إضافة «ذو . 


لاختصاصه بحكم خاص باعتبار إضافته إل 1 لي أي: «ذو» عن 


آي إشارة إلى مرجع الضمير. 


الإضافة؛ لأن جعله وأصلة إلى أسماء الأجناس 2 إلا ياضافته إليه. 


علة لعدم قطعه عن ال ضبافة. 


)١(‏ قوله: [وكأنه حص المضمر بالذكر الخ] ي يعني: أن المناسب للمقام أن يقول: «وذو لا يضاف إل ياء 
المتكلم»؛ فان المقام مقام بيان حال الأسماء الستة حال إضافتها إلى ضمير المقكلم لکنه غدل عن 
الضمير الخاصٌ إلى نوعه وهو المضمر مطلقا فقال: «وذو لا يضاف إلى مضمر» إشارة إلى أنه لا حكم 
حاص له باعتبار إضافته إلى ضمير المتكلّم كما كان لبعض تلك الأسماء. 
قوله: [نفبا] مفعول له لقوله: «نفى» وقوله: «لاخحتصاصه الخ» متعلق به. قوله: «باعتبار إضافته إليه» ‏ 
أي: باعتبار إضافة «ذو» إلى ياء القگلہ: 


قوله: [ياضافته إليها] أي: بإضافة «ذو» إلى أسماء الأحناس سواء كانت نكرة أو معرفة قال الله تبارك 


وتعالى: ان رَبك لذو مَعْفْرَة4 [حم السجدة:٠٤]‏ وقال تعالى: وال ُو الَقَصَّل الَعَظيّ» [آل عمران:٤۷]‏ . 
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نای عا رہ الجا penn‏ 


الأحاديث وال ÛY‏ رالواردةفي المتن والحاشية 


قد ورد: «(حير الاباء من علمك». 

التفسير الكبير»ء سورة الإسراءء تحت الآية:٠۲»‏ الجزء العشرون»۳۲۲/۷» دار إحياء التراث العربي بيروت 
كل أمر ذي بال لم يبدء فيه بحمد الله فهو أجذم. 

سنن أبى داود» كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام ۳٤٠١/٤‏ الحديث: ٤۸٤٠‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 
من قتل قتیلا فله سابه. 

صحیح البخاری» کتاب فرض الخمس» باب من لم یخمس الأسلاب...الخ ۰۴٥٦/۲‏ الحدیث ۳١ ٤۲:‏ دار الكتب 
العلمية بيروت 

كلموا الناس على قدر عقولهم. 

صح البخارى» كتاب العلب باب من حص بالعلم...الخ 1۷/١‏ الحديث:۲۷٠‏ دار الكتب العلمية روت | 
8 إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة صَه والإمام يحطب فقد لغوت 


سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة»١/۳۹۲»‏ الحديث:١١٠٠٠ء‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 
ليس من امبر امصيام في امسفر. 

مسند الإمام الشافعي» ومن كتاب احتلاف الحديث وترك المعاد منهاء ص۷١٠ء‏ دار الكتب العلميه بيروت 
8 الأيْم تعرب عن نفسها. 

سنن ابن ماحه» كتاب النكاح» باب استغمار البكر والثيب»٠/۲۳٤»‏ الحديث:۱۸۷۲» دار المعرفة بيروت 
8# اقتلوا الأسودين ولو كتتم في الصلوة. 

سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاةء ۳٤۸/١‏ الحديث:٠4۲»‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 
إِنكنْ صواحبات يوسف. 

سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما حاء فى صلاة رسول الله ف مرضه» ٤/۲‏ ۷» الحديث:۲١۲١»‏ دار المعرفة بيروت 
8 امرئ القيس قائد الشعراء إلى النار لأنه أوّل من أحكم قوافيها. 


المسند للامام أحمد بن حنبل» مسند أبي هريرة» ۳ه الحدیث :۷۱۳۰ دار الفكر بیروت» الكامل ثي ضعفاء الرحال لايرن 


.4_ © 


ا عدي» ۰۱۲۰/۰ الرقم:۰4۳۰/۲۸ صبیح بن عبد الله دار الكتب الخلمية يروت 
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وتھس | الغ النایعلی شہ الجای i:‏ 


1 8# نقل عن ابن عباس: «تمرة حير من جرادة». 


مصنف ابن أبي شيبة» كتاب المتاسك» باب يي المحرم يقتل الجرادة»٤/۲۸٥ء»‏ الحديث:۸» دار الفكر بيروت 


8 ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت قي الجاهليّة فهي تحت قدمي هاتين. 
سنن ابن اجه ٠‏ كات لیات باه ية ية العيد مغاطة ۸/٣‏ الحقيت 1۸ دار المغرفة يروت 
8 لولا قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. 
سنن الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في کسر الکعبة»۷/۲٤۲»‏ الحدیث:٦۸۷»‏ دار الفکر بيروت 
8 بالألف الدينار. 
البحارى» كتاب الكفالة» باب الكفالة في القرض...الخ» ۷۳/۲» الحدیث:۲۲۹۱» دار التب العلمية بيروت 
عاق َعَاقبون فیکم ملائکة إلح. 
۾ صحيح مسلم» كتاب المساحد...الخ» باب فضل صلاتي الصبح. . .الخ الحدیث:۲۲٦»‏ ص۳۱۷» دار ابن حزم بيروت ۽ 
وى اا اسار ر ذل ف عل بوعل اة کا وار کک ورت 


ججلسن: الي اة (الت الهتاهية) 
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0 چم الفح النام‌علی شح الجای كتب المدينة العلمية 


1 الكتب الد ر اسسة 


1..مراح الأرواح مع حاشية ضياء الإصباح | 
و 2. .. نصاب النحو (کل شات :۳۸۸) 
3..لأربعين النووية في الأحاديث النبوية (حغاد:٠ه٠)‏ | 04..نصاب اصول حديث (كل ات )٩۵:‏ 
الفراسة شرح ديوان الحماسة (کل a o‏ 
کات ٣۵:‏ ۳) 

7..صول الشاشي مع أحسن الحواشي (غء:١۹٠)‏ __08...المحادثة العربية ( خاد )٠١٠:‏ 


9..نورالإيضاح مع حاشية النور والضياء (غاد:١٠٠)‏ __ 10..تعريفات نحوية (کل ات )٠۵:‏ 


.شرح العقائد مع حاشية جمع الفرائد ( ناد _-)٠۸۲:‏ 12..۔خاصیات ابواب (کل نات )٠١٠:‏ 


٤‏ ء د 
u... e ۴‏ مائه عا es‏ 
..الفرح الكامل على شرح مائ عامل ( ای :۱۵۸) 14 ٣‏ 5 مل ( ی ( 1 
..عناية الحو في شرح هداية النحو (غاء:٠۸٠)‏ 6..نصاب الصرف (کل سنا ٣٣۳:‏ ۳) 0 


.صرف )ہا ع ماشے صرف ینای کات :د 8... نصاب المنطق (کں ات :۱۹۸) 


1 


...روس البلاغة مع شموس البراعة (صشاد:٠٠٠)‏ 0...الوار اریت رک سات )٣۹۹:‏ 
مقدمة إل . مع الحفة المرضية ( نی ۱۱۹۰) 22...نصاب الأدب ( نا :۱۸۴( 


4..تفسير الجلالين مع حاشية أنوار الحرمين 


...نزهة النظر ث نخة ١‏ لفک ( تھا :۵ےا 
ر س ( ( ا ٣:‏ ۳) 


6.عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة (صناد:ے) 


5..نحو مير مع حاشية نحو منیر (کل ارت )٠١۳:‏ 


7..تلخیص اصول الشاشى رک ل نات )۱٣١٣۴:‏ 58..خلفاۓے ران کل ات :۵۲ )٣‏ 


9ل الدب( کل غات :۲۲۸) 
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آل رز اش تمن بالق وة 


يتم بحمد الله تعالى تعليم وتعلم السنن والآداب في البيعة المتدينة 
لمر كز الدعوة الإإسلامية العالمي الغير السياسي» الرجاء منكم الحضور قي 
الأجحماعات الأسبوغية المليعة بالسثن التي تعقدها مر كر الدعوة الإسلامية 
في بلاد كم عقب صلاة المغرب كل يوم الخحميس»ء وقضاء الليل كله فيها 
بالنيات الحسئة بقصد إرضاء الله وابتخاء وجحهه» والسفر ف قوافل المديية 
مم عشّاق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بقصد حصول 
اللواب» ومحاسبة النفس يوميًا بطريق ملء كيب جوائز المدينة ردول 
الأعمال التربرية)» وتسليمه إلى المسوول لال العشرة الأيام الأول من كل 
شهر؛ وذلك سيجعلكم تطبقون الستة» وتكرهون المعاصي وتفگرون في 
الثبات على الایمان إن شاء الله عرو جل» 


وعلى كل مسلم أن يضع هذا الهدف نصب عيتيه: علي محاولة إصلاح 
نسي ورجميع ناس العالى إن شاء الله عروحل» حیث يارسي العمل بجو ات 
المدينة لالإصلاح النفسي» والسفرٌ مَحَّ قوافل المدينة لمحاولة إصلاح جميع 
الناس في العالم إن شاء الله عروحل. 
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